
  
  
  

  
  دور مؤسسات التحكيم في نشر أحكام 

منازعات  في كأحد متطلبات الشفافية التحكيم
  الاستثمار التجاري الدولي 
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 ٦٨٩

  دمـــةقـــم
  
  :تعريف بالموضوعال

تثمار          شجیع الاس و ت ھ نح اد التوج رن ازدی ذا الق ن ھ سعینیات م ة الت ھدت حقب ش
ا     ر منھ ب الكثی ي تجن ة، الت دول النامی ل ال ن قب ة م شكل ملموس وخاص ر ب الأجنبي المباش

ة          ة التنمی د لعجل ة      . الاعتماد علي الدولة بوصفھا المحرك الوحی دول النامی ولى ال م، ت ومن ث
ن الاھ د م تثمارات     مزی ذب الاس ى ج ادره عل ة ق تثماریة قانونی ة اس ة بیئ ل قام ن أج ام م تم

د    ن القواع ة م زام بمجموع ول الالت دول لقب ذه ال تعداد ھ ن اس ك م ستتبعھ ذل ا ی الأجنبیة وم
 .)١(الدولیة التي تحمي المستثمرین الأجانب

ر       ص وتزامن ھذا التوجھ مع رغبة المستثمرین في الدول المتقدمة في البحث عن ف
ق من جانب ھؤلاء المستثمرین              ذا بعض القل ة، وإن صاحب ھ دول النامی استثماریة في ال
دول،     ك ال ات تل ل حكوم ن قب دھم م ز ض سفة، أو للتمیی ة متع ھم لمعامل ة تعرض من احتمالی

اتھم صادرة ممتلك ن م شیتھم م ذلك خ ة  . وك د المرتبط صالح والفوائ دد الم ان تع الي، ك وبالت
ة بعملیة التحكیم ھو الأسا  س الذي اعتمد علیھ التوسع في اللجوء لاتفاقیات استثماریة ثنائی

ین        ات تسویة المنازعات ب تشمل علي معاییر تحدد مسلك الدول المضیفة للاستثمارات، وألی
  .  المستثمرین وتلك الدول

ة    تثمار الدولی ات الاس دد اتفاقی غ ع د بل  international investmentولق
agreements  (IIAs)   ا    ( ٣١٩٦ حوالى  ٢٠١٢ في عام ا   ١٣٠٠تصل منھ ى نھایتھ  إل

ة   ة بنھای و  ) ٢٠١٣الزمنی ا نح ة  ٢٨٥٧منھ تثمار ثنائی ة اس  bilateral اتفاقی

                                                             
لقد وردت إجراءات تسویة المنازعات بین المستثمرین والدول للمرة الأولي في اتفاقیات الاستثمار ) ١(

انظر . الثنائیة التي أبرمت في حقبة الستینیات، ثم تطورت تلك الإجراءات لاحقاً في حقبة التسعینیات
ة التحكیم في عصام القصبي، خصوصی. د.حول التحكیم وتطور نظم حمایة الاستثمارات الأجنبیة أ
 .١٩٩٨منازعات الاستثمار، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى،



 

 

 

 

 

 ٦٩٠

investment treaties (BITs)    ضریبي ات الازدواج ال ب اتفاقی ي جان  double، إل
taxation treaties (DDDs) ار ات التج ل اتفاقی ة أخري، مث تثمار دولی ات اس ة  واتفاقی

یم  free trade agreements (FTAs)الحرة   ق بتنظ ة تتعل ات ملزم شمل واجب ي ت  الت
    .)١(السماح بالاستثمارات الأجنبیة وحمایتھا

اد          صادر عن الاونكت المي ال ر الاستثمار الع د والتنوع    )٢(وقد لخص تقری ذا التزای  ھ
د من    عالمیة الاستثمار وص : "في مجال الاستثمار الدولي علي النحو التالي       ا العدی فاتھ لھم

ا من             ل، وم ي الأق الخصائص الممیزة، فما من دولة لم توقع علي اتفاقیة استثمار واحدة عل
شكل            ي یت ا والت ات ومحتواھ ام لآلاف الاتفاقی تحكم في الھیكل الع ا ال ستطیع بمفردھ سلطة ت

ام ذا النظ ا ھ ع الا . منھ داخل م تثماریة وتت ستویات الاس دد الم ذا، تتع ن ھ ر م ات والأكث تفاقی
ي مستوي               ة أو عل ة أو جماعی ة أو إقلیمی الاستثماریة الدولیة، سواء إن كانت اتفاقیات ثنائی
یس فقط من                  ة، ل ات الاستثمار الدولی القطاعات، كما تتعدد أوجھ الاستثمار في بعض اتفاقی

ضاً          ا تتسع لتشمل أی ام الخاصة بالاستثمار وإنم  القواعد  -  في بعض الحالات    - حیث الأحك
ضائع أو      ال ارة الب ل تج وعات مث ة بموض ك المتعلق ة تل ي وخاص شكل أساس ھ ب ة ل حاكم

  .)٣("الخدمات أو حمایة الملكیة الفكریة

                                                             
(1) United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 

World Investment Report 2013, GLOBAL VALUE CHAINS: 
INVESTMENT AND TRADE FOR DEVELOPMENT, p.11.  

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=588  

 أصبحت الدول النامیة مستثمرة أو مضیفة للاستثمارات ٢٠٠٧ومن المثیر للدھشة أن في عام ) ٢(
 اتفاقیة قد ٧٠٠ت الاستثمار الثنائیة التي تصل إجمالاً إلي من اتفاقیا% ٢٧الأجنبیة، إذ أن حوالي 

تم توقیعھا بین الدول النامیة بعضھا البعض، فتعد الصین، ومصر، وجمھوریة كوریا من أوائل 
  .الدول الموقعة علي اتفاقیات الاستثمار الثنائیة علي المستوي الدولي

United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], Oct. 
16, 2007, World Investment Report 2007: Transnational Corporations, 
Extractive Industries and Development, at 16-19. 
(3) “Among its key characteristics are its universality, in that nearly every 

country has signed at least one IIA, and its atomization, in that no= 



 

 

 

 

 

 ٦٩١

ة   تثمار الثنائی ات الاس ا اتفاقی ي توفرھ ات الت ض المنازع ة ف صر دور آلی ولا یقت
داھا لیشمل فض            الدولیة علي فض المنازعات ما بین الدول وبعضھا فحسب، وإنما یتسع م
انوا منفردین               المنازعات بین الدول والمستثمرین، بما یُمكن ھؤلاء المستثمرین سواء إن ك
ا      ضیفة فیم ة الم د الدول دعواھم ض دم ب ن التق ة م ات خاص ات أو ھیئ ي كیان ین ف أو مجتمع
ات          ك الاتفاقی ا في تل یخص أي ادعاءات قد تثار ضدھم بمخالفة الالتزامات المنصوص علیھ

  . ثماریةأو المعاھدات الاست

ین        یم ب وء للتحك ا اللج تم فیھ ي ی ضایا الت دد الق ي ع ردة ف ادة المط ك أن الزی ولاش
ة         ستثمرین أھمی دول والم ین ال ات ب سویة المنازع راءات ت ل لإج دول جع ستثمرین وال الم

م            . كبري  ي ت دول الت ین المستثمرین وال دد القضایا ب ق لع دیر دقی ومن الصعب التوصل لتق
ي        فیھا الاستعانة بالتحك   اب سجل عام دول ك نتیجة غی یم وكیفیة التصرف في كل قضیة، وذل

  . یحوي ھذه المعلومات بشكل متكامل

ة    ارة والتنمی دة للتج م المتح ؤتمر الأم ر م ار تقری د أش اد[ وق ذي )١( ]الاونكت  ، وال
دول              ٢٠١٣صدر في عام      ین ال ا تسویة منازعات ب م فیھ ي ت اد عدد الحالات الت ، عن ازدی

                                                                                                                                                     

= single authority coordinates the overall structure or the content of the 
thousands of agreements that constitute the system. Moreover, it is 
multilayered with IIAs existing at the bilateral, regional, sectoral, 
plurilateral and multilateral levels; it is also multifaceted with some 
IIAs including not only provisions on investment, but also – in some 
cases more extensively – rules on related matters such as trade in goods 
and/or services, or intellectual property protection”. See United 
Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], Oct. 16, 
2007, World Investment Report 2007: Transnational Corporations, 
Extractive Industries and Development, at 17. 

(1) United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 
World Investment Report 2013, GLOBAL VALUE CHAINS: 
INVESTMENT AND TRADE FOR DEVELOPMENT, p.111.  
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ة عام   والمستثمرین   ي    ٢٠١٢حول الاتفاقیات الاستثماریة بنھای ة  ٥١٤ حتي وصلت إل  حال
تم تقدیمھ       ٢٠١٢ دعوى جدیدة في عام ٥٨منھا فقط  ( م من الادعاءات ی ى رق  بما یمثل أعل

  ).في السنة حتى الأن

ة حوالى         دول النامی دة       % ٦٦ ومثلت ال ك القضایا الجدی یھم في تل . من المدعى عل
دول والمستثمرین     % ٦٠ كما أنھ تم نظر أكثر من    ا  )  قضیة ٣١٤حوالى  (من قضایا ال منھ

ة تسویة المنازعات        دولي لآلی ام المركز ال ھ     )الأكسید (أم م تسویة  معظم ، والجزء الأخر ت
م       ).  قضیة ١٣١ما یقرب من      (طبقاً لقواعد تحكیم الأونسیترال    ي ت غ عدد القضیة الت د بل وق

ا فقط   (  قضیة ٢٤٤ حوالى  ٢٠١٢تسویتھا بنھایة عام     م  )٢٠١٢ حكم في عام    ٤٢منھ ، ت
را     % ٣٢منھا لصالح الدولة، و   % ٤٢الحكم في حوالى     صالح المستثمر وأخی من  % ٢٧ل

  .)١(المنازعات تم تسویتھا بشكل ودى

                                                             
 لمعلومات مفیدة خاصة بالقطاعات ٢٠٠٧وقد عرضت الاونكتاد في تقریرھا الصادر في عام ) ١(

تخص القطاعات الخدمیة )  %٤٢(معظم القضایا : الاكثر عرضة للمنازعات، وذلك كما یلي
تخص % ٢٩، و)، الاتصالات، أدوات الدین، خدمات توفیر المیاه، إدارة المخلفاتالكھرباء(

من القضایا تخص قطاع التصنیع، و % ٢٩قطاعات التعدین وأنشطة اكتشاف البترول والغاز، و
 قضیة تخص ١٤ قضیة تخص دول نامیة، ٤٤ من ھذه القضایا علي الأقل تخص حكومات، و٧٠

اما التحكیم في القضایا الخاصة باتفاقیة . ل جنوب شرق أوروبا قضیة تخص دو١٢دول متقدمة، و
 ،  CIS Commonwealth of Independent statesالاستثمار لكومنولث الدول المستقلة 

 ١٨(، تلتھا المكسیك ) دعوي ٤٢(فقد احتلت فیھا الأرجنتین المرتبة الأولي في عدد الدعاوي 
أما فیما یخص المحتوي، ).  دعوي لكلاً منھما١١(شیك ، والولایات المتحدة وجمھوریة الت)دعوي

 عدد من أحكام التحكیم المتعلقة بأحكام خاصة باتفاقیات ٢٠٠٦فقد أقرت محاكم التحكیم في عام 
 most-favoured-nation (MFN)الاستثمار الخاصة بمعاملة الدول الأولي بالرعایة 

treatment ،بند المظلة "وأحكام بالمصادرة، و، والتي تنص علي معاملة عادلة ومنصفة
"“umbrella clause بحالة الضرورة" والاستثناء الخاص."  

See United Nations Conference on Tradend Develment [UNCTAD], Oct. 
16, 2007, p.18. 
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 ٦٩٤

صادر من              اریر ال د رصد التق ا مصر، فلق وبخصوص الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتھ
ات  )١ (المركز المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ة   وجود معلوم  دخول  عن  متفاوت

ي  مصر  ات  ف ة  ستثماریة الا الاتفاقی ة العامة    .الثنائی شیر الھیئ ا     فت ى موقعھ للاستثمار عل
ى أن   ي إل اً  مصر  الإلكترون ا  حالی ي  طرف دة  69 ف ة،  استثمار  معاھ ي  ثنائی ع   حین  ف  أن موق

ابع  منازعات الاستثمار   لتسویة  الدولي المركز ك  الت دولي  للبن اً  مصر  یوضح أن  ال ي   طرف ف
ة   للتجارة  المتحدة الأمم مؤتمر ، بینما یؤكد  معاھدة 92 اد (والتنمی ا  مصر   أن)الاونكت  طرف
ي  دة  100 ف ات   ، معاھ ا ذكرت الولای ة  المتحدة  كم ي  الأمریكی ا  ف سنوي  تقریرھ اخ  ال  لمن

  . ثنائیة استثمار اتفاقیة ١١١ في طرفاً مصر ، أن 2013لسنة مصر في الاستثمار

ر  ضمن  من  وعلى الرغم من ذلك، تُعد مصر دول  اكث ام  ال یم   د ضدھا  المق عاوي تحك
ل   ) ٢ (الاونكتاد فطبقاً لتقریر. دولیة لسوء مناخ الاستثمار  2012الصادر في الأول من أبری

ل من المستثمرین،        تحتل مصر المرتبة ، م الادعاء ضدھا قب السابعة في قائمة الدول التي ت
ات المتحدة      (  دعوى   ١٤بأجمالي   ا والولای دا، أوكرانی  . )وھو ذات الرقم المرصود ضد بولن

ارب     ،)٣()الأكسید (الاستثمار   لتسویة منازعات   الدولي المركز أما ا یق  دعوة  ٢٢فیوجد م

                                                             
الدولي  والتحكیم مصر"انظر بالتفصیل تقریر المركز المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، ) ١(

 وما بعدھا ك التقریر متاح على ٨، ص٢٠١٣ ، أكتوبر"العام للمال عزاء  ولا-للمستثمر مایةح
  ).٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر (/com.ecesr://httpالرابط التالي 

، ) دعوى٢٣(، الأكوادور ) دعوى٢٥(، فنزویلا ) دعوى٥١(وتأتى على رأس لقائمة الأرجنتین ) ٢(
انظر بالتفصیل تقریر ). دعوى١٧(وكندا ) دعوى١٨(، جمھوریة التشیك ) دعوى١٨(المكسیك 

  : الاونكتاد على الرابط التالي

http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=64 أخر زیارة  (
).٢٠١٣دیسمبر  

 لتسویة الدولي المركز معاھدة میثاق  من ٥٣ و ٥٢إلى المواد  وفى ھذا الشأن، لجات الأرجنتین) ٣(
أن یستنقذوا  المستثمرین على تشترط أن الحق من أجل الادعاء بأن للدولة الاستثماریة منازعات

  .لدولة أمام مركز الكسیدأولاً طرق الطعن في القوانین الوطنیة قبل الادعاء ضد ا

).٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر(انظر بالتفصیل الرابط التالي بخصوص الوقائع الممیزة أمام الأكسید    
http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2012/10/25/icsid-curious-facts/  
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ي  مصر  ضد  قضائیة  ذا  ف ي      المركز  ھ م الفصل ف د     ١١فقط ، وت ا زال قی اقي م  دعوى والب
ا       الأقل عشرة على إنھ بالذكر جدیر. )١(النظر م رفعھ د ت ساریة ق دعاوى ال دعاوي من تلك ال

   .٢٠١١نایر ی بعد ثورة مصر ضد

ستثمرون        م الم تثماریة ھ ات الاس ك الاتفاقی ن تل سي م ستفید الرئی ع الم ى الواق وف
ة  ة المتقدم ون للدول ة     . المنتم ال الفجائی ن الأفع ة م دول المتقدم ستثمرو ال شي م ا خ فطالم

م سعي ھؤلاء     )٢( المندفعة التي قد تلجأ إلیھا الحكومات المضیفة في الدول النامیة      ، ومن ث
ستثم اییر  الم خ مع ة، ترس تثمار ثنائی ات اس ورة اتفاقی ي ص ة ف ن الحمای ث ع رون للبح

ة       ویض المرفوعة كنتیجة لمخالف ي دعاوي التع اص للفصل ف ة بنظام خ للاستثمار مدعوم
  . )٣( ھذه المعاییر علي أن تسري ھذه الآلیة خارج نطاق المحاكم الوطنیة

بكة ا     ساع ش ح لات ي الأرج دعاوي عل دد ال د ع ع تزای ي  ویرج ة الت ات الدولی لاتفاقی
التزامن مع النمو المطرد في أنشطة                 اشتملت علي مبدأ التحكیم بین الدول والمستثمرین، ب
دول     ین ال ة ب ة للعلاق راءات منظم ود إج وعي بوج امي ال ذلك تن دولي، وك تثمار ال الاس

                                                             
 علیھ المدعي لحق بخصوص الدعاوى التي تم الفصل فیھا أمام الأكسید، حكمت ھیئة التحكیم) ١(

 الباقیة الدعاوي تسویة وتم أربعة  في )الأجنبي المستثمر(المدعي  ولحق منھم اثنین في) مصر(
 المصري انظر تقریر المركز. علیھ والمدعي المدعي بین المحكمة مصروفات تقسیم خال من

  للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، المرفقات، 

على سبیل المثال، تم إنشاء ھیئات تحكیم خاصة كلما ظھرت الحاجة لذلك للفصل في المنازعات ) ٢(
بین المستثمرین والدول، والتي عادة ما تطرأ في ظل مواقف معینة، فعلي سبیل المثال تم إنشاء 

 للتعامل مع الشكاوي المقدمة من قبل عدد من المستثمرین ھیئة تحكیم أمریكیة إیرانیة خاصة
  . الأمریكیین في أعقاب الثورة الإیرانیة

The Iran-United States Claims Tribunal: The First Ten Years, 1981-1991. 
by Wayne Mapp Richard B. Bilder and David J. Bederman The American 
Journal of International Law وVol. 88, No. 2 (Apr., 1994), pp. 403-405. 

فلم یكن خیار السعي نحو إصلاح المحاكم الوطنیة خیاراً مطروحاً من جاذب المستثمرین الأجانب، ) ٣(
بسبب سیطرة رؤیة ما علي أذھانھم تعتقد في حتمیة تحیز المؤسسات المحلیة ضد المستثمرین أو 

الحكومات التي أصدرت القرارات التي یحتج المستثمر الأجنبي كونھا لن تتمتع باستقلال كامل عن 
  .ضدھا أو كونھا مؤسسات غیر جدیرة بالثقة
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دعاوي           ذه ال ي  وبالإضافیة إ . والمستثمرین والأحكام المؤثرة والتي صدرت في العدید من ھ ل
شفافیة                 ق بال ر مخاوف عدة تتعل د یثی ك الإجراءات ق ي تل اد عل امي الاعتم إن تن ما سبق، ف

ة   the transparency and openness of investor-state arbitration والعلانی
  .فیما یخص عملیات التحكیم بین المستثمرین والدول، ویجعل منھا قضیة ھامة للرأي العام

ضل كا  ر، تف ع الأم دیل   ففي واق یم كب دولي التحك تثمار ال ال الاس ة الأطراف في مج ف
باب تشمل       دد من الأس ین أمور أخري –للقضاء لفض المنازعات الخاصة بھم لع ن ب  – م

د من الاستقلالیة للأطراف      ، استخدام  greater party autonomy )١(ضمان تحقق مزی
ال والوقت     ، greater efficiency in terms of both money and timeأفضل للم

د المحكمة المختصة                  زاع وتحدی ى الن ذي سیتم تطبیقھ عل انون ال ار الق قدرة أكبر علي اختی
  . بنظره

سیة     Confidentialityكما یري الكثیرون أیضاً أن السریة      ان الرئی  ھي أحد الأرك
یم الھامة         د التحك ع كأحد فوائ ا الجمی  highly valuedلعملیة التحكیم والتي طالما نظر لھ

attribute of arbitration      ال ة بالأعم سریة الخاص ة ال ق بحمای ا یتعل ة فیم  خاص
sensitive  business  information    ة ل الأسرار التجاری ولاشك  . trade  secrets مث

                                                             
(1) “We know that arbitration is an expression of party autonomy. This 

autonomy has to be expressed in a contract: the arbitration agreement. 
Most of the times, parties agree upon the features of the future 
proceedings in such agreement. Among those features – or “rules of the 
game”, such as the applicable law, the seat of arbitration, the language 
of the proceedings – parties may also include a provision to govern 
confidentiality issues. For this reason, an arbitration clause may 
contain, among others, a specific provision on confidentiality”. Sefano 
Azzali, Confidentiality vs. Transparency In Commercial Arbitration: A 
False Contradiction To Overcome, 28-12-2012, NYU Centre for 
Transnational Litigation and Commercial Law, 

http://blogs.law.nyu.edu/transnational/2012/12/confidentiality-vs-
transparency-in-commercial-arbitration-a-false/(أخر زیارة دیسمبر٢٠١٣)  



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

زاع بالاستقلال     ي الن ع طرف ي اللجوء      party   autonomy أن تمت  والطبیعة الرضائیة ف
ا ت mutual consentللتحكیم  ة         ، عادة م یم كآلی ي التحك دافع الأساسي نحو تبن كون ھي ال

  . خاصة لفض المنازعات

ي          یم والت سیة للتحك د الرئی د أھم الفوائ ھ أح ي أن سریة عل شار لمفھوم ال ا ی اً م فغالب
ام القضاء              ة أم تم      . تمیزه عن فض المنازعات خاصة التجاری ان ی سنوات الماضیة ك ففي ال

صندو        شبھ ال د ی ا ق یم فیم رار التحك ونظراً لأن  . virtual black box )١(ق الأسود صنع ق
تئناف   ماناَ لاس صومھم، وض اكم خ ي مح ي ف ب التقاض ت تتجن راف كان راف  الأط الأط

ین منصفین                   ام محكم دیم نزاعاتھم أم ى تق ان الأطراف یحرصون عل لتعاملاتھم التجاریة، ك
ا ت فیھ ارة     . للب ھ عب ي مجمل دولي ف اري ال یم التج ان التحك ت، ك ك الوق ي ذل ة  ف ن عملی ع

صارمة من         )٢("إیجاد الحل الوسط      " ة ال ارات القانونی ا الاعتب ستبعد فیھ ي یمكن أن ت ، الت
  . أجل تحقیق الإجماع بین المحكمین وإرضاء كلا الطرفین

ة                 ھ المنطقی ھ بلا شك مبررات ام ل دأ ھ د یكون مب یم ق ي التحك سریة ف فالحفاظ علي ال
ة ة   . )٣(والعملی ب كاف د لا یرغ ة، ق ن ناحی ض   فم ن بع شف ع ي الك یم ف راف التحك أط

                                                             
(1)Catherine A. Rogers, Transparency in International Commercial 

Arbitration, SYMPOSIUM: Secrecy and Transparency in Dispute 
Resolution: Transparency in International Commercial Arbitration, 
June, 2006, 54 Kan. L. Rev. 1301,  p.16.  

(2) Compromise-oriented process. 
(3)“By allowing for the intervention of third parties and multiplying 

submissions, arbitration runs the risk of too closely resembling court 
litigation (with its delays, complexities, and publicity), which is exactly 
what many parties tried to avoid when they bargained for arbitration.  
In investor-state cases, allowing for submissions from parties that are 
not signatories to the arbitration consent (especially certain NGOs and 
states) also increases the risk of politicization of the dispute”. Aníbal 
Sabater,  Towards Transparency in Arbitration (A Cautious Approach), 
Berkeley Journal of International Law Publicist Volume 5, 2010,p. 51. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٨

ة         ل الادعاءات الخاصة بسوء النی ام الجمھور مث ، bad faithالادعاءات المثارة ضدھم أم
دلیس  الي  misrepresentationالت ز الم  lack of adequate financial أو العج

resources .          ن ة ع صاح علانی ي الإف راف ف د الأط ب أح د لا یرغ رى، ق ة أخ ن ناحی وم
ق     خسارتھ   شابھة تتعل ضایا م صماً في ق ذا الطرف خ ان ھ ا ك یم خاصة إذا م دعوي التحك ل

یم اتخاذ مواقف خاصة      . بنفس الادعاءات أو الدفوع   كما قد تنوى الأطراف في دعوي التحك
ا      زاع          . )١(غیر معلنة، یصعب الإفصاح عنھ ك أطراف الن دفع ذل ا ی العكس ربم ة   - وب  في حال

یم بشكل ع   ي ما إذا جرت وقائع التحك ي  - لن زاع  " عل  باتخاذ  politicization "  تسیس الن
سري        ذا    (مواقف لم یكنوا لیتخذوھا في حال احتفظت عملیة التحكیم بالطابع ال ا انطبق ھ ربم
ا                 ب ناخبیھ ة من جان ات التي تخضع للمساءلة والمراقب ا أن اللجوء   ). أكثر علي الحكوم كم

ین      . للتحكیم لھ تبعات مؤثرة علي عموم الناس بوجھ عام      یم ب و دعاوي التحك م لا تخل ومن ث
ع في الأساس     Investor-state arbitrationالدول والمستثمرین  ة، تنب  من توترات كامن

اس           ة عموم الن ة، ومطالب من حاجة الأطراف لضمان سریة وخصوصیة الإجراءات من ناحی
  . بضرورة إظھار قدر أكبر من الشفافیة والشمولیة في الإجراءات من ناحیة أخري

ك              ل تل دول والمستثمرین، خاصة الأجانب، أن مث ین ال یم ب ویري منتقدو نظام التحك

سلطة             ة لل د ضمن الصلاحیات التقلیدی الأمور التي تخص السیاسات العامة للدولة، والتي تع

دلاً من             ة ب ة قضائیة كامل ة تخضع لرقاب الداخلیة للدولة، ینبغي الفصل فیھا أمام محاكم علنی

ن قب ا م صل فیھ یم خاصةالف اكم تحك ي  . ل مح ر ف ع الأم ن أن یق اوف م ار بعض المخ إذ تث

ا قضاة            فصل المنازعات ذو الشأن العام بید محكم خاص لا یخضع للمساءلة التي یخضع لھ

ة ة      . الدول سیاسة العام ة ال ن إدارة دف سؤولة ع ي الم رى ھ شركات الكب صبح ال م ت ن ث وم

  .ثمارللدولة عن طریق اللجوء للتحكیم في قضایا الاست

                                                             
(1) See on this issue, Kyriaki Noussia, Confidentiality in International 

Commercial Arbitration: A Comparative Analysis of the Position Under 
English, US, German and French Law, Springer, 2010.  
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ھ             وترات بوضوح بقول اجتماعاتھم سریة، وأعضاؤھم    "ویجسد احد الكتاب ھذه الت

ل    شكل كام ا ب شف عنھ تم الك ا لا ی لون لھ ي یتوص رارات الت ة الق روفین، وكاف ر مع ا . غی كم

ین          شب ب ي تن ات الت ع المنازع ة م یم الدولی ات التحك ن ھیئ ر م ل الكثی لوب تعام فأس

ة،    ات الأجنبی ستثمرین والحكوم ر       الم ة وتغیی وانین الوطنی اء الق ي إلغ ؤدي إل ن أن ی یمك

  .)١("الأنظمة البیئیة، وجمیعھا إجراءات تتخذ تحت ستار حمایة المستثمر الأجنبي

اك ثمة تخوف        ا شرع     )٢(وعلي الجانب الأخر، لا یمكن أن نغفل أن ھن ھ إذا م  من أن
اً سینت         ة، فحتم وائح الوطنی ة اتخاذ    المحكمون في الاصطدام بالتشریعات والل قل عبء عملی

ي المستوي        وطني إل القرار في نظام فض المنازعات بین الدولة والمستثمر من المستوي ال
دولي سیاسات          . ال ي ال ة عل ة الدیموقراطی ن الرقاب تقص م ف أن ین ذا الموق أن ھ ن ش وم

دما             ا، خاصة عن الحكومیة، ویتدخل في مسئولیة الحكومة تجاه قطاع عریض من مواطنیھ
ام  ھ     تكون أحك ون ل د یك ا ق ستثمر، مم خمة للم ة لتعویضات ض ع الدول ي دف یم سبباً ف  التحك

  . تأثیر مباشر علي میزانیة الدولة

ول      اش ح دة النق صاعد ح رة ت سنوات الأخی ي ال شھد ف ستغرب أن ن ن الم یس م ول
ي               سیاسة العامة المتبعة ف ة وال دخل الدول یم، فلاشك أن ت ائع دعاوي التحك الشفافیة في وق

                                                             
(1) "Their meetings are secret. Their members are generally unknown. The 

decisions they reach need not be fully disclosed. Yet the way a group of 
international tribunals handles disputes between investors and foreign 
governments can lead to national laws being revoked and environmental 
regulations changed. And it is all in the name of protecting foreign 
investors". Alessandra Asteriti and Christian J. Tams, Transparency 
and Representation of the Public Interest in Investment Treaty 
Arbitration (June 1, 2010), available at:  
http://ssrn.com/abstract=1618843. )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر (  

(2) Jorge Viñuales, Human Rights and Investment Arbitration: The Role of 
Amici Curiae (2006) at 254, available at: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/824/82400806.pdf )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر. (  
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ر من الأنشطة        المجال الا  ي قطاع كبی ستثماري یمكن أن یؤدي إلي قرارات تحكیمیة تؤثر عل
ة    زاع        Spill-over Effectsالعامة للدول ي الن ي طرف ا عل راً تأثیرھ ي نحو یفوق كثی . ، عل

شأن    رویج ال ستھدف الت ي ت ة الت دیاً للإجراءات الحكومی شكل تح ات ت ذه المنازع وبعض ھ
ة أ  ة البیئی ل الحمای ام ، مث ل   الع ات داخ وق الأقلی مان حق ال أو ض ة العم اییر حمای و مع

  . المجتمع

ي          ر إل ھ یفتق اد لكون ة والمستثمر للانتق ین الدول في ضوء كل ھذا، یتعرض التحكیم ب
ة   ذا، لا  . )١(الشفافیة، والشرعیة، والمساءلة الدیموقراطی یمكن الادعاء بوجوب أن     ومع ھ

اكم   مات المح ل س دولي ك یم ال ام للتحك سب نظ ة   یكت ذه الحال ي ھ ده ف د یفق ا ق ة، مم  الوطنی
شأ من نزاعات               د ین ا ق ؤثر    . جاذبیتھ للمستثمر، كونھ وسیلة بدلیة للمحاكم لفض م د ی ا ق كم

  .ھذا الأمر علي التدفقات الاستثماریة بالدول النامیة

  :مشكلة البحث
وافر            دول تت ین المستثمرین وال على الرغم من المنطق الذي یفترض أن النزاعات ب

ك               في نظم تسویة تل ي ت یم الت ق بالمصلحة العامة، إلا أن إجراءات التحك  بطبیعتھا شق یتعل

م          ذي ت شركات، وال راد أو ال ین الأف المنازعات تستند على نموذج التحكیم التجاري الخاص ب

ام الأول     اك    . تصمیمھ خصیصاً لحمایة المصالح التجاریة الخاصة في المق یس ھن الي فل وبالت

ب      ما یدعو إلي أن    دول ولا یتطل ین المستثمرین وال یطلع عامة الناس على تلك المنازعات ب

                                                             
(1)"The trade agreements that set the rules should direct arbitration panels 

to take a much broader view - to consider not just corporate interests 
but the needs of governments and their citizens. They should also be 
required to invite a wider range of views. Because their decisions have 
great public impact, arbitration panels owe the public a hearing".  

 ، ٢٠٠٤-٩-٢٧انظر جریدة النیویورك تایمز، حول ھذا الموضوع، 

 http://www.nytimes.com/2004/09/27/opinion/27mon3.html?_r=0. أخر زیارة  (
).٢٠١٣دیسمبر  
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ي     رارات الت ائق والق ى الوث ور عل اطلاع الجمھ ق ب ة تتعل صوص قانونی ع ن ضاً وض ك أی ذل

  .)١(وعلى ھذا النحو، جرت العادة على وصف التحكیم بالسریة. تصدر أثناء عملیة التحكیم

ا          ي زی راً        إلا أن زیادة الشفافیة تعمل عل د كثی ي تفی ات الت ة وإتاحة المعلوم دة المعرف
دولي بشكل عام         یم ال وتعود  . في فھم عملیة التحكیم، ومن ثم تزید من شرعیة اللجوء للتحك

اً    تثمار عموم ادّة الاس ي م یم ف صوصیّة التحك ى خ اً إل ة أساس باب العلنی ض . أس ؤدي ف إذ ی
ي    النّزاعات في ھذا المجال عادة إلى أثارة المنظمات غیر      الحكومیة في أطوار التقاضي والت

ات            ع الأطراف من دول المستثمرین ومجموعتھم والھیئ ة جمی بدورھا لا تتھاون في مطالب
یم    ق التحك ادین     . التحكیمیّة بشفافیّة أكبر عند التقاضي بطری ي یھمّ می إذ إن الاستثمار الأجنب

ة  صادیة أو ثقافی ة أو اقت یة أو اجتماعی واء سیاس دّة س ة ع ذه .حیویّ حت ھ ذا، أض  وھك
رارات           یم لنشر محتوى الق ة التحك المنظّمات وسیلة ضغط على الأطراف المشاركة في عملی

  .التحكیمیّة الصّادرة في مجال الاستثمار

داً           ستلزم مزی د ت یم ق ات التحك شفافیة بعملی إلا انھ لا ینبغي أن نغفل أن زیادة درجة ال
یم       . )٢(من التكالیف  م التحك ل،        كما أن نشر حك من الممكن أن یتسبب في عواقب سلبیة مث

                                                             
(1) Kyla Tienhaara, Third Party Participation in Investment-Environment 

Disputes: Recent Developments, RECIEL, Vol. 16, No. 2, 2007,  available 
on  )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر(  

 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1740088.  
 في التحكیم ھي confidentiality أو السریة privacyتذھب دراسة استقصائیة أن الخصوصیة ) ٢(

 من رأي فیھا السمة في الواقع لیست من أھم السمات الممیزة للتحكیم التجاري الدولي، إذا أن نسبة
الأھم من سمات التحكیم لم یتجاوز عشرة بالمائة من إجمالي المشاركین في الدراسة الاستقصائیة، 

، fair and just resultإذ وضع المشاركون في الدراسة سمات أخري مثل عدالة أحكام التحكیم 
، finality  of the decision، ونتیجة القرار المتخذ monetary awardوالتعویض المالي 

، في مرتبة أعلي كثیراً من تلك التي وضعوا فیھا مفھوم arbitrator  expertiseوخبرة المحكم 
  . الخصوصیة أو السریة من حیث الأھمیة

Richard W.  Naimark  &  Stephanie  E. Keer,  What Do Parties Really 
Want From international Commercial Arbitration?, AAA  DISPUTE 
RESOLUTION JOURNAL 78  (Nov.2002/Jan. 2003). 
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ق    یم أو تتعل راف التحك ال أط ة أعم ص طبیع ة تخ ریة أو ھام ات س ن معلوم شف ع الك
م         . بأسرارھم التجاریة    سریة، ول ین من ال كما أنھ في حالة ما إذا اتفق الأطراف علي قدر مع

ا رغب الأطراف           شفافیة، لم ات ال یم    یتم احترام ھذا الاتفاق من اجل متطلب ي اللجوء للتحك ف
ستقبلاً ي         . م یم الت ي التحك ة ف د الحاكم م القواع د أھ د أح ي بالتأكی راف ھ تقلالیة الأط فاس

  . یتوجب احترامھا من قبل المحكمین أو مؤسسات التحكیم أو المحاكم

یم         سریة ھي إحدى الأوجھ الأساسیة للتحك ار أن ال ك، لا یمكن إنك ى ذل بالإضافة إل

ة    وھي التي تمیزه عن غیر     ھ       . ه من نظم التقاضي المختلف یم طبیعت د التحك ا فق م إذا م ومن ث

  .السریة، سیفقد حتماً إحدى ممیزاتھ الرئیسة ویصبح مثلھ مثل نظم التقاضي التقلیدیة

ا               ا إذا نجم عنھ ة كلھ ة التحكیمی اءة العملی ل من كف  كما یمكن لزیادة الشفافیة أن تقل

یم     مشاركة أطراف من ال    – علي سبیل المثال     – ة التحك ر في عملی ذا الموقف    . غی ویمكن لھ

م        صم والمحك ي الخ یتعین عل ھ س یم لأن راءات التحك د إج ن أم ل م ر أن یطی   الأخی

  . )١(دراسة وفحص تلك الحجج الإضافیة) أو المحكمین(

سریة                ذلك العیوب المرتبطة بمفھوم ال د وك ة الفوائ ـیم كاف د من تقیـ ومما سبق، لاب

ي    . دة الشفافیةمقابل تلك المرتبطة بزیا   د الت ونحاول من خلال ھذ البحث أن نستخلص الفوائ

سماح              یم وال ي التحك سریة ف یمكن تحقیقھا من اتباع نھج أكثر دقة تجاه التعامل مع مفھوم ال

ي      . بقدر أكبر من الشفافیة  اظ عل زام عام بالحف فكما یجب عدم التسرع في افتراض وجود الت

ضاً  ب أی لا یج یم، ف ي التحك سریة ف ى   ال یم حت ة التحك ي عملی شفافیة ف دار ال ة في مق  المبالغ

  .)٢(یكون ھناك توازن عند اتخاذ قرار بنشر حكم التحكیم
                                                             

(1) Alexis C. Brown, Presumption Meets Reality: An Exploration of the 
confidentiality Obligation in International Commercial Arbitration, 16 
AM. U. L. REv. 969, 972 n. 6 (2001). 

عند قیامھم بسرد أھم مزایا التحكیم للطرفین یذكرون السریة كأحد تلك المزایا، كثیر من الباحثین ) ٢(
خاصة في بعض الحالات الخاصة جداً، مثل المنازعات الخاصة باتفاقات الملكیة الفكریة أو عندما 

  =غالبا ما تضطر الشركات  لتقدیم تقریر إلى . یتعلق ذلك بالمعلومات والأسرار التجاریة
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یم الخاص أو            د الحدیث عن التحك وتجدر الإشارة، إلي أنھ لا تثور نفس المشكلة عن
ر،  ذه        adhocالح ل ھ ن أن مث الرغم م اً، ب ة عموم رارات التحكیمی شر الق تم ن ث لا ی ، حی

الم ؛          القرا ي الع رات تمثل نسبة لیست بقلیلة من إجمالي قرارات التحكیم التي تصدر سنویاً ف
یم            رارات التحك د لق اً المصدر الوحی ولذلك مؤسسات التحكیم ھي المصدر الحصري أو تقریب

شرھا  م ن ي ت سات      . الت لال مؤس ن خ شر م ة الن ي دراس ث ف شكلة البح صر م ذلك، سنح ول
  . التحكیم

وال، م  ل الأح ي ك دماً    فف رز تق د أح دولي ق اري ال یم التج ام التحك ح أن نظ ن الواض
رة        سنوات الأخی شفافیة في ال دیر      . ثوریاً نحو الحصول على مزید من ال تم تق م ی ك، ل ومع ذل

م       سھم ھ م أنف یم ھ ام التحك ن نظ ستفیدین م دولي، لأن الم یم ال ي التحك شفافیة ف ب ال مكاس
  . )١(امة الناسالعائق الرئیسي أمام تحقیق الشفافیة لصالح ع

دولي           یم ال المي للتحك ع الع ل الواق رارات    . فحجم القضایا المنشورة لا یمث شر ق تم ن فی
شوائي شكل ع یم ب دى    . التحك ن إح ادر م رار ص ان الق ا إذا ك ى م ر عل ذا الأم ف ھ ا یتوق كم

ات       . المؤسسات التي لدیھا سیاسة للنشر من عدمھ    وافر المعلوم إن ت ك، ف ى ذل وبالإضافة إل
ة      یعتمد عل  ة       . ى السیاسة التحریریة لھذه المؤسسات التحكیمی فالمسألة لیست فقط ھي كیفی

شر    ة الن دافع      . اختیار قرارات التحكیم للنشر، بل تشمل أیضاً طریق تم نشرھا ب ام ی اك أحك فھن
ة   صلحة العام ق بالم ة تتعل ضایا معین رح ق ي ط ة ف شر  . الرغب ى ن د عل ة تعتم اك سیاس وھن

ان      معظم الأحكام ولكن على شكل     ر من الأحی  ملخصات أو مقتطفات، والتي قد تكون  في كثی

                                                                                                                                                     

 والكشف عن الحسابات السنویة الخاصة بھم، ومن الممكن أن تحتوى تلك التقاریر المساھمین،= 
وفي الواقع، لا نستطیع أن ننكر وجود العدید من القضایا في التحكیم . على معلومات السریة

، مما لا یستدعى أن تكون السریة sensitiveالتجاري لا تحتوى على معلومات تجاریة حساسة 
 . مصدر كبیر للقلق

(1) Carlos G. Garcia, All the Other Little Dirty Secrets: Investment 
Treaties, Latin America, and the Necessary Evil of Investor-State 
Arbitration, 16 FLA. J. INT’L L. 301, 324 (2004). 
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یم       ى التحك سؤال المطروح   . غیر كافیة للوصول إلى الحقائق الكاملة للنزاع المعروض عل وال
  . ھنا ھو حول إذا ما كان ھناك اتساق بین مؤسسات التحكیم في ھذا المجال

  : أهداف البحث
ة من       على الرغم من أھمیة مبدا السریة في التحك      ات الفقھی و الكتاب ا تخل اً م یم، فغالب

ة         ذه المنزل یم ھ ي التحك سریة ف وم ال ل لمفھ ذي جع سبب ال ح لل رح واض سیر أو ش أي تف
ة ي    .  المعروف ي أعل اظ عل ب الحف رى، لوج ة الكب ذه القیم اً ھ سریة حق وم ال ان لمفھ إذا ك ف

یم     ي التحك سریة ف ات ال ن درج ة م ة ممكن ذه الق  . درج ت ھ ا اختلف ا إذا م ت  أم ة وتفاوت یم
ر      ة أكث یم عملی ة التحك ن عملی ل م ذ أن نجع ا حینئ یتعین علین ر، س یاق لآخ ن س ا م درجاتھ

  .  في بعض المنازعاتtransparentشفافیة 

ام      ھ لنظ ن أن یحول ور یمك ام الجمھ یم أم ام التحك ة نظ ك أن إتاح بھ "لاش  –ش
ضائي ل       court-like” system“" ق ھ مث زة ل سمات الممی د ال م یفق ن ث صادیة  ، وم اقت

ریتھ    ك س ن ذل م م رعتھ، والأھ ھ، وس ین     . )١(نفقات وازن ب ق ت ا تحقی تم علین م یتح ن ث وم
أثیرات الناجمة          ا بالت ین إقرارن عوامل الجذب المتوافرة في التحكیم في قضایا الاستثمار، وب
سیاسة        ق بال ا یتعل ة فیم ا، وخاص ا معھ ستثمر وتكیفن ة والم ین الدول یم ب ائج التحك ن نت ع

  .)٢(دولةالعامة لل

                                                             
 لذات معاییر الأحكام ونذكر في ھذا الصدد، توجھ المحاكم القطریة لمعاملة حكم التحكیم طبقاً) ١(

الوطنیة، حیث رفض المحاكم مؤخراً لرفض تنفیذ حكم تحكیم صادر بغرفة التجارة الدولیة بباریس 
  لعدم إصدارھا باسم أمیر البلاد

Dr. Minas Khatchadourian, A New Bump on the Qatar-New York Road, 
http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/01/28/a-new-bump-on-the-
qatar-new-york-road/. )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر(  
(2) See Craig Forcese, Does the Sky Fall? NAFTA Chapter 11 Dispute 

Settlement and  Democratic Accountability, 14 MICH. ST. J. INT’L L.  
315 (2006) ; Naveen Gurudevan, An Evaluation of Current Legitimacy-
based Objections to NAFTA’s Chapter 11 Investment Dispute 
Resolution Process, 6 SAN DIEGO INT’L L.J. 399 (2005) : “Some 
scholars argue that states should be free from interference and from = 



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

ذا    اً بھ یس دائم شفافیة ل اح وال ن الانفت وب م ستوي المطل ا أن الم شكلة ھن والم

ة             ین المؤسسة التحكیمی ضاً ب ة لأخري وأی الوضوح والتحدید بسبب اختلاف الأمر من دول

ا  ا بینھ ة        . )١(فیم ي آلی د عل شكل متزای ة ب ة والدولی یم الوطنی ات التحك دت ھیئ د اعتم ولق

وفر غطاء إضافیاً          یمكن أن تعبر   )٢(جدیدة زاع، وت  عن مصالح الأطراف غیر الممثلة في الن
                                                                                                                                                     

= the fear of an adverse arbitration outcome in order to effectively 
deploy its police powers to protect the health and safety of its citizens. . . 
. There may be some validity to the concern that important questions of 
domestic public policy and state liability to foreign investors should not 
be left to ad hoc arbitral panels that unlike domestic courts are 
unaccountable. The objection takes either of two forms: 1) that 
adjudication of investment disputes should not be left to supranational 
entities of any kind, or 2) that it should not be delegated to ad hoc 
arbitration”. 

(1)“Investor-state arbitration has been criticized for its lack of 
transparency, legitimacy, and democratic accountability. 
Notwithstanding these criticisms, international arbitration cannot be 
vested with all the features of an actual court without losing its 
attractiveness to investors. Opening up the arbitration system to the 
general public may convert it into a “court-like” system and thus make 
it lose its appealing attributes like cost effectiveness, celerity and -most 
importantly- confidentiality. Consequently, it is imperative “to balance 
the attractive features of investment arbitration with acknowledgment 
and accommodation of the impact of investor-state arbitration on 
broader public policy and third-party interests”. Jorge Viñuales, op. cit., 
p.255. 

على سبیل المثال، التعدیلات التي أضافھا مركز الأكسید للتحكیم الدولي علي قواعد الإجراءات ) ٢(
 أبریل ١٠، والتي بدأ تطبیقھا في ")القواعد "قواعد التحكیم الخاصة بالأكسید أو(الخاصة بالتحكیم 

انتقادات تشبھ تلك التي وردت (، قد تم إضافتھا لمواجھة الانتقادات التي تعرض لھا الأكسید ٢٠٠٦
 Trade" المحاكم التجاریة السریة" تحت عنوان ٢٠٠٤في افتتاحیة جریدة النیویورك تایمز في 

Secret Courts الكبیر الذي تحدثھ عملیات التحكیم بین الدول ، والتي جاءت كنتیجة للأثر
  . والمستثمرین علي الصالح العام

  )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر(،  ٢٠٠٤-٩-٢٧انظر جریدة النیویورك تایمز، 

http://www.nytimes.com/2004/09/27/opinion/27mon3.html?_r=0 



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

د           ون لمصلحة طرف واح د تك ي ق یم الت ة التحك ى عملی ة عل ة العام  one-sidedمن الرقاب

  . )١(دائماً ما یكون المستثمر الأجنبي

لا      یم، ف ة التحك ة للخطر جراء عملی صلحة العام ال لتعرض الم اك احتم ان ھن وإذا ك
صر المطا الحق  تقت ة ب ضاً المطالب شمل أی ل ت ط، ب یم فق رار التحك شر ق ى ن شفافیة عل ة بال لب

ى المستندات المودعة في طور                الكامل للجمھور في حضور جلسات الاستماع والاطلاع عل
یم ة التحك ا،   . عملی ة منھ ساؤلات أولی ى ت ة عل رتبط بالإجاب ات ت ذه المطالب ى ھ ة عل والإجاب

اییر واضحة         د مع ا تحدی سیبة        كیف یمكنن یم بالن ى التحك زاع المعروض عل ة الن ق بأھمی تتعل
یم        ام التحك ي نظ ة عل لاحات المقترح ساھمة الإص دة م و ق ا ھ ة؟ وم صلحة العام ا - للم  وم

   في تعزیز المصلحة العامة؟ - یتصف بھ من سریة

ن        ذلك فم شفافیة، ل ة بال لاحات الخاص ة الإص ال لمقاوم اك احتم راً لأن ھن ونظ
ات   اء آلی ا   الضروري  إرس زام بھ ضمان الالت یم ل دولي للتحك ام ال ي النظ ة ف الطبع . ھیكلی وب

ل    یم كك ام التحك راف ونظ ا الأط افیة یتحملھ الیف إض ذھا تك ي تنفی ات ف ك الآلی . ستفرض تل
رر أو أن نضیف               ا أن نب ة، فكیف یمكنن ولكن إن لم یكن ھناك تقییم حقیقي للمكاسب المحتمل

                                                             
(1) "But the arbitration process itself is often one-sided, favoring well-

heeled corporations over poor countries, and must be made fairer than  
it is today. Unlike trials, arbitrations take place in secret. There is no 
room in the process to hear people who might be hurt, in this case 
Ecuador's rainforest dwellers. There is no appeal. And the rules of the 
game are such that when companies seek to recover damages, 
arbitration panels tend to focus narrowly on the issue of whether a 
company's profits were affected by a government action. They need not 
consider whether the action or law in question was necessary to protect 
the environment or public health, or even to stop a corporation's 
harmful behavior". 

 )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر(،  ٢٠٠٤-٩-٢٧انظر جریدة النیویورك تایمز، 

http://www.nytimes.com/2004/09/27/opinion/27mon3.html?_r=0 
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شفافیة الإ  لاحات ال رض إص ن أجل ف الیف م ةتك ة  . )١(لزامی اول الإجاب ث نح ذا البح ى ھ وف
ذى ینطوي               ھ ال یم ونطاق ي التحك سریة ف دأ ال على بعض تلك الأسئلة من خلال استكشاف مب
ي           شفافیة ف اق ال ذلك وآف ة ل باب العملی ن الأس ضلاً ع شفافیة، ف ق بال دل المتعل ا الج علیھ

  .)٢(التحكیم التجاري الدولي

  : نطاق ومنهج البحث
دولي الخاص     لا تبدو الحجج     انون    ( الداعیة لجعل التحكیم التجاري ال ین أطراف الق ب

ر شفافیة      private  international commercial  arbitration)الخاص  أكث
دولي               یم التجاري ال ا یخص التحك ي ذكرت سلفاً فیم الحجج الت ة ب ر مقارن مقنعة إلي حد كبی

ام  ي .  public international commercial  arbitrationالع یم ف م التحك فحك
رة                ة الأخی ا ھو الحال في الحال ي قطاع عریض من المجتمع كم . الحالة الأولى، لا یؤثر عل

ات أو تعویضات              ب تبع د ترت ام، ق دولي التجاري الع یم ال كما أن المحصلة الناجمة عن التحك
ة  وال عام نادیق الأم ات أو ص ا موازن صالح  . تتحملھ ة م ب حمای ھ، یح ك فی ا لا ش ومم

ة      الأ ة التحكیمی ي العملی ة ف لا  . طراف ولكن بما لا یتعارض أیضا بالالتزام بالشفافیة المطلوب ف
  .یجب التخلي عن مثل ھذه المصالح من أجل تحقیق مستوى أعلى من الشفافیة

یم         ي التحك اء عل ا الإبق د ممكن م یع ھ ل ي أن ذھب رأى إل ات، ی ذه الاختلاف ل ھ ورغم ك
اً بغ  سریة    التجاري الدولي الخاص محاط .   completely confidentialطاء محكم من ال

                                                             
(1) Severine Menetrey, La transparence dans l’arbirage d’invistissement, 

Revue d’arbitrage 2012, pp.33-63.  
إن تقییم الأداء مسألة ھامة یتعین أن تجد لھا مكاناً في عالم التحكیم الدولي، ولقد شھدت السنوات ) ٢(

الأعمال، عبر من خلالھ عن سخطھ إزاء الوضع القلیلة الماضیة صخباً متصاعداً من قبل مجتمع 
القائم فیما یخص المواد القانونیة، والخطب، والعروض التقدیمیة التي تحفل بھا المؤتمرات، وقدر 
التواصل والاتصال، وكافة أشكال التعبیر الأخرى المختلفة التي یلجأ لھا الممارسون لعملیة التحكیم 

  . ھم أمام عملائھملعرض وجھات نظرھم، واستعراض خبرات

See Michael Mc Ilwrath and Roland Schroeder, Users Need More 
Transparency in International Arbitration, in Rise of Transparency in 
International Arbitration, Juris Publishing, August 2013, pp. 87-107.   
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رة         ي قطاعات كبی دولي الخاص عل فعلي الرغم من أنھ لا یحتمل أن یؤثر التحكیم التجاري ال
اس             أثر بنتائجھ عامة الن د یت ھ ق ام، فإن دولي الع یم ال من المجتمع، كما یحدث في حالة التحك

ا لتعویضات      فعلي سبیل المثال، حكم التحكیم ال   . من وجوه أخري   ذي یقضي بتحمل شركة م
ر عامة المستھلكین         د یجب دھا ق قد تزید من تكالیف منتجاتھا لتعویض الخسارة المالیة، وعن

ضاً     . لھذه المنتجات علي دفع أسعار أعلي لتلك السلع والمنتجات         یم أی م التحك وقد یكشف حك
شغیل الأط  ل ت شركات، مث بعض ال شروعة ل ر الم سیئة أو غی ات ال رار الممارس ال أو الأض ف

ة رارات   )١( بالبیئ اذ ق امھم باتخ ال قی ا ح لاع علیھ ي الاط ة ف ب العام د یرغ یاء ق ي أش ، وھ
  .تتعلق بالشراء أو بالاستثمارات في تلك الشركات

ا یقرب      Julian D. M. Lewولقد قام الباحث  ذ م یم من ام التحك  بالدعوة لنشر أحك
ھ أن    اً بقول ین عام ن ثلاث رارات التحك " م شر ق ة    ن ا الحقیقی ر المزای أنھ أن یظھ ن ش یم م

ستوى          ى الم ون عل ذین یعمل راء ال صین والخب ین المتخص ي المحكم ة ف یم والمتمثل للتحك
ي          . الدولي ھ ف ا ھي علی ر مم فإرساء نظام السوابق القضائیة للتحكیم سیمنح التحكیم ثقة أكب

ول الأ           ي قب ساعد عل ا ی ة، مم ین المحتمل ة   الوقت الحالي حول مواقف المحكم وساط التجاری
ة   د          . lex mercatoriaللأعراف التجاری ب العدی ك سیتم تجن ھ من خلال ذل د أن ومن المؤك

ین    ام  المحكم ة أم ررة المعروض شاكل المتك ن الم ى    . م ؤثر عل ضاً أن ی ك أی أن ذل ن ش وم
شر المنھجي     . الأسالیب التفاوضیة والقرارات التجاریة لرجال الأعمال      إن الن وفوق كل ذلك ف

                                                             
ھرة، ففقي قضیة تحكیم بین شركة شیفرون تكساكو لنأخذ مثالاً ربما یكون الأكثر ش )١(

ChevronTexaco والحكومة الأكوادوریة، قد رفعت دعوى أمام القضاء في الأكوادور للمطالبة 
وعلى . بتعویض قدرة ملیار دولار على أساس مزاعم تتعلق بتدمیر البیئة وانتھاكات حقوق الإنسان

لومات التي تمت أثناء التحكیم أھمیة كبیرة حیث قد وفى ھذا الصدد، قد یكون الكشف عن المع. ذلك
یرغب المتضررون الذین قاموا برفع دعاوي في المحاكم الوطنیة ضد شركة شیفرون تكساكو 

ChevronTexaco في الحصول على معلومات أو شھادات قد تمت أثناء التحكیم لاستخدامھا في 
 .الدعوى الخاصة بھم

Tienhaara, K., What You Don’t Know Can Hurt You: Investor-State 
Disputes and the Protection of the Environment in Developing Countries, 
Global Environmental Politics, 6(4) (2006). 
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ام سویة        لأحك ام لت ة كنظ اكم الوطنی دیلاً للمح ط ب یس فق یم ل یؤكد أن التحك یم س  التحك
 .1)("المنازعات، بل أیضاً أنسب أطار لفض المنازعات الناشئة عن التجارة الدولیة

ع       یم، م م التحك شر احك ي ن یم ف سات التحك ى دور مؤس تنا عل ي دراس صر ف وسنقت
ة وا         ة العربی ة الإشارة إلي موقف القوانین الوطنی ارز       . لأجنبی دور الب ار ال ك الاختی ویرجع ذل

یم بشكل خاص             دولي بشكل عام والتحك اً  . لمؤسسات التحكیم في النظام الاستثماري ال فطبق
ة     ھ كلی ذى أجرت رأي ال تطلاع ال ار    Queen’s Mary)٢(لاس اییر اختی ضح أن مع  ، یت

معتھا          ا وس ا، وحیادھ دى عالمیتھ ي م ل ف یم تتمث سات التحك شركات لمؤس ي  ال ة ف الطیب
إن الأطراف             . السوق شفافیة، ف ة وأطار من ال ع بسمعة طیب یم تتمت فاذا كانت مؤسسة التحك

ك    ة بتل راءات الخاص ة الإج ة وكاف شطة الإداری ام والأن ن أن النظ ین م ى یق تكون عل س
یم              رار التحك شر ق م ن و ت ى ل سریة، وحت ى ال اظ عل ا ستلتزم بالحف المؤسسة التي تم اختیارھ

  . )٣(ذلك لن یضر بمصالحھم وحقوقھمفإن ) إن وجد(
                                                             

(1) J. D. M. Lew, "The Case for the Publication of Arbitral Awards", in the 
Art of Arbitration, Liber Amicorum Pieter Sanders, Kluwer, 1982, cited 
by Alexis Moure, The Case for the Publication of Arbitral Awards, in 
the Rise of Transparency, op.cit.,p.53. 

(2) International Arbitration Study 2010, International Arbitration 
Survey: Choices in International Arbitration, available at 
http://www.arbitrationonline.org/research/2010/(أخر زیارة دیسمبر٢٠١٣)  

ولقد بذلت عدد من مؤسسات التحكیم جھوداً محمودة في الاستجابة لتلك المخاوف والتعامل معھا ) ٣(
بادرات، وبروتكولات، تم وضعھا خصیصاً لتقلیل الزمن الذي تستغرقھ عملیة التحكیم، من خلال م

وحتي یتسنى لھذه المبادرات أن تؤتي ثمارھا علي الوجھ الأكمل، یجب التعامل مع مسألة . وتكلفتھا
أخري لا تقل عنھا أھمیة، وھي سعي المستخدمین والممارسین للحصول علي معلومات موثوق بھا 

  لي أي مدي یتم تنفیذ ھذه المبادرات في الممارسة الفعلیة، وتطلعھم لأن تأخذتوضح إ
تلك المعلومات شكل یسمح لھم بالاختیار بین المؤسسات والمحكمین الذین یسلكون في الإجراءات 

  .الفعلیة مسلكاً یتماشى مع توقعات المستخدمین والممارسین

 إیصال الرسالة التي تردد صداھا لاحقاً بین مؤسسات ولقد أثمرت ھذه الجھود في نھایة الأمر عن    
  التحكیم الكبرى، والتي شرعت من جانبھا في تقدیم  مجموعة من المبادرات بغرض تخفیض 

  (ICC)تقریر غرفة التجارة الدولیة : زمن وتكلفة عملیة التحكیم، وتشمل ھذه المبادرات علي 
 في زمن وتكلفة التحكیم، والمراجعات الواردة في  حول التحكیم، تقنیات التحكم٢٠٠٧الصادر عام 

  ، ومبادرة الإتاحة والاستقلالیة٢٠١٠بیان قبول التحكیم الصادر عن الغرفة في عام 
 Availability and Independence  -المبادئ التوجیھیة الصادرة للمحكمین من  المركز =  
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ي         ة الت وسوف نتبع في دراستنا المنھج التحلیلي من خلال دراسة استقصائیة للكیفی
یم الاستثماري التعاھدي         ي التحك سریة ف تتعامل بھا مؤسسات التحكیم المختلفة مع مسألة ال

ام     دولي الع اري ال یم التج  public international commercialأو التحك
arbitration      ا سوف         . في كل ما یتصل بالتجارة والاستثمار ي حین لا یمكن وصف م وعل

الم،           ي الع یم ف نقوم بھ في ھذه الدراسة الماثلة على انھ استقصاء شامل لكل مؤسسات التحك
اً            اً أو إقلیمی شھیرة دوی ة ال ر من قواعد المؤسسات التحكیمی اول الكثی ھ سوف یتن ، )١(إلا أن

دیم نظرة       یم، وخاصة نظراً لاختصاص          سعیاً لتق ام التحك ھ حول مجھودات إتاحة أحك دقیقی
  . تلك المؤسسات و كفاءتھا في التعامل مع قضایا الاستثمار

 :تقسيم

ة         شفافیة والقیم دأ ال ة مب تعراض أھمی ث اس نتناول في الجزء الأول من ھذا البح
انون    اس الق شة الأس ل لمناق م ننتق دولي، ث یم ال ي التحك ھ ف ة ل سریة القانونی دأ ال ي لمب

لقواعد التحكیم الوطنیة والدولیة، ثم نتعرض لتحدید مفھوم الشفافیة في التحكیم ومزایا 
ثم نتناول في الجزء الثاني . نشر أحكام التحكیم والعقبات التي قد تواجھ مثل ھذا الأجراء

ا یخص              ة فیم اكم الوطنی ة والمح یم المختلف سات التحك  من ھذا البحث، التباین بین مؤس
  .نظرة كل منھم لمفھوم انشر أحكام التحكیم ونطاقھ

                                                                                                                                                     

 -٢٠٠٨مات والصادرة في عام ، والمعنیة بتبادل المعلو(ICDR) الدولي لفض المنازعات =
، والخاصة بتعجیل الإجراءات (DIS)القواعد المكملة الصادرة عن مؤسسة التحكیم الألمانیة 

 لتسھیل  (CEDR) القواعد الصادرة عن مركز فعالیة فض المنازعات-٢٠٠٨المسنة في عام 
 والتي  CPRي المعجل  القواعد العالمیة للتحكیم التجار-  ٢٠٠٩التسویات في التحكیم الدولي عام 

 ٢٠١٠ الصادرة في عام  (CCA) بروتكولات كلیة المحكمین التجاریین -  ٢٠٠٩تم سنھا في عام 
 اقرار غرفة –والھادفة للتعجیل بعملیات التحكیم التجاري وجعلھا أكثر فعالیة من ناحیة التكلفة 

 .یم بصیغة مبھمة والداعیة لنشر أحكام التحك٢٠١٠ عام ٨میلانو للتحكیم للقاعدة رقم 

Michael Mc Ilwrath and Roland Schroeder, ibid., p.90.  
(1)“It is not whether confidentiality is better than transparency or 

transparency is more important than confidentiality: it is just a question 
of balance between two different (but not necessarily, opposing) 
interests. Balance that can be found through the important role of an 
arbitral institution”. Stefano Azzali, op.cit.  
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 الفصل الأول

  نشر أحكام التحكيم من خلال التخلي التدريجي عن 
  مبدأ السرية في التحكيم

  

یم    اء التحك ي أثن تم ف ا ی ر م دم ذك ھ ع ارف علی ن المتع دى  . م سریة اح ر ال ذا تعتب ل
اري    یم التج ة للتحك سمات الھام اریخ كان   )١(ال ر الت ى م یم   ، وعل راءات التحك اً إج ت دائم

ر عن استقلالیة الأطراف            یم ھو تعبی ار أن التحك ة باعتب ذلك،  . وأحكامھ تتم في سریة كامل ل
زاع          ي الن ة عل راءات المطبق روط والإج ى ش راف عل ق الأط ان تتف ن الأحی ر م ي كثی فف
ة   یم، واللغ ر التحك ق، مق ب التطبی انون واج ك الق ي ذل ا ف یم، بم ي التحك روض عل المع

ات المفصح         . ستخدمة في الإجراءات  الم نظم سریة المعلوم ادة ت ضاً الأطراف م وقد یضع أی
  . عنھا أثناء التحكیم

                                                             
یبدو لدى البعض أنھ لا یوجد ھناك  أي أساس حقیقي في الرأي الذى یقول بأن معظم الأطراف ) ١(

فعندما تصبح مثل ھذه المصلحة ضرورة ملحة للطرفین،  . لسریةتختار التحكیم بسبب طبیعتھ ا
قواعد "یمكنھم  إضافة شرط صریح بالحفاظ على السریة في اتفاق التحكیم، تماما كما یفعلون في 

وإن لم یفعل ذلك الأطراف، فإن المصلحة العامة  للقطاع التجاري . الھامة الأخرى" اللعبة 
یبین . یھم نحو الشفافیة والتي ینبغي أن یكون لھا الأسبقیةوالأوساط القانونیة  تستوجب سع

٪ من ٥٠ عن ھذا الموضوع  صراحة أن  Queen’s Maryاستطلاع الرأي الذي أجرتھ كلیة
الشركات  التي تم عقد مقابلات معھا تعتبر أنھ ینبغي أن یتم التحكیم في سریة، حتى وإن لم یتواجد 

وتشیر نتیجة نفس . كیم المعتمدة أو في اتفاق التحكیمشرط مخصص لھذا الغرض في قواعد التح
من الذین تم عقد مقابلات معھم یرون أنھ ما لم یكن ھناك انفاق صریح من  % ٣٠الاستطلاع أن 

ویظھر استطلاع الرأي  المذكور أعلاه والتي أجرتھ كلیة . الأطراف فإن التحكیم لن یلتزم بالسریة
Queen’s Mary الشركات الذین  تم مقابلتھم  یرون أن السریة لیست ٪ من مستشاري ٦٢ أن

وھذا التأكید یمكن أن " أھمیتھا الكبرى"ھي السبب الأساسي للجوء إلى التحكیم، على الرغم من 
  .یفسره عدة  أسباب

International Arbitration Study 2010, International Arbitration Survey: 
Choices in International Arbitration, available at 
http://www.arbitrationonline.org/research/2010/(أخر زیارة دیسمبر٢٠١٣)  
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ت        یم، سواء كان وترتیباً على ذلك، تعد السریة سمة من سمات جمیع إجراءات التحك
یم             اق التحك ة لاتف یم الأصلي أو كنتیجة طبیعی ك،     . جزء من شرط التحك رغم من ذل ى ال وعل

ى              فإن التشر  م تتطرق إل ا ل ة، إم رارات المحاكم والمعاھدات الدولی یم وق یعات وقواعد التحك
  . )١(ذلك الموضوع أو لم تشر إلیھ بالتفصیل الوافي

وانین            ي الق سریة ف ام ال إدراج أحك وعلى الرغم من ذلك، نجد أن بعض الدول قامت ب
ذلك     ام ب سوابق     أ. الوطنیة الخاص بھا، إلا أن البعض الآخر اختار عدم القی ق بال ا یتعل ا فیم م

ذه المسألة  لا                   ى فقھ متسق حول ھ ولاً مختلفة، فمجرد الوصول إل دم حل القضائیة فھي تق
اَ       ر ممكن حالی سریة           . یزال غی احثین أیضا منقسمون حول الطبیعة الملازمة لل ونجد أن الب

سریة         . ونطاقھا ى ال اظ عل ق بوجوب الحف  في  لكل ھذه الأسباب، لا یوجد اعتراف عام ومطل
  . )٢(التحكیم

                                                             
فمن خلال شرط التحكیم یمكن الاتفاق على أن یتم الكشف عن الوثائق والمعلومات السریة المحددة ) ١(

ولكن لا یتم كشفھا إلى الطرف (للمحكمین فقط  للاطلاع علیھا ) بغي أن تحدد بعنایةوالتي ین(
، )مثل خبیر، أو مراجع(، أو أن یتم الكشف عن تلك المعلومات وإتاحتھا لطرف ثالث محاید )الآخر

ثل من النادر أن نرى م. والذى یتم من خلالھ إصدار شھادة أو تقریر أو تقییما لتقدیمھ لھیئة التحكیم
فغالبیة قواعد التحكیم لا تغطي على نحو محدد جمیع . ھذه الاتفاقات التفصیلیة المتعلقة بالسریة

ینبغي أن یتعھد أي شخص یعمل كمحكم، أو . الجوانب المذكورة أعلاه والمتعلقة بسریة الإجراءات
 الأطراف  خبیر معین من قبل ھیئة تحكیم، أو أي شخص یمثل أمام المحكمة  بصفتھ  ممثل  لأحد 

في التحكیم، أو بالأصالة عن أنفسھم و طبقاً لما تفتضیھ الحالة، باحترام قواعد السریة الواردة في 
  .اتفاق التحكیم

نجد أن التزامات السریة تختلف إلى حد كبیر عن اتفاق التحكیم، الذي قد یتناول فیھ  نتیجة لذلك،) ٢(
وعلاوة على ذلك، . لواجبة التطبیق في التحكیمالطرفین موضوعات مثل قانون التحكیم والقواعد ا

فحتى عندما تشیر ھذه المصادر إلى حد ما إلى الالتزام بالسریة، تظل بعض المسائل المتعلقة 
وتشمل الاستثناءات إمكانیة الكشف عن . بالنطاق والحدود والإنفاذ بعیدة عن ایجاد حلول ناجعھ

تنفیذ أو عند نقض قرار التحكیم، أو لإرساء الحق معلومات سریة في ظروف معینة، مثل  إجراءات 
القانوني لأحد الأطراف أو عند الامتثال لأمر إلزامي أو عند طلب  ذلك من خلال ھیئة حكومیة أو 

  .تنظیمیة أو طبقاً لمتطلبات قانونیة
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ة       رة طویل ذ فت احثین من ر من الب ب كثی ذلك، طال اً ب در   )١ (وارتباط ى ق  بالحصول عل

یم التجاري    بعض       . أكبر من الشفافیة في التحك د أخذ ال رة، ق ة الأخی ھ في الآون ذه  )٢(إلا أن  ھ

  . المقترحات بمزید من الاھتمام نتیجة الشعور بالضرورة الملحة لھذا الأمر

رى    ي             وكما سوف ن لاحات الت ى فرض الإص اً واضحاً عل اك عزم إن ھن اً، ف  لاحق

دعو  . تتعلق بالشفافیة على الأطراف غیر الراغبة في ذلك         وھذه الشفافیة الجدیدة التي ی

ي              )٣(إلیھا البعض  ي تنظر ف ضایا الت ن الق د م ي العدی  تنادى بمراعاة المصلحة العامة ف

د     وتلك المص. اطار التحكیم التجاري الدولي العام  ب المزی ون، تتطل ا یقول لحة العامة، كم

  .من الشفافیة خاصة من خلال نشر قرارات التحكیم

                                                             
(1) Julian D. M. Lew, The Case for the Publication of Arbitration Awards, 

in THE ART OF ARBITRATION 22 (Jan C. Schultz & Jan van den 
Berg eds., 1982) ; Thomas E. Carbonneau, Rendering Arbitral Awards 
with Reasons: The Elaboration of a Common Law of International 
Transactions, 23 COLUM. J. TRANSNAT’L L. 579, 606 (1985). 

(2)Cindy G. Buys, The Tensions Between Confidentiality and 
Transparency in International Arbitration, 14 AM. REV. INT’L ARB. 
121, 138 (2003) ; Dora Marta Gruner, Accounting for the Public Interest 
in International Arbitration: The Need for Procedural and Structural 
Reform, 41 COLUM. J. TRANSNAT’L L. 923, 960–63 (2003). 

(3)Catherine A. Rogers, Transparency in International Commercial 
Arbitration, SYMPOSIUM: Secrecy and Transparency in Dispute 
Resolution: Transparency in International Commercial Arbitration, 
June, 2006, 54 Kan. L. Rev. 1301. 
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 المبحث الأول

  الأسانيد القانونية لنشر أحكام التحكيم
  

صي     دیرھم الشخ ة تق ین بممارس یم للمحكم د التحك محت قواع اریخ، س ر الت ى م عل

سبب ف             د تت ي ق ات أو الت ھ من  معلوم یم   حول ما ینبغي الكشف عن تھم للتحك إلا . ي عدم أھلی

وعیة،    ر موض اییر أكث تخدام مع ى اس یم إل سات التحك ت مؤس رة، اتجھ ة الأخی ي الآون ھ ف أن

ذ      ي ھ یم ف ة التحك ة لھیئ سلطة التقدیری ى ال ود عل ض القی رض بع أنھا أن  تف ن ش ي م والت

  . الشأن

ارة    ة بالتج ة المتعلق ات التجاری سبة النزاع ي ن رة ف ادة الكبی د أدت الزی ى فلق    إل

دولي      اري ال یم التج ام التحك ي نظ شاركین ف دد الم ي ع ادة ف ار   . زی من الآث ن ض ت م وكان

ین          ین المحكم یم، وب سات التحك ین مؤس سة ب د المناف ك تزای ى ذل ة عل ین  )١(المترتب ، وب

                                                             
مثلما تستخدم مؤسسات التحكیم قواعد محددة للتأكید على مقاییس الجودة والثقة، یقوم المحكمین  )١(

فالجیل الجدید من المحكمین لا یملك الخبرة الطویلة أو المكانة الكبیرة للدفاع عن . الجدد بذلك
نفس الإحساس الفطري ب" المفاھیم الغامضة للمساواة"أو " المبادئ الكبرى في القانون "

وبدلا من ذلك، انتھج  الجیل الجدید من المحكمین . للشرعیة الذي اعتمدت علیھ الأجیال السابقة
ھذا النھج التكنوقراطي  یناسب طبیعة الأطراف في . نھجا أكثر تكنوقراطیة في اتخاذ قرارات التحكیم

 harmonizedفاصیل الكثیرة الوقت الحالي الذین یقومون بصیاغة عقود، تتسم بالتعقید والت
procedural pattern .ونتیجة لھذه . وبالتالي یجب تنفیذھا  بكل دقة من الناحیة القانونیة

التوجھات المتداخلة، تم استبدال قرارات التحكیم التي كانت تعتمد في الماضي إلى حد كبیر بالحلول 
وذلك .  القانون الذي اختاره الأطرافالوسط بقرارات تحكیم تم اتخاذھا بكل دقة وتستند صراحة على

وقد أدى أیضا التنافس بین المحامین . التوجھ نحو اتخاذ قرارات تتسم بالشكلیة ومزید من الشفافیة
والمحكمین من داخل الأنظمة المختلفة للتحكیم الفردي  في جعل عملیة جمع الأدلة وإجراءات جمع 

ي الغالب، كانت إجراءات جمع وتقدیم الأدلة والحجج وف. الحجج أكثر معیاریة وأكثر قابلیة للتنبؤ
تتسم بالمرونة النسبیة فكانت من الناحیة العملیة، توضع على أساس كل حالة على حدة، بما 

  =:  انظر حول ھذا الموضوع. یتناسب مع الأھواء والمیول الفردیة للمحكمین والأطراف

Gabrielle Kaufmann-Kohler, Globalization of Arbitral Procedure, 36 
VAND. J. TRANSNAT’L L. 1313, 1322–23 (2003); Lara M. Pair, Cross-
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ك القوى مجتمعة تحقیق مكاسب       . ، من أجل تحسین نظام التحكیم    )١(الأطراف اج تل وكان نت

شفافیة  رة لل ى ذ. كبی ي      وعل شفافیة ف سریة وال ین ال ة ب یح العلاق ن توض اً م د حتم ك، لاب ل

یم           ام التحك شر أحك ة لن ك موقف      . التحكیم من اجل توضیح الأسباب الداعی د ذل اول بع م نتن ث

  . التشریعات المختلفة من مسائلة السریة ومدى جواز نشر أحكام التحكیم

   

  العلاقة المبهمة بين السرية والتحكيم: المطلب الأول
یس بالضرورة وسیلة           ال ة خاصة لفض المنازعات ولكن ل تحكیم یمكن أن یكون آلی

ریة اك    . س ت ھن ى إذا كان اقض یتلاش ك التن ط، إذ أن ذل اھر فق ي الظ دو ف ة تب ك المفارق فتلل

سریة     ى ال ي لمعن سیر منطق لیمة وتف دة س تخدام قاع رات لاس اد  . مؤش ستحیل إیج ن الم فم

ق     تفسیر موحد، ووضع قاعدة عامة لتطبیقھ    ا في حالة عدم قیام الطرفین بإضافة شرط یتعل

سریة     ى ال سریة            . بالحفاظ عل ة بال یم المتعلق انون وممارسات التحك ولا یمكن أن ننكر أن الق

شأن       ذا ال ساق في ھ ذه          .تتسم بعدم الات الرغم من تواجد ھ ھ ب شك، فإن دع مجالا لل ا لا ی  وبم

د من الأسئلة    السمة الجدیرة بالاھتمام، إلا أن الحلول التي یطرحھ         ا الباحثون قد تطرح المزی

                                                                                                                                                     

Cultural Arbitration: Do the Differences Between Cultures Still Influence 
International Commercial Arbitration Despite Harmonization?, 9 ILSA 
J. INT’L & COMP. L. 57, 58 (2002) ; Elena V. Helmer, International 
Commercial Arbitration: Americanized, “Civilized,” or Harmonized?, 19 
OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 35, 40 (2003). 

 ھذا الصدد، لا یمكن أغفال وجود اتجاه، ولو بشكل فرعى، لمزید من الشفافیة نتیجة تزاید في )١(
ي، خاصة عند غیاب النصوص التعاقدیة المتعلقة بالسریة، عن المعلومات التي نسبة الكشف الطوع

فقد یؤدي رفض طلب الكشف عن معلومات إلى اللجوء إلى . قام بھا الأطراف المتنازعة والمتنافسة
وبالمثل، فبالرغم من أن قد یكون . محكمة وطنیة، وبالتالي الكشف عن تفاصیل حول عملیة التحكیم

لدیھ أسباب استراتیجیة للحفاظ على سریة قرار التحكیم، إلا أنھ في كثیر من الحالات، قد ھناك طرفاً 
 . یكشف الطرف الخصم القرار لأسباب أخرى خاصة بھ
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ي              سریة ف اً بال زام ضمني یقضى تلقائی بدلاً من أن تقدم حلولاً خاصة حول حقیقة وجود الت

  . التحكیم

 تعريف السرية وتميزها عن غيرها من المصطلحات   : ًأولا

ة العامة    (قد ینظر إلى الشفافیة والمساءلة في أي نظام قضائي        ) خاصة محاكم الدول

راف،       تقلال الأط اج لاس د نت یم یُع ام التحك ة، إلا أن نظ ى الدیمقراطی ارة إل ضرورة، وكإش ك

سھا    یم نف ة لتحك ة لعملی ة الخاص ن الطبیع زأ م زء لا یتج ا ج سریة باعتبارھ ر ال . حیث تظھ

یم      ھ     . ولذلك تبقى الخصوصیة والسریة من أھم السمات الممیزة للتحك ذكر أن ومن الجدیر بال

تلا   ن الاخ الرغم م یم       ب ي التحك ا ف ان أحیان ا یختلط سریة، إلا أنھم صوصیة وال ین الخ ف ب

دولي اري ال ن   . )١(التج ي ع رة التخل اول فك ل تن طلاحي قب تباك الاص ذا الاش ض ھ ب ف فوج

  . السریة في التحكیم

شاكل    ام أو م دولي أي اھتم اري ال یم التج یاق التحك ي س سریة ف سألة ال ر م م تثی ول

ة    رة طویل ذ فت ة من ي ال. معین ائج         فف دى النت ة إح ن جھ د م سریة تع ا ال ت دائم ع، كان واق

یم  إجراءات التحك صیقة ب ى أو الل ة عل فھا   . المترتب سریة بوص روج لل رى، ی ة أخ ن جھ وم

ات    ض المنازع ة لف اكم الدول اللجوء لمح ة ب یم مقارن سة للتحك ا الرئی ن المزای دة م واح

  . التجاریة

                                                             
وثمة جدل آخر ینبغي أن نتعرض لھ یتعلق  بالتحكیم الدولي، وفي ھذه الحالة، ینبغي التحقق من ) ١(

. lex mercatoriaا یسمى بالعرف التجاري في العالمأنھ یمكن تحقیق مبدأ السریة من خلال م
النتیجة الطبیعیة لاستخدام مبدأ السریة في (ففي الواقع، فإن البعض یرى أن السریة في التحكیم 

والتي تمثل نوعا من الاستخدام الدولي الذى لا یستند على القوانین الوطنیة، ولكنھ یعتمد ) التجارة 
  . mercatoria processualisعلى  الأعراف التجاریة 

A. Cohen Smutny confidentiality in relation to states, ICC bulletin 2009, 
supplement 77. 
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الي    ومن حیث المصدر، یرى البعض أن السریة نتیجة ضمن       یم، وبالت اق التحك یة لاتف

ة الأطراف      ى نی دل عل سریة نتیجة        . )١(فھي ت ى ال اظ عل د یكون الحف ة أخرى، ق ومن ناحی

یم         اق التحك ضمینھ في اتف تم ت ذي ی د ال ى الح ن الأطراف، إل د  . لرغبة صریحة م راً، ق وأخی

یم         د   )٢(یكون الأساس القانوني للالتزام بالحفاظ على السریة من خلال قواعد التحك ي تع ، الت

  .  )٣(بدورھا تعبیراً ولو بطریقة غیر مباشرة، عن إرادة الطرفین

ة الأشخاص المشاركین                  زام كاف ي الت سریة یركز عل ي ال ونجد أن مفھوم الحفاظ عل

سیر         ق ب ائق تتعل ة وث ن أی شف ع ات أو الك ة معلوم شاء أی دم إف یم بع راءات التحك ي إج ف

راءات ر  . الإج وق أي ط ص حق صوصیة تخ ا الخ سات   أم ضور جل ي ح ر ف ن الغی ف م

صوصیة       وم الخ یم، إذ إن مفھ راءات التحك ي إج ر ف كل آخ أي ش شاركة ب تماع، أو الم الاس

ي    ر ف شاركة الغی ستبعد م ي ت یم، الت د التحك وانین وقواع ي ق واردة ف ام ال ي الأحك ستند عل ی

  .إجراءات التحكیم
                                                             

ففي واقع الأمر، . ومع ذلك قد لا یكون كل ما سبق كافیاً لطمأنھ الأطراف تجاه النتائج غیر المتوقعة) ١(
د تطغى على الأحكام الإلزامیة، قد تؤثر على ھناك قوانین وأوامر قانونیة أخرى، والتي أحیانا ق

بالإضافة إلى ذلك، یجب أن یأخذ في الاعتبار أنھ قد تختلف قواعد القوانین . واجب السریة
وأیضاً أن السلطة التقدیریة الواسعة المخولة للمحكمین . المتضاربة وفقا للأوامر القانونیة المختلفة

لى الأسس الموضوعیة للقضیة لن تقدم الكثیر من المساعدة، الدولیین في اختیار القواعد المطبقة ع
  . على الأقل حینما یدعى أحد الأطراف انتھاك واجب السریة أمام محكمة أحدى الدول

وحتى عندما یحدث ھذا فھناك اتجاه . لیست كل قواعد التحكیم تتطلب موافقة الطرفین على النشر) ٢(
فقة، والتي یمكن في بعض الأحیان أن تكون ضمنیة، لتشجیع أو تسھیل الحصول على تلك الموا

وبالإضافة إلى ذلك، یمكن أیضاً دراسة ممارسات بعض . وذلك في ظل عدم وجود اعتراضات
المؤسسات من أجل نشر مقتطفات أو أجزاء من قرارات التحكیم لأغراض البحث أو النشر العلمي، 

لتي تغطیھا السریة، مثل أسماء الأطراف حتى دون موافقة الأطراف حیث یتم حذف كل الجوانب ا
  . انظر لاحقاً الفصل الثاني. والمحكمین

  وعلاوة على ذلك، یمكن أن یفید التوظیف الجید لرغبة الأطراف في تقلیل الصعوبات ) ٣(
وینصح باستخدام ذلك بشكل متزاید على المستوى الدولي لأنھ أصبح . المتعلقة بتضارب القوانین

ومن خلال ھذا المفھوم، یمكن السماح . ف علیھ أن السریة لیست مسألة إلزامیةالأن من المتعار
للأطراف بوضع قواعد تفصیلیة تتعلق بھذه المسألة حتى في حالة الصمت المتعلق بالقانون الواجب 

 التطبیق
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ین ی       زاع والمحكم ي الن ى طرف اً عل سریة التزام رض ال ر، تف ى أخ دم  بمعن ق بع تعل

تم            ة مستندات ی ات أو أی ة معلوم الكشف لأى أشخاص غیر المشاركین في الإجراءات عن أی

دعوى     ة        . التعرض لھا أثناء نظر ال ى حقیق ستخدم الخصوصیة للإشارة إل ى النقیض، ت وعل

نھم     وكلین ع خاص الم ط أو الأش راف فق ق للأط ذلك یح ور ول اح للجمھ ر مت یم غی أن التحك

  . عحضور جلسات الاستما

الي          سؤال الت یكون ال یم، س ي التحك سریة ف ي ال اظ عل ة للحف لمنا بالحاج ا س إذا م

ذه                   سریة ؟  أو من یتحمل ھ ي ال اظ عل ات الحف ا واجب ا ھي الجھة المنوط بھ مباشرة ھو م

ي  . bound  by the duty to  maintain  confidentialityالمسئولیة ؟  وف

یھم       الحقیقة ھناك ثلاث مجموعات من المشاركین        د إل ذي یمكن أن یعھ یم ال ة التحك في عملی

م   سریة وھ ي ال اظ عل سئولیة الحف ون : بم ة  arbitratorsالمحكم ي عملی شاركین ف  ،  الم

 .وأطراف التحكیم أنفسھمexpert witnessesالتحكیم، مثل الشھود أو الخبراء 

ین ص المحكم ا یخ اً ومھن )١(وفیم اً أخلاقی یھم واجب ھ أن عل ارف علی ن المتع اً ، فم ی

سریة      ي ال اظ عل ق بالحف ي  . ethical duty to maintain confidentialityیتعل وعل
                                                             

بالرغم من أن الموضوعات التي یستھدفھا أنصار إصلاحات  الشفافیة  تتعلق بمراقبة سلوك ) ١(
راف ولیسب سلوك المحكمین، إلا أن ھناك بعض الاتجاھات التي قد تشیر إلى الحاجة لمراقبة الأط

ویندرج تحت تلك الفئة من المصالح الرشوة والتي أصبحت تتشابھ مع الجھود . سلوك المحكمین
فعلى العكس من موضوعات . الدولیة للتحقیق الشفافیة إذا ما خرجت عن نطاق السیاق القضائي

لوث أو انتھاكات لحقوق الإنسان، والتي یمكن التحقق منھا، وتأخذ طابعاً عاماً إلا أن الرشوة مثل الت
  =وعلى . تعد جریمة سریة ومشكلة متكررة نجدھا في كثیر من السیاقات التجاریة الدولیة الھامة

و من أجل ھذا، فإذا كان التحكیم الدولي یوفر وسیلة لإنفاذ العقود من اجل الحصول على رشاوى أ= 
الحصول على عقود شراء من خلال الرشوة، فإن نظام التحكیم  بأكملھ یكون متورطاً ولیس فقط 

وھناك بالفعل داخل . سلوكھ الخفي، الأمر الذي یستلزم  معھ بذل الجھود من أجل مكافحة الرشوة
ھناك التزاما من مجتمع التحكیم نقاشاً یتعلق بوجود التزاماً فعلیاً للمحكمین، أو ضرورة أن یكون 

ھذه التطورات قد  تضمن أن یكون سلوك المحكم . جانبھم نحو الإبلاغ عن أي أحداث تتعلق بالرشوة
ومن المجالات الأخرى . یقظاً بشكل عام للمصالح العامة إذا تواجد في سیاق من الرشوة والفساد
ھو مراقبة المحكمین في التي تحتاج إلى مراقبة سلوك المحكمین، ولیس فقط الأطراف في التحكیم 

  =.  كیفیة تعاملھم مع المصالح السیاسیة المعرضة للخطر ومدى تنفیذھم للقوانین المعمول بھا
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اظ          زام تجاه الحف یھم أي الت الجانب الآخر الذي یخص شھود العیان أو الخبراء، فلا یوجد عل

  . علي السریة، باستثناء ما یرد في التزامات تعاقدیة مسبقة

ك الخاص ب        داً فھو ذل ر تعقی ا الموقف الأكث ا     أم بخلاف م موقف الأطراف أنفسھم، ف

ف         سریة، یمكن أن یختل ي ال اظ عل ا یخص الحف ین الأطراف فیم ھ صراحة ب ھو متفق علی

انون               ا، الق یم ذاتھ ة التحك ي ھیئ اداً عل سریة اعتم ي ال مقدار التزام ھذه الأطراف بالحفاظ عل

 .  استخدامھاواجب التطبیق، الإجراءات وكذلك نوعیة المعلومات الخاصة بالقضیة وطریقة

  الأساس القانوني للسرية في التحكيم  : ًثانيا
ي        ة ف سریة المطلق ى ال اظ عل مان الحف ي ض ل ف ة تتمث ر التقلیدی ة النظ ت وجھ كان

فویاً أو      ا ش تم الإدلاء بھ ي ی شھادات الت ك ال ي ذل ا ف یم، بم راءات التحك ل لإج سار الكام الم

ا    تم جمعھ ي ی ة الت ائق والأدل اَ، أو الوث بیل   إلا. كتابی ى س تثناءات، عل ض الاس اك بع  أن ھن

ة، أو إذا    ضیة لاحق ي ق ة ف ق العدال ن أجل تحقی ة م ات مطلوب ك المعلوم ت تل ال، إذا كان المث

  . كان الكشف عن قرار التحكیم في مصلحة أحد طرفي التحكیم

ضاً    شمل أی سریة ی ب ال بعض أن واج رى ال ع   )١(وی ذلك جمی یم وك رار التحك    ق

ذت ف    ي اتخ رارات الت یم  الق راءات التحك اء إج رارات    . ي أثن ن ق شف ع ي أن الك ذا یعن وھ

ة الطرفین   د موافق دأ إلا بع ث المب ن حی ھ م سماح ب تم ال یم لا ی ض . التحك اك بع ان ھن وإن ك

                                                                                                                                                     

=Abdulhay Sayed, Corruption in International Trade and Commercial 
Arbitration, Kluwer Law International; 1 edition (April 1, 2004).  

 the existence ofوجود نزاع معروض أمام تحكیم :  تلك المعلومات بثلاث فئات ویمكن تحدید )١(
the dispute or the arbitration المواد المقدمة ضمن وقائع الدعوي بما في ذلك الأدلة ،

وأخیراً، تشمل  . the substance of the proceedingsالتي قد تظھر أثناء عملیة التحكیم
  . all  or  part of  the  award التحكیم أو كلھ السریة نشر جزء من حكم
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ذ       إجراءات التنفی ام ب د القی یم عن رار التحك راف ق د الأط تخدام أح ة اس ي حال تثناءات ف الاس

 .القضائیة

م یكن      وبالرغم من أن مفھوم السریة المق   ھ ل صودة لا یزال غیر محدد النطاق، إلا أن

ذا الموضوع        ردد حول ھ ذكر أو ثمة ت اك شعور بالحاجة       . ھناك أي جدل ی م یكن ھن ذلك فل ل

ن              ریح م اق ص اب اتف ي غی ى ف ب، حت ذا الجان ق بھ ین یتعل ام مع اء نظ ى الأن لإرس حت

راف سائلة ا      . )١(الأط ول م اد ح ذى س صمت ال ى ال شیر إل صدد، ن ذا ال ي ھ ي  وف سریة ف ل

یم التجاري في عام          ذى  ١٩٨٥التحكیم عند إصدار قانون الأونسیترال النموذجي للتحك ، وال

  . امتثلت لھ الكثیر من القوانین الوطنیة  في ھذا الموضوع

دولي      انون ال  Internationalوھذا ما دفع لجنة التحكیم الدولي التابعة لرابطة الق

Law Association   راً ح دولي     "ول   إلي أعداد تقری یم التجاري ال ي التحك سریة ف   )٢("ال

دا في عام        ي المؤتمر    . ٢٠١٠في مؤتمر الرابطة الذي عقد في مدینة لاھاي بھولن د تبن ولق

ي        ة إل ة المقترح شروط النموذجی وعات، وال ذه الموض ص ھ ا یخ یات فیم ن التوص دد م ع

                                                             
فھو ). the lex arbitri(في ھذا الصدد، یبدو من الأفضل اللجوء إلى قانون مكان التحكیم  )١(

القانون الذى ینظم جمیع الجوانب المتصلة بسیر الإجراءات، وتسري أحكام ھذا القانون على 
نون مكان التحكیم سیحدد ما إذا كان ھناك نظام یتعلق ولذلك، فإن قا. الالتزام بالسریة، إن وجدت

بالسریة وإلى أي مدى ینبغي الحفاظ على السریة، وھدفھا ونطاقھا، مع الإشارة إلى الأطراف 
وعلى العكس، یرى رأى انھ من ). الخبراء والشھود، الخ ( والأشخاص المشاركین في الإجراءات 

لخاص بمكان التحكیم، ولكن للقانون الذي یحكم اتفاق التحكیم، المناسب ألا نشیر كثیراً إلى القانون ا
إلا أنھ عندما یتواجد شرط سریة یشیر الى الاتفاق . لأننا نتعامل بوضوح مع التزام تعاقدي وارد فیھ

، والذى  قد لا  lex contractusككل ولیس إلى إجراءات التحكیم على وجھ التحدید،  یصبح العقد 
اق التحكیم، ھو القانون الأنسب لتحدید ما إذا كان ھذا الشرط ینطبق أیضا على یتفق مع قانون اتف

  .التحكیم

ولقد تم نشر التقریر كاملاً في كتیب التحكیم الدولي الصادر عن محكمة لندن للتحكیم الدولي  )٢(
LCIA كما یمكن أن نجده ٣٩٦-٣٣٥، الطبعة الثالثة، من صفحة  ٢٨، وتحدیداً في الجزء رقم ،

 ولقد ترأس لجنة التحكیم أثناء .www.ila-hq.orgیضاً في موقع المحكمة علي شبكة الإنترنت  أ
] مارك فریدمان [ ، ومقرر اللجنة السید Filip De Ly] فیلیب دي لي [ ھذا المشروع البروفسیر 

Mr. Mark Friedmanزولو ، والبروفیسور رادیكاتي دي بروRadicati di Brozolo .  
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سریة       ة لل ة المنظم وانین الوطنی ص للق رض لملخ ق یع ب ملح اء  . جان د ج ائج  ولق ي نت ف

ذلك یفترض                 )١(المؤتمر دولي، ول یم التجاري ال سریة سمة أساسیة من سمات التحك  أن ال

                                                             
(1) RESOLUTION No 1/2010 INTERNATIONAL COMMERCIAL 

ARBITRATION : The 74th Conference of the International Law 
Association held in The Hague, The Netherlands, 15-20 August 2010. 

1. Confidentiality is an important feature of international commercial 
arbitration. 

2. Many users of international commercial arbitration assume when 
choosing arbitration that arbitration is inherently confidential. This 
assumption is not warranted because many national laws and arbitral 
rules do not currently provide for confidentiality and those that do 
vary in their approach and scope (including the persons affected, the 
duration and the remedies). 

3. A general provision of confidentiality in a contract does not necessarily 
extend to the arbitration. 

4. The parties can, however, by agreement provide for confidentiality and 
(within the limits of applicable law) determine the scope, extent and 
duration of the obligation as well as the available remedies. 

5. Typically, arbitration confidentiality obligations (in both contracts and 
arbitral rules) serve to bind the parties to the dispute and their agents 
and representatives (including counsel), and arbitrators, arbitral 
institutions and if applicable, secretariat of to the arbitral tribunal, as 
well as other persons under their aegis. 

6. Normally such arbitration confidentiality provisions in contracts or 
rules do not impose an obligation of confidentiality on other persons 
who may become involved  in the arbitration (such as fact or expert 
witnesses, translators, stenographers or court reporters), unless those 
other persons expressly agree to be bound by the confidentiality 
provisions. 

7. The laws of various countries may be applicable when assessing the 
existence and scope of any confidentiality obligation. Those laws may 
be inconsistent with each other. = 
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ي         ا یعن اً م یم، فحتم ارھم للتحك الكثیرون من مستخدمي التحكیم التجاري الدولي أنھ عند اختی

ي            یة ف ذه الفرض مانات لھ وافر ض ا، دون ت ریة بطبیعتھ یم س ة التحك ون عملی ذا أن تك   ھ

ن   ر م ل الكثی ة ظ وانین الوطنی اظ      .  الق ي الحف راحة عل نص ص یم لا ت د التحك ا أن قواع   كم

ھ ثمة اختلاف               الملاحظ أن ا، ف ذا الموضوع في أي منھ ي إن ورد ذكر لھ سریة، وحت علي ال

یم     ي التحك سریة ف صوص ال ات بخ ي التوجھ ع ف م    . واس ي حك د عل مول أي عق ا أن ش   كم

ذ     داد ھ ضرورة امت ي بال سریة لا یعن ق بال ام یتعل راءات ع ي إج سري عل م لی   ا الحك

  . التحكیم

                                                                                                                                                     

=8. A person bound by an obligation of confidentiality may also be subject 
to acompeting obligation to disclose information covered by the 
confidentiality obligation. A person may therefore be subject to 
conflicting obligations regarding confidentiality. 

9. Disputes regarding confidentiality may be brought before a variety of 
fora, during or after the arbitration. If the parties have agreed to 
arbitral confidentiality, the arbitral tribunal has jurisdiction over 
disputes between the parties regarding the agreed confidentiality. 
National laws creating confidentiality obligations may also empower 
arbitral tribunals to make decisions regarding those obligations. 

10. Where an arbitral tribunal has jurisdiction over an arbitral 
confidentiality dispute, it may make use of the entire range of powers 
conferred on it by law, rules or agreement. For example it may order 
injunctive or declaratory relief, award damages,  bar the introduction 
into the record of evidence derived from a confidentiality breach, treat 
the breach as a breach of the underlying contract or grant any other 
remedies appropriate in the circumstances and available to it. 
However, such power would not extend to making awards or orders 
against persons who are not party to the arbitration. 

11. If a member of an institution or an arbitrator breaches an obligation of 
confidentiality, there may be a right of recourse under law or contract 
against the institution or the arbitrator, provided the party has not 
waived such a claim". 
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سریة،         ة ال ي حمای نص عل د ی ع عق ي توقی اق عل راف الاتف یمكن للأط ك ف ع ذل وم
ذلك التعویضات              زام، وك ذا الالت ا ھ ة التي یسري فیھ ویحدد مداھا، ومجالھا، والفترة الزمنی

زام     ة عدم الالت ي سریة التحك    . المتاحة في حال اظ عل زام بالحف ا یضحي الالت سواء (یم وھن
یم    د التحك ي قواع ود، أو ف ي العق وارد ف یھم،   ) ال م، وممثل زاع، ووكلائھ راف الن اً لأط ملزم

ا       عین لھ راد الخاض یم والأف ة التحك ة لھیئ ة العام یم، والأمان سات التحك ین، ومؤس والمحكم
  . )١(كلما كان ذلك ممكناً

یم ا    ریة التحك ام س رض أحك ادة لا تف ذكر أن ع الف ال ر س ار التقری ي وأش واردة ف ل
یم             ة التحك ر المشاركین في عملی ي غی سریة عل ي ال العقود أو القواعد أي التزام بالحفاظ عل

ة أو     ( سات المحكم رري جل رجمین، أو مح راء، أو المت ائع، أو الخب ھود الوق ل ش مث
  .ما لم یوافقوا صراحة علي بأحكام السریة) الصحفیین المختصین بمتابعة الجلسات

ة          أما بخصوص الموقف ال    وانین الوطنی سریة، فلا تتسق الق زام بال تشریعي من الالت
یم   ي التحك سریة ف ي ال اظ عل ود الحف دي وج صوص م بعض بخ ضھا ال ع بع ضع . م د یخ فق

ات    ن المعلوم شف ع سي بالك ضاد أو عك زام م سریة لالت ي ال اظ عل د بالحف شخص المتعھ ال
ات                م، یكون عرضة لالتزام سریة، ومن ث زام ال ا یخص    الواقعة في نطاق الت متعارضة فیم

  .مسألة الحفاظ علي السریة

ن           ة م ة مختلف ام مجموع سریة أم ة بال وعات الخاص ي الموض ر ف تم نظ د ی ا ق كم
یم   سریة، یكون         . الجھات حتي بعد انتھاء عملیة التحك ة ال ي حمای ا وافق الأطراف عل إذا م ف

ین الأطراف         ع ب ا یخص سلطة    لھیئة تحكیم الولایة القضائیة بالنسبة للمنازعات التي تق فیم
صوص        ة بخ ة المطبق وانین الوطنی سمح الق د ت ا ق ا، وھن ق علیھ سریة المتف ود ال ت بن الب

  .الالتزامات السریة لھیئات التحكیم باتخاذ قرارات فیما یخص تلك الالتزامات

                                                             
إذا ما خالف أي عضو في مؤسسة تحكیمیة أو أي محكم التزام الحفاظ علي السریة، یحق للأطراف ) ١(

 .اللجوء للقانون، أو الرجوع للعقد ضد المؤسسة أو المحكم
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ي    سریة ف زاع حول ال ا یخص أي ن ضائیة فیم ة ق یم ولای ة التحك ت لھیئ ا كان وإذا م
انون، أو      العملیة التحكیمیة، فیمكن   ا بموجب الق ھا بالمثل استخدام كافة سلطاتھا الممنوحة لھ

ة  ري ملزم ات أخ ة، أو أي اتفاقی د التحكیمی دار   . القواع ال، إص بیل المث ي س ا عل ا یمكنھ كم
سریة        ح لل الخرق الواض ق ب ر بتعویضات تتعل ة أو تفسیریة، وأوام ك  . أوامر إلزامی ومع ذل

  .صادرة ضد أطراف من الغیر في عملیة التحكیمفإن ھذه السلطات لا تمتد لتشمل أوامر 

یم        ار التحك ي أط ھ ف ر أن ب أن ننك سابقة، لا یج ات ال ھ الملاحظ ن واجھ الرغم م وب
ضى       راف بمقت ین الأط ات ب ي المطالب ام الأول ف ي المق صل ف تم الف تثماري، فی دولي الاس ال

اً عن أي سیاق وطن         . ي أو سیاسي القانون واجب التطبیق علي النزاع وبشكل منفصل تمام
ن     ة ع شفافیة الإلزامی لاحات ال سین لإص دعاة المتحم ازل ال ستغرب، تن ن الم یس م ذلك فل ل
وافر المصلحة            د لا تت یم حیث ق ى التحك إصرارھم على تواجد الشفافیة في جمیع المسائل عل

ل من                . العامة في كل القضایا      ذا الأمر مبعض الإشكالیات، مث ر ھ د یثی ك، ق الرغم من ذل وب
ق أم لا بالمصلحة           الذي یت  یم یتعل ى التحك زاع المعروض عل ان الن ا إذا ك د م ولى مھمة تحدی

  العامة ؟ ومتى وكیف یتم ذلك ؟ 

  

  نشر أحكام التحكيم كأحد مظاهر الشفافية في التحكيم: المطلب الثاني
ي         یم ف ز التحك ام  لتعزی ى الأم من الواضح أن إدخال مزید من الشفافیة یمثل خطوة إل

ع الت دوليالمجتم اري ال اً  . ج د نظام ھ یُع یم، إلا أن دي للتحك ابع  التعاق ن الط رغم  م ى ال وعل
ة ق العدال دف لتحقی ع؛   . یھ ى المجتم أثیره عل ك ت لا ش ھ ب اً ول ب دورا اجتماعی التحكیم یلع ف

ستطیع   . ولھذا السبب، یستوجب أن لا یكون فقط أكثر یسراً، بل أیضاً أكثر شفافیة        نحن لا ن ف
  . )١("كظاھرة خاصة خالصة"لتحكیم أن نتوقع أن یظل ا

                                                             
(1)“Pure private phenomenon”. Stefano Azzali, “Balancing Confidentiality 

and Transparency”, in Rise of Transparency in International 
Arbitration, Juris Publishing, August 2013, p.29.  
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ین المصلحة           ل كیف یمكن الجمع ب ا؟ ب ذه المزای ولكن كیف یمكن أن نصل إلى كل ھ
سریة؟ ولعل                ى ال اظ عل العامة في تحقیق مزید من الشفافیة وبین مصلحة الطرفین في الحف

یم، وال               رار التحك ذى یكتنف ق اً ھو الغموض الجوھري ال ذي السؤال الذي یطرح نفسھ حتم
شكل                 یم، ب ة التحك ة لعملی ھ النتیجة النھائی ھ، رغم كون ین أطراف تم حفظھ ب من المرجح أن ی

  . مماثل من الناحیة القانونیة لأحكام القضائیة

  تعريف الشفافية و تميزها عن غيرها من المصطلحات : ًأولا
دو       اھیم تب ة مف ى ثلاث دولي التعرض إل یم ال ي التحك شفافیة ف ر طرح موضوع ال یثی

شابھة وك ا مت ي)١(أنھ ام      :  وھ شر أحك شفافیة، ن یم، ال راءات التحك ور للاج ول الجمھ وص
یم   ة التحك ام ھیئ ة أم ستندات المقدم ات والم ن المعلوم شف ع یم والك تم  . التحك ا ی راً م وكثی

  . الخلط بین المفاھیم السابقة

ر    ا غی شف أنھ صطلحات تك ذه الم ة لھ ات الدقیق إن التعریف ر، ف ع الأم ي واق ن ف ولك
ةمت ھ   . رادف ة ب ة الخاص ب المحتمل د والعواق ات والفوائ ن الإمكانی ھ م نھم ل صطلح م ل م . فك

ا        د م نھم، لتحدی ا بی لذلك  فقد بات ضروري رسم حدود ھذه المفاھیم وكذلك نقاط التداخل فیم
  .ھو المقصود بالشفافیة في التحكیم ومظاھرھا والدرجة المطلوب تحقیقھا

  الشفافية وإتاحة المعلومات
ا  صطلح   كم دقیق لم ى ال د المعن ضروري تحدی ن ال ل، م ن قب رنا م شفافیة"أش ، "ال

ل       ا، مث ط بینھ تم الخل ا ی اً م ي غالب ور   "والت ى الجمھ ات إل ة المعلوم  public“"  إتاح

access”الكشف عن المعلومات" و "“disclosure”)٢(.  

                                                             
(1) Fulvio Fracassi, Confidentiality and NAFTA Chapter 11 Arbitrations, 2 

CHI. J. INT’L L. 213, 217 (2001).  
(2) Carlos G. Garcia, All the Other Little Dirty Secrets: Investment 

Treaties, Latin America, and the Necessary Evil of Investor-State 
Arbitration, 16 FLA. J.INT’L L. 301, 324 (2004). 
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ى حق إي شخص        شیر إل فإتاحة المعلومات الخاصة بإجراءات التقاضي للجمھور، ی
ا   ول إلیھ ي أو الوص راءات التقاض ضور إج ي ح اتیر   . ف ي دس ق ف ق مطب ذا الح د أن ھ ونج

ولى القضاة    )١(العدید من الدول خاصة الدول ذات النظام القانوني الأنجلوسكسوني       ي یت ، الت
انون          دول      . )٢(فیھا صراحة سلطات إصدار المشاركة في صنع الق ك ال إن تل ذلك، ف ونتیجة ل

سبیاً،    اس للإجراءات          فریدة من نوعھا ن ا بضمان حق وصول عامة الن ك لقوة التزامھ  وذل
ذا الحق   . القضائیة  إلا  في حالات استثنائیة ومحددة     رار ھ ان   - والغرض من إق ى وإن ك  وحت

اً      ا فردی املین في المجال القضائي،          - ھذا الحق یعتبر حق ى الع ة العامة عل  ھو تسھیل الرقاب
سلطة، ة لل ات المحتمل ن الانتھاك ق م مان  للتحق ة وض ق العدال ي تحقی ساھمة ف الي الم  وبالت

  . الجودة الشاملة للنظام القضائي
                                                             

ففي الولایات المتحدة الأمریكیة ذكر ھذا المبدأ ضمن الحقوق التي یحمیھا الدستور بمقتضى ) ١(
 إطار النظام القانوني الأمریكي، یوجد نوع من الدمج ویلاحظ في ھذا الصدد، أنھ في. التعدیل الأول

فكلا من تلك الحقوق یمكن ترسیخھ من خلال  تمكین . بین مفھومي الشفافیة والإتاحة إلى حد كبیر
إتاحة القواعد أو الإجراءات التي تحكم ھذه العملیة،  عامة الناس من حضور الإجراءات، فضلاً عن

أثناء عملیة التحكیم والآراء القضائیة المفصلة التي تشرح بدقة وإتاحة الملفات التي تم جمعھا 
  .الأسباب المؤدیة إلى اتخاذ  قرار التحكیم

First Amendment, Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555, 
580 (1980).  

لمشرع المصري لم ا"وبخصوص سریة الجلسات السریة أمام القضاء، یشیر أحد الباحثین إلى أن ) ٢(
 televised ینص صراحة، على عكس المشرع الأمریكي، على مدى قانونیة تلفزة المحاكمات 

trials ولكن تدخل تلك المسألة في حدود سلطة رئیس الجلسة في إدارة جلسات المحاكمة، سواء 
منھ فإن  ١٠٤القاضي الفرد أو رئیس الدائرة، حیث وفقا لقانون المرافعات المصري في المادة 

فالرئیس أن یسمح أو یحظر البث التلفزیوني أو عن طریق . ضبط الجلسة وإدارتھا منوطان برئیسھا
الرادیو أو یمنع دخول أدواتھا بحسب ما یقدره من تأثیره علي سیر العدالة و النظام العام و الآداب 

ذلك الشھود أو أطراف العامة أو حرمة الأسرة أو لتأثیر تلك التلفزة علي الخصوم أو ممثلیھم وك
الخصومة بصفة عامة، ولا یتعارض حظر البث التلفزیوني مع مبدأ علنیة المحاكمات التي تقتضي 
فقط أن یترك الرئیس باب قاعة الجلسة مفتوحا علي الأقل، ولا یقدح في ذلك وضع قائمة عامة 

المرافعة علنیة إلا  مرافعات علي أن تكون ١٠١مجردة لمن یسمح لھم بدخول القاعة، حیث تنص م 
إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءاھا سراً محافظة على النظام 

ولذلك في اعتقادي یجب التمییز بین خصوصیة . العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة
privacy المحاكمات وسریة confidentialityتتفق -لأخیرةعلى عكس ا-  المحاكمات فالأولي 

دكتور أحمد سید محمود، مدرس قانون المرافعات، حقوق عین شمس، ". ومبدأ علنیة المحاكمة
  .٢٠١٣-١١-٦الصفحة الشخصیة على الفیس بوك، الأربعاء، 
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اس أو الجمھور للاجراءات               تم مناقشة وصول عامة الن د ی ان ق وفي كثیر من الأحی

ا        روق بینھم ل الف تم تحلی ي، دون أن ی ي التقاض شفافیة ف ن ال زأ م زء لا یتج ضائیة كج الق

وح ین  . بوض ز ب م التمیی ن المھ ذلك فم ك     ل ود ذل ي وج سبب ف م ال ومین لفھ ن المفھ ل م  ك

  .  )١(الصخب نحو تحقیق مزید من الشفافیة في التحكیم التجاري الدولي

رتبط        اس ی ففي حقیقة الأمر، فكرة الإتاحة أو إیصال إجراءات التقاضي إلى عامة الن

رد    ق الف ى ح وم عل ذا المفھ ستند ھ سیاسي، و ی ع ال   an individualبمفھوم المجتم

right  ،    ة سیاسیة ى في مجال      . ویفترض قابلیة تنفیذه مقابل وجود بنی ذا المعن وإذا طبق ھ

ي                   ال، من حق المواطن المصري الحق ف ى سبیل المث دولي سیكون عل التحكیم التجاري ال

ین طرفین أحدھما صیني              حضور جلسة استماع لنزاع تحكیم منعقد في البحرین في قضیة ب

انون الأمریكي  والآخر سعودي یتم تسویتھ بمقت    وبلا شك، سیؤدى مفھوم الإتاحة      . ضى الق

دولي           یم التجاري ال ة في مجال التحك ر منطقی ائج غی ى نت ل    . بھذا الشكل إل اذا یتواجد مث فلم

  .)٢(ھذا الحق أو لمصلحة من یتم التأكید علیھ في مجال التحكیم الدولي

                                                             
الحجج المؤیدة لإصلاحات الشفافیة  تقوم على افتراض أن الانفتاح الھیكلي لنظام التحكیم التجاري ) ١(

 الوحید لضمان أن المعلومات التي تخرج من النظام  تصل إلى عامة الناس الدولي ھو السبیل
ویعترف أصحاب ھذا الرأي أن الإصلاحات الھیكلیة التي تفرضھا الشفافیة یمكن أن . المھتمة بذلك

تزید من تكالیف الإجراءات وقد تتداخل مع التوقعات الشرعیة  للأطراف في الحفاظ على السریة، 
إلى أن مزایا الشفافیة الإضافیة  تفوق بكثیر ھذه التكالیف، وحتى لو لم نتمكن من ولكنھم یخلصون 

وبلا شك، الكشف عن المعلومات ھو من أكثر الآلیات كفاءة وعملیة لتأمین . قیاس أي منھا بسھولة
  .أھم المعلومات التي  تنشأ في التحكیم الدولي، فضلا عن مراقبة ما یخرج عن النظام

Catherine A. Rogers, Transparency in International Commercial 
Arbitration, op. cit., p 32. 
(2) Alison Lothes, Quality, Not Quantity: An Analysis of Confidential 

Settlements and Litigants’ Economic Incentives, 154 U. PA. L. REV. 
433, 433 (2005). 
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ستخدم كمرادف        شفافیة، فھي عادة ت ا ال أو  ”accountability“ ،"للمساءلة “أم

ي یجب أن توصف               . ”.openness“" الانفتاح" سمات الھامة الت فتعتبر الشفافیة إحدى ال

ن             ر م ي كثی ا ف رار علیھ تم الإص ي ی سمات الت ن ال ي م رار، وھ صنع الق ة ت ا أي ھیئ بھ

سیاسیة ضائیة أو ال واء الق سیاقات س شفافیة  . ال صد بال یم، یق ضاء أو التحك یاق الق ى س وف

رار الفضائي أو        " راف المعنیة الأط"سھولة إطلاع    ة صنع الق نظم عملی على القواعد التي ت

  . adjudicatory decisionmaking processالتحكیمي 

سألة   صوص م ي خ ال ف و الح ا ھ ور"وكم راءات للجمھ ة الإج دف "إتاح إن الھ ، ف

یم        ة التحك ى ھیئ ات      )١(العام للشفافیة ھو تسھیل الرقابة عل ق الكشف عن المعلوم  عن طری

تم        وإ د ی ي ق سیات الت ددة الجن شركات متع سیئة لل ات ال ض الممارس ى بع ضوء عل اء ال لق

ال                 ال في  بعض الأعم ل موضوع استغلال الأطف یم ، مث ا خلال إجراءات التحك الكشف عنھ

ة                 ات المتعلق شركات بعض الانتھاك اب بعض ال التجاریة، أو تلوث البیئة، أو بشكل عام ارتك

رارات               فالعامة النا . بحقوق الإنسان  ل اتخاذ ق ات قب ذه الانتھاك ل ھ ة مث س مصلحة في معرف

ك المصلحة          متعلق بالاستثمار أو بالشراء لما تعرضھ تلك الشركات من سلع أو خدمات، وتل

  . تتطلب بلا شك عمل إصلاحات نحو مزید من الشفافیة

                                                             
یة فكانت إلى حد ما أكثر تردداً في التخلي عن الرقابة على مثل ھذه الأمور كانت المحاكم الأوروب) ١(

وھناك أحد الأمثلة على . وإن كانت قد اتخذت خطوات واسعة في ھذا المجال في السنوات الأخیرة
وجھ الخصوص التي توضح ذلك، وھو المطلب الذي فرضتھ محكمة العدل الأوروبیة والذي یتعلق 

لوطنیة لقرارات التحكیم لضمان تطبیق المحكمین لقانون المنافسة الأوروبي بمراجعة المحاكم ا
وبالطبع لن یتم تنفیذ الأحكام التي لا نطبق قوانین الاتحاد الأوروبي الخاصة بعدم . بشكل صحیح

  . الاحتكار

Maud Piers, How EU Law Affects Arbitration and the Treatment of 
Consumer Disputes: The Belgium Example, 59-JAN DISP. RESOL. J. 76, 
79 (2004) ; Thomas E. Carbonneau & François Janson, Cartesian Logic 
and Frontier Politics: French and American Concepts of Arbitrability, 2 
TUL. J. INT'L & COMP. L. 193, 194 (1994). 
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ین مفھوم إتاحة الإجراءات القضائیة لعام                 راً ب داخلا كبی اك ت دو أن ھن ة وإذا كان یب

اس   ز   public accessالن ي تمی ات الت د من الاختلاف اك العدی شفافیة، إلا أن ھن  ومفھوم ال

ي   شكل أساس ا ب ات       . )١(بینھم ى معلوم ى الاطلاع عل شیر إل شفافیة ت اق، فال ث النط فمن حی

ة        ین أن إتاح ي ح ط، ف ة فق راف المعنی ى الأط دیمھا إل تم تق رارات ی اذ الق ة اتخ ول عملی ح

ع المواطنین           المعلومات والإجراءا  اس، وأوسع ویشمل حق لجمی تم ترسیخ   . ت لعامة الن فی

ر شرطاً من شروط جودة                شفافیة فتعتب ا ال اً، أم ا فردی اره حق ة باعتب إتاحة الإجراءات للكاف

رار           ذى یتخذ في إطاره الق انوني ال ز       . النظام الق ة لتعزی فإتاحة الإجراءات للجمھور ھو آلی

  . )٢( لھاسمة ضروریة الشفافیة، ولكنھا لیست

ة    شفافیة الدولی ئا لل اراً ناش اك معی ین أن ھن ن المعلق د م رى العدی  emergingوی

international norm of transparency       ع بقوة خاصة ار الناشئ یتمت ذا المعی  ، وھ
                                                             

ت  ساعد على جعل النظام أكثر شفافیة، وھو تواجد كم ھائل من ھناك مصدر أخر ھام للمعلوما) ١(
. الأبحاث العلمیة والاجتماعیة والتجریبیة التي تشرح كیفیة عمل الجوانب المختلفة للتحكیم التجاري

فالیوم تتوافر المئات من الأطروحات والكتیبات والمقالات التي توجھ الأطراف في التحكیم في كل 
یة صیاغة شرط التحكیم، إلى كیفیة اختیار المحكم، وكیفیة إتقان إجراءات شيء، بدءاً من كیف

واتخذت أبحاث أخرى في مجال التحكیم ھدفاً محدداً یتمثل في إلقاء الضوء على . التحكیم بشكل عام
ومن . الذین یمثلون نظام التحكیم" الوسطاء والموظفین والخبراء"الزوایا المظلمة على ما یفعلھ 

   وبراینت جارثYves Dezalayال الھامة في ھذا السیاق، كتاب إیف دیزالي  أھم الأعم
Bryant Garth   في " مقابلة شخصیة للفاعلین الرئیسیین ٣٠٠الذي یجمع نتائج لما یزید عن

ویعد ھذا العمل الرائد انفتاحا على الأعمال الداخلیة للنظام، كما یشیر لذلك . نظام التحكیم الدولي
لأن ھذا العمل یعد بمثابة الطبیعة الھیكلیة لمعظم القوانین والقواعد "بار الباحثین، العدید من ك

شكل التحكیم تحدده إلى حد كبیر ھویة الأطراف المحامین والمحكمین " مما یعني أن " المؤسسیة
فالتعریف بالموظفین العاملین في التحكیم الدولي كشف عن معلومات ھامة تتعلق ... ". أنفسھم

  . یة تحدید المواعید وصنع القرار داخل نظام التحكیمبكیف

Christopher R. Drahozal, Contracting Out of National Law: An Empirical 
Look at the New Law Merchant, 80 NOTRE DAME L. REV. 523, 530 
(2005), cited by Catherine A. Rogers, op. cit., p28.  
(2) "Public access is a mechanism for promoting transparency, but it is not 

a necessary feature of transparency". Catherine A. Rogers, 
Transparency in International Commercial Arbitration, op. cit., p. 7.  
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دولي  ائي ال ضاء الجن یاق الق ي س شئة  . )١(ف ة المن ة الدولی اكم الجنائی م المح   فمعظ

شف    )٢(مؤخراً یح الفرصة           تعترف صراحة بال ا تت شرعیتھا، لأنھ افیة كشرط أساسي سابق ل

ا  د إجراءاتھ ة ونق ة لا   . )٣(لمراقب ة الدولی اكم الجنائی ي أن المح سبب ف و ال داخل ھ ذا الت وھ

ا یعض                 اس إل م ضاً وصول عامة الن ل أی ا، ب شفافیة في إجراءاتھ تسعي فقط إلي تحقیق ال

  . أمامھا من نزاعات

ضاً     ا أی ضح لن د یت سبب ق ذا ال ي    ولھ ور ف ول الجمھ ق وص رار ح سبب وراء إق    ال

ة   ارة العالمی ة التج راءات منظم یاق إج یئاً   WTO )٤( س شفافیة ش ر ال ث تعتب   ، حی

ة یوضع الإطار الخاص بالتجارة               ك المنظمة المعنی ة لتل شرعیة المطلوب سبة لل ضروي بالن

  . الدولیة

  
  

                                                             
(1) Steve Charnovitz, Transparency and Participation in the World Trade 

Organization, 56 RUTGERS L. REV. 927, 942 (2004). 
(2) “Enables free flow of information among public agencies and private 

individuals, allowing input, review, and criticism of government action, 
and thereby increases the quality of governance.” Mark Fenster, The 
Opacity of Transparency, Mar. 15, 2005, at 13, available at 
http://ssrn.com/abstract=686998(أخر زیارة دیسمبر٢٠١٣)  ; William B.T. 
Mock, Corporate Transparency and Human Rights, 8 TULSA J. 
COMP. & INT’L L. 15, 16 (2000). 

(3) Ignaz Stegmiller, The International Criminal Court and Mali: Towards 
More Transparency in International Criminal Law Investigations? 
Criminal Law Forum , December 2013, Volume 24, Issue 4, pp 475-499.   

(4) Ernst-Ulrich Petersmann, Challenges to the Legitimacy and Efficiency 
of the World Trading System: Democratic Governance and Competition 
Culture in the WTO, 7 J. INT’L ECON. L. 585, 592–93 (2004).  
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  الشفافية والإفصاح
ن    رض م ة   "الغ ات للكاف ة المعلوم شف " إتاح یم     " افیةوال دقیق وتقی مان ت و ض ھ
رار    ا یعزز شرعیتھا    )١(عملیات صنع الق د أدوات یمكن       . ، مم ا یُع ذا النحو، فكلاھم ى ھ وعل

رار      ناع الق لوك ص ر س تحكم أو تغیی ا ال ن خلالھ زام   . م ا الت شأ عنھ شفافیة لا ین إلا أن ال
اس   ة الن ضایا لكاف دى الق ة بإح ات المتعلق ة المعلوم ن كاف شف ع د تتعل. بالك ك فق ق تل

ة   إجراءات معین ات ب ا   (المعلوم صدر عنھ ي ت ستندات الت تماع أو الم سات الاس ى ) جل أو إل
  .موقف المحكمین أو إلى قرار التحكیم النھائي

صب     ك، ین ن ذل یض م ى النق صاح " وعل زام بالإف   ، disclosure"الالت
ین             ل تمك ن أج ك م ا، وذل زاع م ي ن ة ف وعیة الأطروح ات الموض ى المعلوم   عل

ك ال  ضل   أولئ ارات أف اذ خی ات لاتخ ك المعلوم ون تل ھ . ذین یتلق ین أن ي ح   وف
ام،           شكل ع رار ب ناع الق ة ص ات مراقب زز إمكان ا تع شفافیة أنھ ن ال ال ع   یق
ق       ھ لتحقی تم فرض ات ی ن المعلوم شف ع صاح أو الك زام بالإف إن الالت   ف

ددة ة مح ا  .)٢(أغراض تنظیمی صاح الحف زام بالإف ع الت دف وض د یھ ال، ق بیل المث ى س ظ عل
سلامة  صحة وال ة بال ار المتعلق ن الأخط ة الجمھور م ال أو حمای ى أسواق رأس الم   ، )٣(عل

                                                             
(1) William W. Park, Duty and Discretion in International Arbitration, 93 

AM. J.INT’L L. 805, 820 (1999). 
(2) David  Weil,  The  Benefits  and  Costs  of  Transparency:  A Model  

of Disclosure-Based  Regulation, (2002), available at  ) أخر زیارة
) ٢٠١٣دیسمبر http://ssrn.com/abstract=316145.     

رار للتحكیم بمقتضى اتفاق أمریكا الشمالیة للتجارة الحرة على سبیل المثال، أدى صدور أول ق)٣(
كما تم نشر إعلان على .  إلى نشر مقالة ساخرة في صحیفة نیویورك تایمزNAFTA) النافتا(

ھجوم "صفحة كاملة في صحیفة واشنطن بوست تم فیھ مھاجمة  التحكیم الاستثماري ووصفھ  بأنھ 
 ، فانتقدت اتفاق نافتا PBSأما صحیفة ومویرز بیل ". المسار السریع على القیم الأمریكیة

NAFTA فیمكن لمحاكم نافتا السریة أن تفرض على دافعي "تلتف حول الدستور"  قائلة بأنھا ،
  كما ھاجمت بعض المنظمات غیر الحكومیة. الضرائب دفع ملیارات الدولارات في دعاوى قضائیة

  =یفتقر "ین المستثمرین والدول ووصفتھ أنھ مثل الصندوق العالمي للحیاة البریة التحكیم ب
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  . )١(أو توعیة المستھلكین بشأن بعض المنتجات

ة       ات المتعلق ن الالتزام ات ع ن المعلوم شف ع زام بالك ة الالت ف طبیع ا تختل كم

ات ترتكز بالأساس          . بالشفافیة ات الكشف عن المعلوم ات   ففي حین أن التزام ى المعلوم عل

ذه         ع ھ ة م سة معین ل مؤس ة تعام ى كیفی د عل شفافیة تعتم د ال د أن قواع وعیة، نج الموض

ات راض   . المعلوم ددة ولأغ ات مح ستھدف معلوم صاح ی زام بالإف ین أن الالت ي ح ھ ف ا أن كم

                                                                                                                                                     

إلى الشفافیة، فھو صادم وغیر ملائم لمھمة تحقیق التوازن بین الحقوق الخاصة وبین المصالح = 
لذا فیمكننا التنبؤ بنتیجة ذلك الغضب الشعبي، وھو الدعوة لسن تشریعیات لجعل التحكیم ". العامة

 عن طریق ضمان وصول عامة الناس، ومشاركة أصدقاء الاستثماري أكثر شفافیة وقابلیة للتنبؤ
 .ھیئة التحكیم في إجراءات التحكیم

Guillermo Aguilar Alvarez & William W. Park, The New Face of 
Investment Arbitration: NAFTA Chapter 11, 28 YALE J. INT’L L. 365, 
338–84 (2003).  

فعلى . الحكومة الحافز وراء زیادة الشفافیة في تلك المجالاتكان غضب الشعب الأمریكي وتدخل ) ١(
 مجال التحكیم الداخلي الخاص بالمستھلك في ولایة كالیفورنیا، فبعد نشر سلسلة فيسبیل المثال، 

من المقالات في صحیفة سان فرانسیسكو كرونیك تضم قصص مرعبة عن عدم المساواة في 
وكانت النتیجة المترتبة . ة موجة من الغضب الشعبي العارمالتحكیم، تسببت تلك المقالات في إثار

على ذلك، إصدار المشرع في كالیفورنیا لقواعد جدیدة صارمة تنص على ضرورة الكشف عن 
المعلومات المالیة والإداریة التي تتعلق بالتحكیم في منازعات المستھلك وعلى ضرورة الكشف 

  .   اختیار مرشحین للعمل في مجال التحكیمالتفصیلي عن السیرة الذاتیة والمھنیة عند

Ruth V. Glick, Should California’s Ethics Rules be Adopted Nationwide?: 
No! They Are Overbroad and Likely to Discourage Use of Arbitration, 9 
No. 1 DISP. RESOL.MAG. 13 (2002); Judicial Council Of California 
Adopts Ethics Standards for Private Arbitrators, 13 WORLD ARB. & 
MEDIATION REP. 176 (2002). 
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ة بأنشطة أي                ع المجالات المتعلق ا في جمی تم تطبیقھ شفافیة ی تنظیمیة محددة، فإن قواعد ال

  . )١(ض النظر عن طبیعة تلك المعلوماتمؤسسة، وبغ

ب      ى جن اً إل ا جنب ل منھم ق ك ن تطبی ع م شفافیة والإفصاح لا یمن ین ال . والاختلاف ب

ة صنع                    ة عملی شفافیة مراقب ات ال ة من المعلوم ات الكشف عن نوعی فیمكن أن تعزز التزام

رار ع ق       . )٢(الق ضى جمی ون بمقت زم المحكم یم، یلت ال التحك ي مج ك ف ة ذل ن أمثل د وم واع

ارض      سابقة والتع راتھم ال ة بخب ات المتعلق ض المعلوم ن بع شف ع یم بالك سات التحك مؤس

ا        . المحتمل لمصالحھم مع أطراف النزاع  د م ساعد في تحدی ات من شأنھا أن ت ونلك المعلوم

ك         . إذا كان بعض المحكمین محایدین أم لا     د الكشف عن تل نھم بالفعل بع ة تعیی ولكن في حال

ین           المعلومات، فإن ذل   د كشف المحكم ر شفافیة بع رار التحكیمي أكث ضاً صنع الق ك یجعل أی

  .  على حیدتھم واستقلالھم تؤثر عن العلاقات والمصالح التي قد
                                                             

(1) “It is not necessarily the case that the entity making the disclosure is the 
same one whose decision-making is rendered more transparent by the 
disclosure. In another example, again outside the dispute resolution 
context, there are proposals to require that companies disclose revenues 
received and paid to governments on a country-by-country basis. The 
purpose of this initiative, which has received broad support from a 
range of NGOs, is to allow various groups to monitor how much money 
is being received by various governments as a first step to pressuring 
responsible spending decisions”. Press Release Global Witness, Reform 
of International Accounting Standards for Oil, Gas and Mining offers 
Opportunity for Greater Transparency (Sept. 19, 2005) available at, 
http://globalwitness.org/press_releases/display2.php?id=308. أخر زیارة  (

)٢٠١٣دیسمبر  
ل البسیط، خارج سیاق تسویة المنازعات، ھو الزام الشركات التي تتعامل في البورصة ینبغي المثا) ٢(

وھذا الكشف في أساسھ یتیح للمستثمرین معرفة ما إذا . علیھا أن تكشف عن المعلومات المالیة
إلا أن ھذه المعلومات أیضا تجعل عملیة صنع القرار الداخلي . كانت تلك الشركات رابحة أم لا

شركة أكثر شفافیة، مما یسمح للمستثمرین تقییم ما إذا كانت الشركة  یتم إدارتھا بشكل سلیم، لل
  .وبالتالي یمكن معرفة إذا كانت ستواصل تحقیق أرباح أم لا
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  الاتجاهات الحديثة للشفافية في تسوية المنازعات بالطرق البديلة   : ًثانيا
  الشفافية والوساطة  

اطة ا   د الوس ل معھ ن قب ستخدم م وذج الم وفر النم ة ی  International)لدولی

Mediation institution IMI)    ا د تثیرھ ي ق اوف الت ع المخ ل م حاً للتعام اً واض  طریق

ق           اجم عن تطبی شر الن الأطراف العاملین بالوساطة من احتمال أصابتھم بضرر من جراء الن

  .)١(معاییر الشفافیة

اطة ا     د الوس ف بمعھ ي التعری وذج، ینبغ ذا النم م ھ ا فھ سنى لن ي یت ة حت   لدولی

شأت عام       دمي خدمات         ٢٠٠٧بوصفھ منظمة دولیة، أن ین عدد من مق اون ب  من خلال التع

شفافیة،       ن ال د م ي مزی شجیع عل رض الت ھیرة، بغ ة ش ركات دولی ارزین، وش اطة الب الوس

ة      اطة الدولی ال الوس ي مج اءة ف ن الكف ة م ستویات عالی دم   . وم رض المق اء الع د ج   ولق

یم         من المعھد معتمداً علي جمع مع      ة التقی ة عن الوسطاء المشاركین في عملی لومات متكامل

ا،   ث عنھ ة، ومتاحة للبح ا متاحة للعام ات بجعلھ ذه المعلوم شر ھ د، ون ا المعھ التي یجریھ

ات        ل المعلوم ل لك ف كام ي مل وي عل ت، تحت بكة الأنترن ي ش ة عل ة خاص ق بواب ن طری ع

یط  ل وس ة بك فھ ل  . الخاص یط وص ضع الوس ف، ی ذا المل لال ھ ن خ ھ ووم لوبھ"توجھ   " اس

ر أسلوبھ         : في فض المنازعات     ثلاً ھل یعتب سیرا " فم ا " ، أم "تی ا " ، "تقییمی ". أم تحویلی

ین أي     ل تعی ا قب ي معرفتھ راف ف ن الأط رف م ل ط یرغب ك ات س ا معلوم   وجمیعھ

  . وسیط

لآراء                   ك المخصص ل ذا الملف، ھو ذل ة في ھ ر أھمی ویظل القسم الأكثر جدلاً والأكث
ي                وتعلیقات الأط  ا ف سابقة، بم ا الوسیط مع المنازعات ال ي تعامل بھ ة الت راف حول الطریق

                                                             
(1) Michael Mc Ilwrath and Roland Schroeder, Users Need More 

Transparency in International Arbitration, in Rise of Transparency in 
International Arbitration, Juris Publishing, August 2013, p.103-105.  
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تم جمع أراء ھؤلاء الأطراف     . ذلك مدي رضا ھؤلاء الأطراف عن الخدمات المقدمة لھم     وی
ق    ا          " معلق "عن طری ات وتحویلھ ذي یقوم بجمع البیان ھ من الوسیط ال تم تعیین مستقل، ی

ة      ، یظل م"لمزیج من الآراء والتعلیقات   " ي بواب صاحباً للملف الشخصي الكامل للوسیط عل
ق الرجوع           ي المعل ین عل المعھد علي الأنترنت، وإذا تكررت الآراء السلبیة لثلاث مرات، یتع
ق بالأسباب        مرة أخري للطرف الذي قدم ھذا التعلیق وللوسیط، سعیاً للوصول لإیضاح یتعل

ل ا   افتھ لمجم ل إض ع قب ق المتواض ذا التعلی ي أدت لھ ات والآراءالت ت . لتعلیق د أثبت ولق
ذا الأسلوب الاحترافي، من شأنھ أن یجعل              التجارب، أن تسجیل التعلیقات والتعامل معھا بھ
صي    ف الشخ صداقیة المل ز م ي تعزی ؤثراً ف املاً م اً، ع سلبیة أحیان ال ال ن ردود الأفع م

  .)١(دیداًبل وأكثر من ھذا، قد ترغب الأطراف في التعامل مع ھذا الوسیط تح. للوسیط

ي         ھ ف ص مھارات ا یخ یط فیم ا الوس ي تلقاھ ادة الت ي الإش ص إل ذا الملخ شیر ھ وی
اه             . الجانب الأكبر من القضایا    د تلق د یكون نفس ذات الوسیط ق ذي ق د ال ضاً النق كما یذكر أی

ھ    . فیما یخص الطریقة التي تعامل بھا مع النزاع في العدد الأقل من القضایا       ق أن ذكر المعل وی
اقش   د ن ات         ق ص التعلیق ا یخ ره فیم ات نظ ح وجھ ذي أوض یط، ال ع الوس ضایا م ذه الق ھ

ع              ل م ي التعام یط ف ا الوس ي انتھجھ ة الت ي الطریق ضاً إل ق أی شیر المعل ا ی سلبیة، كم ال
  . المخاوف التي تم التعبیر عنھ

ي تحیط               ة فقط بغرض شرح المخاوف الت ولقد عرضنا لمثال معھد الوساطة الدولی
شترك          بدقة وموضوعیة أرا   ا ی ا، فبینم ب علیھ ة التغل ة الوساطة، وكیفی ء المستخدمین لعملی

ع أراء     ا جم تم بھ ي ی ة الت ول الطریق كوكھم ح اتھم وش ي تخوف طاء ف ن الوس ر م الكثی
اك عدداً یفوق        . المستخدمین ونشرھا   ك، ھن رغم من ذل ى ال  من أھم الوسطاء    ١٠٠٠وعل

ض   راءات وال الیب والإج وا بالأس د اقتنع الم ق ول الع سجلھا  ح د، وی ا المعھ ي یكفلھ مانات الت
  .حتي یحصل علي القبول من قبل المعھد

                                                             
(1) Michael Mc Ilwrath and Roland Schroeder, ibid.,  p.104.  
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ي    صیة عل اتھم الشخ شر ملف ي ن طاء عل ن الوس ات م ذا النموذج المئ جع ھ د ش ولق
موقع المعھد علي شبكة الإنترنت، مع إضافة ملخص لآراء الأطراف مع كل ملف شخص             

د من مؤسسات الوساطة        . لھم  ضاً العدی ذا أی ا شجع ھ ذا     كم نفس ھ ي التمسك ب ارزة عل  الب
یم            ك مؤسسات التحك ا في ذل د، بم النموذج، ومن ثم اختاروا المشاركة بشكل فعال في المعھ

ة    ICSIDالتي تقدم أیضاً خدمات وساطة من أمثال مركز الأكسید   ة التجارة الدولی  ، وغرف
ICC.  

  الشفافية والتحكيم 
سریة   دولي بال اري ال یم التج ز التحك صوصیة Confidentialityیتمی  والخ

Privacy     اكم ن المح دلاً م یم ب راف للتحك وء الأط ي لج زات ف ك الممی ھمت تل ا أس ، ولطالم
ة  ا              . الوطنی سم بھ ي تت ة الت أت في العلانی ة في مجال التجارة ارت شركات العامل ر من ال فكثی

یم بوصفھ الآ             ار التحك یم مسوغاً لاختی صادرة عن التحك ام ال ة  وقائع نظر القضایا والأحك لی
ات   دة extrajudicial mechanismالأنسب لفض المنازع ة، البعی ذه الآلی سمح ھ ، إذ ت

لال      ن خ اد الجمھور م ن انتق املاتھم م ة تع دي، للمستثمرین حمای ضاء التقلی اق الق عن نط
  . عدد من القواعد والإجراءات

ي إضف          یم عل ة ومؤسسات التحك اء وتوجد حالیاً رغبة لدى العدید من الھیئات الدولی
ة        دما تكون الدول دولي، عن مزید من الشفافیة علي الإجراءات المتبعة في التحكیم التجاري ال
دي              ع في المسار التقلی ا ھو متب او احد مؤسساتھا طرفاً من النزاع، وذلك على عكس مع م

  . )١(للتحكیم التجاري الدولي بین أطراف خاصة

                                                             
(1) Article 34.2 UNCITRAL Rules] (“An award may be made public with 

the consent of all parties or where and to the extent disclosure is 
required of a party by legal duty, to protect or pursue a legal right or in 
relation to legal proceedings before a court or other competent 
authority.”). 
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ص      ا یخ تثناءات فیم ض الاس ول بع رورة قب بعض ض ري ال سریة  وی دأي ال مب
ضایا        ي ق دولي ف یم ال ھ التحك سم ب ا یت دولي، لم اري ال یم التج اكمین للتحك والخصوصیة الح

اص   ة خ ن طبیع تثمار م ن     . )١(الاس ھ ع اً بطبیعت تثمار مختلف ضایا الاس ي ق یم ف د التحك فیع
ر    ام؛ وھو الأم دولي الع انون ال خاص الق ن أش ة م ھ دول د أطراف ون أح دي، ك یم التقلی التحك

  . طي ھذا النوع من التحكیم طبیعة مختلطة ما بین العام والخاصالذي یع

یم        ي التحك اش ف زاع محل النق صوصیة طبیعة الن ھ إلي خ زم التنوی ذلك، یل إضافة ل
ستثمر          ة والم ة للدول صالح الفردی دود الم اوز ح ذي یتج تثماریة وال ضایا الاس دولي للق ال

ار ا     ذنا في الاعتب ا أخ الأمر، خاصة إذا م ین ب یم    المعنی وع من التحك ذا الن ح لھ أثیر الواض لت
سانیة                  ي الاستمتاع بحقوق إن درتھم عل ة من حیث ق ة المعنی درة جموع سكان الدول علي ق

ي     اء النق ي الم صول عل ي الح حیة أو ف ة ص ي بیئ م ف ل حقھ یة مث ب  . أساس م، تطال ن ث وم
دولي ف           یم ال ا یخص التحك ار فیم ي المسائل  مجتمعات تلك الدول بأن تؤخذ آراؤھا في الاعتب

  .المتعلقة بالاستثمار

ى                     زاع المعروض عل ي الن ة ف صادرة ضد دول ة ال ام الإدان د تُحدث أحك  بل الأكثر، ق
ي مصالح دافعي                  دورھا عل ؤثر ب ي ت ة والت ك الدول التحكیم أثر بالغ علي المیزانیة العامة لتل

ا  ن مواطنیھ ضرائب م ة  . ال ات الاجتماعی ذه المطالب نعكس ھ ي  social demandsوت عل
  . ضرورة تحقق مبادئ الشفافیة في التحكیم الدولي في قضایا الاستثمار

شمل       ضایا لی ك الق ي تل یم ف راءات التحك ي إج ة ف شفافیة المطلوب وم ال سع مفھ ویت
ام            التحكیم والأحك ة ب ات المتعلق ة المعلوم مان علانی ل ض ة مث ور المختلف ن الأم د م العدی

ة   راف خارجی سماح لأط صادرة، وال ست –ال ورة   لی ضایا المنظ راف الق ن أط ضور –م  بح
ة         ي كاف لاع عل یح الاط ي تت ائل الت وفیر الوس ا، وت شاركة فیھ تماع والم سات الاس جل

                                                             
(1) Jack J. Coe, Jr., Transparency in the Resolution of Investor-State 

Disputes—Adoption, Adaptation, and NAFTA Leadership, 54 KAN.L. 
REV. 1339, 1348–53 (2006). 
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ة            ة لھیئ ادات مكتوب ذكرات أو إف دیم م ي تق المستندات والوثائق الخاصة بالتحكیم والقدرة عل
  .التحكیم

 مع تصاعد التوجھ    – BITsولقد حرصت العدید من الاتفاقیات الاستثماریة الثنائیة  
ا سابقاً         ا ذكرن دة         –نحو الشفافیة كم د من المظاھر المؤك ا العدی ي أن تتضمن في بنودھ  عل

شفافیة دأ ال ق مب ي تطبی ة  . عل تثماریة الثنائی ات الاس ي للاتفاقی وذج الأمریك نص النم فی
ة             ٢٠٠٤ ائق والمستندات متاحة للعامة، وعلي ضمان علانی ة الوث  علي ضرورة جعل كاف

  .)١(ت استماع، وعلي إمكانیة تقدیم مذكرات من أصدقاء ھیئة التحكیمجلسا

ادة        ي الم ة ف ات الاستثماریة الثنائی وفي ھذا الصدد، ینص النموذج الأمریكي للاتفاقی
  : )٢( على وجوب أن یقوم المدعي بنقل المستندات التالیة للغیر وإتاحتھا للعامة، ومنھا٢٩

                                                             
(1) Art. 28(3) (“The tribunal shall have the authority to accept and consider 

amicus curiae submissions from a person or entity that is not a disputing 
party.”)  

(2) Article 29: Transparency of Arbitral Proceedings 
1. Subject to paragraphs 2 and 4, the respondent shall, after receiving 

the following documents, promptly transmit them to the non-
disputing Party and make them available to the public: 
(a) the notice of intent; 
(b) the notice of arbitration; 
(c) pleadings, memorials, and briefs submitted to the tribunal by  a  

disputing  party  and  any  written  submissions  submitted 
pursuant to Article 28(2) [Non-Disputing Party submissions] and 
(3) [Amicus Submissions] and Article 33 [Consolidation]; 

(d) minutes or transcripts of hearings of the tribunal, where 
available; and 

(e) orders, awards, and decisions of the tribunal. 
2. The tribunal shall conduct hearings open to the public and shall  

determine, in consultation with the disputing parties, the 
appropriate logistical arrangements. However, any disputing party 
that   intends   to    use    information   designated   as   protected 
information in a hearing shall so advise the tribunal. The tribunal 
shall make appropriate  arrangements to protect the information 
from disclosure.= 
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= 3. Nothing in this Section requires a respondent to disclose protected 
information or to furnish or allow access to information that  it  may 
withhold  in  accordance with Article  18  [Essential Security Article] 
or Article 19 [Disclosure of Information Article]. 

4. Any protected information that is submitted to the tribunal shall  be   
protected  from  disclosure  in  accordance  with  the following 
procedures: 

(a) Subject to subparagraph (d), neither the disputing parties nor 
the tribunal shall disclose to the non-disputing Party or to the 
public any  protected information where the disputing party that 
provided the information clearly designates it in accordance with 
subparagraph (b); 

(b)  Any  disputing  party  claiming  that  certain  information 
constitutes  protected  information  shall  clearly  designate  the 
information at the time it is submitted to the tribunal; 

(c) A disputing party shall, at the time it submits a document 
containing  information  claimed  to  be  protected  information, 
submit a redacted version of the document that does not contain 
the information.  Only the redacted version shall be provided to 
the  non-disputing  Party  and  made  public  in  accordance  with 
paragraph 1; and 

(d)  The  tribunal  shall  decide  any  objection  regarding  the 
designation of information claimed to be protected information. If 
the  tribunal determines that such information was not properly 
designated,  the  disputing  party  that  submitted  the  information 
may (i) withdraw all  or part of its submission containing such 
information,  or  (ii)  agree  to  resubmit  complete  and  redacted 
documents with corrected  designations  in accordance with  the 
tribunal’s determination and subparagraph (c). In either case, the 
other   disputing   party   shall,   whenever   necessary,   resubmit 
complete  and  redacted  documents  which  either  remove  the 
information withdrawn under (i) by the disputing party that first 
submitted    the   information   or   redesignate   the   information 
consistent  with the designation under (ii) of the disputing party 
that first submitted the information. 

5. Nothing in this Section requires a respondent to withhold from the 
public information required to be disclosed by its laws. 
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  إشعار النوایا؛) أ(

  تحكیم؛إشعار ال) ب(

ذلك أي         ) ج( زاع، وك المذكرات المقدمة لھیئة التحكیم من جانب أي طرف من أطراف الن
ادة     اً للم یم وفق ة التحك ة لھیئ ة مقدم ادات مكتوب ة  ) (٢ (٢٨إف دقاء ھیئ ادات أص إف

  التحكیم؛

یم             ) د( ة التحك ام ھیئ ا أم ي تمت وقائعھ سات الاستماع الت مذكرات أو نصوص تخص جل
  اً ؛كلما كان ذلك ممكن

  .  الأوامر، والأحكام، والقرارات الصادرة عن ھیئة التحكیم) و(

ام الجمھور،            ي أم كما تقضى ذات المادة على أن تجري جلسات الاستماع بشكل علن
ذا الأمر           . وتقرر ھیئة  التحكیم بالتشاور مع أطراف النزاع الترتیبات اللوجستیة المناسبة لھ

راف الن  ن أط رف م ل ط زم ك ك، یلت ع ذل ھ  وم ن نیت یم ع ة التحك سبقاٌ لھیئ صاح م زاع  بالإف
د تكون وردت                ي ق ا معلومات سریة أو خاصة، والت ي أنھ ات المصنفة عل استخدام المعلوم
ك        ة تل ة لحمای ات الملائم ة الترتیب یم كاف ة التحك ذ ھیئ ى أن تتخ تماع، عل سات الاس ي جل ف

  .)١(المعلومات

                                                             
 في اتفاقیة التجارة الحرة الموقعة بین - علي سبیل المثال -ویمكن العثور علي أحكام مشابھة ) ١(

، أو في اتفاقیة التجارة الحرة )٣- ١٩، ١٥المادة   (٢٠٠٣ مایو ٦الولایات المتحدة وسنغافورة في 
، واتفاقیة التجارة  )٣-١٩، ١٠مادة ال ( ٢٠٠٣ یونیو ٦الموقعة بین الولایات المتحدة وشیلي في 

 أغسطس من عام ٥الحرة الموقعة بین جمھوریة الدومنیكان الوسطي والولایات المتحدة في 
، واتفاقیة التجارة الحرة الموقعة بین الولایات المتحدة والمغرب في )٣-٢٠، ١٠المادة  ( ٢٠٠٤

 من اتفاقیة النافتا، تبیح ھذه ١١٢٨فعلى غرار المادة ) . ٣-١٩، ١٠المادة  ( ٢٠٠٤ یونیو ١٤
الاتفاقیات للأطراف  غیر المتنازعة من أحدى الدول الطرف في ھذه الاتفاقات تقدیم الإفادات الكتابیة 

كما تنص اتفاقیات التجارة الحرة الأخیرة . والشفویة إلى المحكمة للموضوعات المتعلقة بالتفسیر
الإفادات الكتابیة لأصدقاء ھیئة التحكیم من شخص أو أیضا على سلطة ھیئة التحكیم في قبول ونظر 

أما فیما یتعلق بشفافیة إجراءات التحكیم، فلا بد من أن تتاح  الوثائق . كیان  لیس طرفا في المنازعة
الرئیسیة المتعلقة بإجراءات تسویة المنازعات للجمھور، وأیضاً یجب أن تكون صبح جلسات 

 =.  دراج حمایة للمعلومات الخاصةومع ذلك، تمم إ. الاستماع علانیة
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تم      على أنھ یتع ٢٩وتنص الفقرة الرابعة من المادة     ات خاصة ی ة أي معلوم ین حمای
  : تقدیمھا لھیئة التحكیم من خطر الكشف عنھا وفقاً للإجراءات التالیة

ات                ) أ( ھ معلوم دم الإفصاح عن أی یم بع ة التحك زاع وھیئ یلتزم كل طرف من  أطراف الن
زاع         خاصة لمن لیسوا من أطراف النزاع، أو للعامة، والتي یكون أي من أطراف الن

  ك بشكل واضح؛قد صنفھا كذل

دیمھا    ) ب ( ت تق ذلك وق صنفھا ك ا أن ی ات م ریة معلوم دعي س رف ی ي أي ط ین عل یتع
  لھیئة التحكیم؛

ات               ) ج ( ا معلوم دعي كونھ ات ی تعین علي طرف النزاع الذي یقدم مستنداً یحوي معلوم
ذه             ذا المستند، بحیث یمكن عرض ھ خاصة أو سریة، أن یقدم نسخة منقحة من ھ

  .)١(لغیر ذو الصلة بالنزاع أو عرضھا أمام الجمھورالنسخة فقط علي ا

دعي               ي ی ات الت ك المعلوم ي تصنیف تل یم أي وجھ للاعتراض عل وتقرر ھیئة التحك
ات خاصة أو سریة ا معلوم تم  . كونھ م ی ات ل ذه المعلوم أن ھ یم ب ة التحك رت ھیئ ا أق إذا م ف

ذي ق        زاع ال ات أن   تصنیفھا علي النحو المناسب، یتعین حینھا علي طرف الن ذه المعلوم دم ھ
ات، أو       ) ١( ك المعلوم ي   ) ٢(یسحب جزءاً من الإفادات أو جمیعھا والتي تحوي تل یوافق عل

  .إعادة تقدیم مستندات كاملة ومنقحة تحوي تصنیفات أخري تتفق وقرار ھیئة التحكیم

ي،       ة الاستثمار الأجنب وفي ذات الاتجاه یسیر النموذج الكندي لاتفاقیة تشجیع وحمای

ص   Foreign Investment Promotion and Protection، ٢٠٠٤ادر في عام   ال

Agreement (“FIPA”),   ت یم بأسرع وق ستندات التحك ل م ث ضمان إتاحة ك ن حی ، م
                                                                                                                                                     

= Gilbert Gagné & Jean-Frédéric Morin, The Evolving American Policy on 
Investment Protection: Evidence from Recent FTAs and the 2004 Model 
BIT, 9(2) J. INT’L. ECON. L. 357, 358 (2006). 

لزم المدعي بإخفاء معلومات یقضي القانون بالكشف عنھا  علي أي عبارات ت٢٩ولم تحتوِ المادة ) ١(
  .للعامة
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ادات من أصدقاء       - للجمھور، وكذلك علانیة جلسات الاستماع   دیم إف سماح بتق ة ال  مع إمكانی

ادات     ضع الإرش ا ت یم كم ة التحك یم لمحكم ة التحك ي   ھیئ ذكرات عل ذه الم ول ھ ة بقب الخاص

  .)١( من ھذه الاتفاقیة٣٩النحو المذكور في المادة 

                                                             
علي نفس النسق سارت الاتفاقیة الكندیة الموقعة مؤخراً والتي اھتمت أیضاً بالتعامل مع مسألة )١(

 بین ٢٠١٠ یولیو ٢٠الشفافیة، فعلي سبیل المثال، یتضمن الملحق الثاني من الاتفاقیة الموقعة في 
تشجیع وحمایة الاستثمار الأجنبي، علي تنظیم دقیق لمشاركة طرف متعاقد لا كندا وسلوفاكیا ل

 من مشروع النموذج ١٨وأكثر من ھذا ما ورد في نص المادة . یشملھ النزاع موضوع التحكیم
 والتي تم تخصیصھا بالكامل لكل ما یخص المشاركة في وقائع دعوي ٢٠٠٧النرویجي لعام 

للمزید مت التفاصیل، انظر  .ضحة لمذكرات أصدقاء ھیئة التحكیمالتحكیم، وتشتمل علي إشارة وا
-http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords:  :الرابط التالي

commerciaux/agr-acc/fipa-apie) ٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر .( 
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 المبحث الثاني

  نشر أحكام التحكيم كأحد مظاهر الشفافية في التحكيم
  

اظ          تفتقر القوانین الوطنیة للاتساق والتجانس فیما یخص واجبات الأطراف في الحف

یم   ي التحك سریة ف ي ال ا أن ذات الأم . عل صادرة   كم ام ال صوص الأحك ضاً بخ صرف أی   ر یت

ي عدم وجود أدني مسئولیة              د خلصت إل من الولایات القضائیة المختلفة؛ فبعض المحاكم ق

ك           لاف ذل ي خ نھم عل اق بی تم الاتف م ی ا ل سریة م ي ال اظ عل راف للحف ل الأط ن قب ا . م   أم

ة    ي كاف سریة عل زام بال رار الالت ي إق ذھب إل ر، ف بعض الآخ شاركین فال ة الم ي العملی

  .التحكیمیة

 تباين موقف التشريعات بشان نشر أحكام التحكيم: المطلب الأول

سم         ن تق ن الممك یم، م ي التحك شفافیة ف سریة وال سألة ال ن م دیث ع د الح عن

ات أساسیة    ى ثلاث فئ ق    . التشریعات إل اً صریحاً یتعل شریعات فرضت واجب د بعض الت فنج

ین و     ب المحكم ن جان سریة م ى ال اظ عل شریعات    بالحف ض الت ین أن بع ي ح راف، ف الأط

ب       رض واج لال ف ن خ ا، م ر تنظیم وابط  أكث ارت ض د اخت ة، ق ر حداث ى الأكث رى، وھ الأخ

دأ مع سرد عدد من الاستثناءات          رة من التشریعات،      . السریة من حیث المب ة الأخی ا الفئ أم

  . فلقد اختارت عدم تنظیم ھذه المسألة مفضلة ترك حل ھذا الأمر إلى القضاء

  التشريعات التي لم تنص على سرية أحكام التحكيم: ًأولا
ي           صادر ف سیترال ال انون الأون وذج ق نص نم م ی ھ ل ي أن شیر إل دء، ن ادئ ذي ب ب

یم           ١٩٨٥ ي التحك سریة ف ي ال اظ عل نھج سارت    .  علي أیة أحكام تقضي بالحف ى ذات ال وعل

صادر في عام    فلم ینص قانون التحكیم الإنجلیزي    . العیدید من التشریعات الوطنیة     ١٩٩٦ال



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

سریة   ي ال اظ عل ق بالحف م یتعل ي أي حك ي   .)١(عل درالي الأمریك انون الفی ذكر الق م ی ا ل  كم

 . )٢( علي أي حكم یتعلق بالحفاظ علي السریة٢٠٠٠ لعام ٩للتحكیم رقم 

وادور  انون الإك وي ق ذلك، لا یح یم  )٣(وك اطة والتحك اص بالوس    الخ

ام  ( سریة ف   ) ١٩٩٧لع ق بال ص یتعل یمأي ن ادة   . ي التحك ي الم اً ف ط حكم د فق   ونج

م  سریة    ٣٤رق اظ ب ي الاحتف راف عل اق الأط ة اتف ق بإمكانی انون تتعل ذا الق ن ھ    م

یم راءات التحك دا   . إج ن كن ل م ي ك اه ف س الاتج د نف ا)٤(ونج سوید)٥(، بلجیك   ، )٦(ا، ال

                                                             
  .١٩٩٦-٦-١٦بتاریخ   بشأن قانون التحكیم الإنكلیزي 1996سنةقانون  )١(

(2) United States Arbitration Act, Pub. L. No. 68-401, 43 Stat. 883 (1925) 
(codified as amended at 9 U.S.C. secs. 1-307 (2000) (commonly referred 
to as the “Federal Arbitration Act”). 

(3) “According to the provisions of article 76(7)(d) of the Constitution and 
article 34 of the AML (Arbitration and Mediation Law), arbitration 
proceedings in Ecuador are public, except if the parties have reached an 
agreement to the contrary. Therefore, if they wish to maintain the 
confidentiality of the issues to be heard during the arbitration, it is 
advisable to express this fact in the arbitration agreement”. source Latin 
Lawyer  database, available at )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر(  

http://latinlawyer.com/reference/topics/45/jurisdictions/32/ecuador/  
لا یوجد حكم قانوني یقضي بالحفاظ علي السریة، حیث تبنت كل مقاطعة كندیة نموذج قانون ) ٤(

بشأن  1986لسنة  قانون. الأونسیترال، الذي لا یحتوي علي أي حكم یقضي بالحفاظ علي السریة
  .١٩٨٦-٦-١٧تاریخ قانون التحكیم التجاري الكندي 

لا یشمل النظام القضائي البلجیكي علي أي أحكام تتعلق بالحفاظ علي السریة على رغم من دخول ) ٥(
  . ٢٠١٣تعدیلاتھ الجدیدة اطار التنفیذ في أول سبتمبر 

Act of 24 June 2013 modifying the sixth chapter of the Judicial Code 
relating to arbitration. The Belgian Arbitration Act is available at 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm(أخر زیارة دیسمبر٢٠١٣)  

  ١٩٩٩لا یوجد التزام بالحفاظ علي السریة في قانون التحكیم السویدي الصادر في عام ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

ران  )٣(، إیرلندا )٢(، الدنمارك )١(سویسرا دا  )٤(، ای ان  )٥(، فلن د  )٦(، الیاب ا  )٧(ا ھولن  )٨( ألمانی

صین ى ال رة  . )٩(أو حت صل الأول، الفق ي الف ام ف ة أحك رویج، فثم ي الن ا ف ام ٥أم ن الأحك  م

  .)١٠(العامة تستبعد الالتزام بالحفاظ علي السریة

                                                             
 التعامل مع قضیة ١٩٨٧لقانون الفیدرالي الدولي الخاص في سویسرا الصادر في عام تجاھل ا) ١(

  . الحفاظ علي السریة

لا یوجد حكم قانوني فیما یخص الحفاظ علي السریة في قانون التحكیم الدنماركي الصادر في عام ) ٢(
٢٠٠٥  

 ١٩٥٤لندي الصادر في  عام لا یوجد حكم قانوني یخص السریة سواء وفقاً لقانون التحكیم الایر) ٣(
  أو عام  

اعتماداً علي النموذج القانوني  (١٩٩٧تجاھل قانون التحكیم التجاري الإیراني الصادر عام ) ٤(
  .تماماً سریة التحكیم) ١٩٨٥للاونسیترال الصادر في 

 عام لا یوجد أي حكم قانوني یقضي بالحفاظ علي السریة في قانون التحكیم الفنلندي الصادر في) ٥(
١٩٩٢.  

، تعامل إجراءات ٢٠٠٣ الصادر في عام ١٣٨لا یوجد حكم واضح في قانون التحكیم الیاباني رقم ) ٦(
  . إلا انھ یوجد اتجاه یقضى بعد إتاحة إجراءات التحكیم للعامة. المحكمة الناشئة عن التحكیم

- ١٢-١یخ ھولندي بتار بشأن قانون التحكیم ال 1986لسنةلا یوجد حكم واضح في قانون التحكیم ) ٧(
١٩٨٦.  

  .١٩٩٨-١-١بشأن قانون التحكیم الألماني بتاریخ  1998لسنةقانون ) ٨(

 أن ٤٠فقط تحظر المادة .  ھذا الموضوع١٩٩٤لا ینظم قانون التحكیم الصیني الصادر في عام ) ٩(
بولاً من ومع ذلك، یبدو مق. تجري وقائع التحكیم  بشكل علني، ما لم یتفق الأطراف علي خلاف ذلك

وجھة نظر القانون الصیني إلزام لجان التحكیم، والمحكمین، والأطراف، والمشاركین في إجراءات 
  .التحكیم بالحفاظ علي السریة

  . ٢٠١٤ مایو ٢٤القانون التحكیمي الصادر في ) ١٠(

“§ 5 Duty of confidentiality and public access The arbitral proceedings and 
the arbitral award shall not be subject to a duty of confidentiality, unless 
otherwise agreed by the parties in respect of each arbitration. Third 
parties may only attend the arbitral hearings if and to the extent thus 
agreed by the parties”. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

الي     دني الإیط انون الم ام الق ي أحك ارة ف اك أي إش یس ھن سیاق، ل ى ذات ال وف
ك التي صدرت    (المخصصة للتحكیم    سابق، أو تل  حدیثاً نتیجة للإصلاحات في عام      سواء ال

ا          ) ٢٠٠٦ وعام   ١٩٩٥ الإجراءات أو فیم ق ب ا یتعل یم سواء فیم ي التحك لموضوع السریة ف
  . یتعلق بقرار التحكیم

صف        ذ منت ھ من سابقة، إلا ان شریعات ال سلبى للت ف ال ذا الموق ن ھ رغم م ى ال وعل
ن   سریة، وم دأ ال ن التراجع لمب اً م یم نوع سعینات، شھد التحك ین الت اد ب اش ح ر نق م ظھ ث

سریة       دأ ال ا    - الباحثین والممارسین للتحكیم یتعلق الأساس القانوني ونطاق مب ذى ظل دوم  ال
  .  وأیضاً حول أسباب السریة في التحكیم وما قد ینجم عنھا من مخاطر- كامناً

رار            انوني من خلال ق ولقد فتح المجال لإعادة التفكیر في نطاق السریة وأساسھا الق
ھیر أ ام   صش ي ع ترالیا ف ا بأس ة العلی ضیة ١٩٩٥درتھ المحكم ي ق ك ف د  Esso، وذل  ض

Plowman      ر سریة لا تعتب ة أن ال ھ المحكم ارت فی ذى أش یة " وال سمة الأساس ي  " ال ف
ن      م یك ا ل ترالي، م انوني الأس ي الق سریة ف ق بال زام مطل د أي الت الي لا یوج یم، وبالت التحك

  .)١(من خلال اتفاق تعاقدياطراف التحكیم قد وافقا صراحة على ذلك 

ق    ٢٠٠٠ نفس المبدأ في عام     )٢(كما أقرت المحكمة العلیا السویدیة      في قضیة تتعل
زام                 ى عدم وجود الت ا عل دت فیھ ي أك یم، والت رارات التحك ھ لأحد ق بالكشف غیر المصرح ب
یم                    رار التحك ة الكشف عن ق ي عملی ا یضفى مشروعیة عل یم، مم ضمني بالسریة في التحك

                                                             
(1) « We should recognize a rule of law that is an implied term of 

arbitration agreements – which the parties may exclude if they choose – 
that arbitrations should be heard in private in the sense of the absence of 
strangers as just defined unless the parties consent to the presence of a 
stranger”. Esso Australia Resources Ltd. & Others v. Plowman, 183 
C.L.R. 10, 128 A.L.R. 391 (1995). 

(2) Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. v. A.L. Trade Finance Inc., 
Judgment of October 27, 2000, Swedish Supreme Court. 
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ذى ی ي  ال یم ف رار التحك شر ق زاع بن د أطراف الن ام أح رر قی ا یب ة ، مم صلحة العام ق الم تعل
  . دوریة قانونیة دون الحصول على إذن من الطرف الآخر

ة         ار آلی ق باختی زة ضمنیة تتعل أما القضاء الإنجلیزي، فاعتبر أن الالتزام بالسریة می
ت  ن اس ن الممك ھ م ة، إلا أن ات التجاری ض المنازع یم لف ریح التحك اق ص اً لاتف   بعاده وفق

ي          . )١(من الأطراف  ام متجدد ف سریة موضع اھتم ونتیجة لھذه القرارات، أصبحت مسألة ال
ي   یم ف ي التحك سریة ف دأ ال ى مب نص عل م ت ي ل ة الت وانین الوطنی ن الق د م دد متزای   ع

  .  تشریعاتھا

  التحكيم تناولت سرية أحكام التشريعات التي : ًثانيا
أث       رغم من الت سیترال النموذجي        على ال انون الأون صادر في عام    –یر الواضح لق  ال

ي       - ١٩٨٥ سریة ف دأ ال ت مب د تناول شریعات ق ض الت ة، إلا أن بع شریعات الوطنی ى الت  عل
ین اتجاھین       . التحكیم سریة        : ویمكن أن نمیز ھنا ب دأ ال ت مب الأول، ویتضمن تشریعات تناول

س      . بالتفصیل المناسب  دأ ال اول مب اني، فیتن ا الث ا یخص فقط سریة       أم ریة بشكل محدود فیم
  . مداولات ھیئة التحكیم

    في التحكيمالمعالجة التفصيلية للسرية: الاتجاه الأول .١
ترالي  انون الأس ام   )٢(یحتوي الق ي ع صادرة ف ھ ال دولي وتعدیلات یم ال    ٢٠١٠ للتحك

  

                                                             
(1) Hassneh Insurance Co. of Israel v Mew [1993] 2 Lloyd’s Rep. 243> “. . . 

the concept of private arbitration derives simply from the fact that the 
parties have agreed to submit to arbitration particular disputes arising 
between them and only them. It is implicit in this that strangers shall be 
excluded from the hearings and conduct of the arbitration. . ..” 

(2) International Arbitration Amendment Act 2010 No. 97, 2010, An Act to 
amend the law in relation to international arbitration, and for related 
purposes, Act is available in ComLaw (http://www.comlaw.gov.au/).  
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ادة  ي الم سریة ٢٣ف ي ال اظ عل الالتزام بالحف ق ب ام تتعل ي أحك ات الخاصة بالم )١(  عل علوم
یم   ار الأطراف         . والمستندات وكذلك حكم التحك د تخت ي ق ولكن توجد بعض الاستثناءات والت

  . )٢(أیاً منھا تطبیقھ علي عملیة التحكیم الخاصة استناداً للطابع الرضائي للتحكیم

                                                             
(1) 23C  Disclosure of confidential information: (1)” The parties to arbitral 

proceedings commenced in reliance on an arbitration agreement must 
not disclose confidential information in relation to the arbitral 
proceedings unless: 

(a)the disclosure is allowed under section 23D; or  
(b)the disclosure is allowed under an order made under section 23E and 

no order is in force under section 23F prohibiting that disclosure; or 
(c)the disclosure is allowed under an order made under section 23G. (2) 

An arbitral tribunal must not disclose confidential information in 
relation to arbitral proceedings commenced in reliance on an 
arbitration agreement unless: 

(a)the disclosure is allowed under section 23D; or 
(b)the disclosure is allowed under an order made under section 23E and 

no order is in force under section 23F prohibiting that disclosure; or 
(c)the disclosure is allowed under an order made under section 23G. 

(2) 23C  Disclosure of confidential information:  
(1)” The parties to arbitral proceedings commenced in reliance on an 

arbitration agreement must not disclose confidential information in 
relation to the arbitral proceedings unless: 

(a)the disclosure is allowed under section 23D; or (b)the disclosure is 
allowed under an order made under section 23E and no order is in 
force under section 23F prohibiting that disclosure; or (c)the 
disclosure is allowed under an order made under section 23G. (2) = 
An arbitral tribunal must not disclose confidential information in 
relation to arbitral proceedings commenced in reliance on an 
arbitration agreement unless: (a)the disclosure is allowed under 
section 23D; or 

(b)the disclosure is allowed under an order made under section 23E and 
no order is in force under section 23F prohibiting that disclosure; or 
(c) the disclosure is allowed under an order made under section 23G. 
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واد   ضمن الم ذلك ت صادر  ٢٧)٢( و٢٦)١(وك كتلندي ال یم الاس انون التحك ن ق    م

ي  ال  ٢٠١٠ف ضى ب صوص تق ي ن ك       عل ي ذل ا ف سریة، بم ي ال اظ عل راف بالحف   تزام الأط

ات        ن المعلوم صاح ع ا الإف وز فیھ ددة یج الات مح د ح ع تحدی یم، م م التحك   حك

  . السریة

                                                             
(1) Rule 26 Confidentiality D 26 "(1) Disclosure by the tribunal, any 

arbitrator or a party of confidential information relating to the 
arbitration is to be actionable as a breach of an obligation of confidence 
unless the disclosure—(a) is authorized, expressly or impliedly, by the 
parties (or can reasonably be considered as having been so authorized), 
(b) is required by the tribunal or is otherwise made to assist or enable 
the tribunal to conduct the arbitration, (c) is required—(i) in order to 
comply with any enactment or rule of law, (ii) for the proper 
performance of the discloser’s public functions, or (iii) in order to enable 
any public body or office-holder to perform public functions properly, 
(d) can reasonably be considered as being needed to protect a party’s 
lawful interests, (e) is in the public interest, (f) is necessary in the 
interests of justice, or (g) is made in circumstances in which the discloser 
would have absolute privilege had the disclosed information been 
defamatory.  
(2) The tribunal and the parties must take reasonable steps to prevent 

unauthorized disclosure of confidential information by any third 
party involved in the conduct of the arbitration. 

 (3) The tribunal must, at the outset of the arbitration, inform the 
parties of the obligations which this rule imposes on them.  

(4) “Confidential information”, in relation to an arbitration, means any 
information relating to—(a) the dispute, (b) the arbitral proceedings, 
(c) the award, or (d) any civil proceedings relating to the arbitration 
in respect of which an order has been granted under section 15 of this 
Act, which is not, and has never been, in the public domain". 

(2) Rule 27 Tribunal deliberations D 27 "(1) The tribunal’s deliberations 
may be undertaken in private and accordingly need not be disclosed to 
the parties. (2) But, where an arbitrator fails to participate in any of the 
tribunal’s deliberations, the tribunal must disclose that fact (and the 
extent of the failure) to the parties". 
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انون        یم الق انون التحك ي ق سریة ف ي ال اظ عل ریح للحف امل وص ام ش د نظ ا یوج كم

ادة   . ١٩٩٦النیوزیلاندي، الصادر عام   ، ٢٠٠٧وبر  أكت ١٨، المضافة في   ١٤فنجد في الم

سریة         یم   (قواعد مفصلة بتحدید ماھیة المعلومات ال م التحك ا حك زام الأطراف   )١ ()ومنھ  والت

زام       ذا الالت دود ھ یم وح ة التحك سریة عملی شاركین ب ن   )٢ (والم صاح ع الات الإف  وح

ة      )٣(المعلومات المحمیة سواء بناء على طلب أحد الأطراف       أو بموجب أمر صادر من ھیئ

  . )٥(لمحكمة المختصة أو ا)٤(التحكیم

  

                                                             
(1)"In relation to arbitral proceedings,—(a) means information that relates 

to the arbitral proceedings or to an award made in those proceedings; 
and (b) includes (i) the statement of claim, statement of defense, and all 
other pleadings, submissions, statements, or other information supplied 
to the arbitral tribunal by a party: (ii) any evidence (whether 
documentary or otherwise) supplied to the arbitral tribunal: (iii) any 
notes made by the arbitral tribunal of oral evidence or submissions given 
before the arbitral tribunal: (iv) any transcript of oral evidence or 
submissions given before the arbitral tribunal: (v) any rulings of the 
arbitral tribunal: (vi) any award of the arbitral tribunal." 

(2) 14B: "Arbitration agreements deemed to prohibit disclosure of 
confidential information (1) Every arbitration agreement to which this 
section applies is deemed to provide that the parties and the arbitral 
tribunal must not disclose confidential information. (2) Subsection (1) is 
subject to section 14C". 

(3) See article “14C Limits on prohibition on disclosure of confidential 
 information in section 14B." 

(4) See article 14D Arbitral tribunal may allow disclosure of confidential 
information in certain circumstances." 

(5) See article14E "High Court may allow or prohibit disclosure of 
confidential information if arbitral proceedings have been terminated or 
party lodges appeal concerning confidentiality". 
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  المعالجة المحدودة للسرية في التحكيم: الاتجاه الثاني .٢
ة      ع   –تضمن التقنین الفرنسي للإجراءات المدنی اب الراب صادر عام   – الكت  ١٩٨١ ال

ي  دل ف ایر ١٣ والمع سریة  – )١(٢٠١١ ین دأ ال دوداً بمب اً مح ادة   .  اعتراف صت الم د ن فلق
ین ١٤٧٥ داولات المحكم ریة م ى س رى   )٢( عل ب الأخ شرع للجوان رق الم  دون أن یتط

ادة      . للسریة في التحكیم   م یوجد          ٤- ١٤٦٤كما قضت الم ا ل یم م ى سریة إجراءات التحك  عل
  .٣اتفاق بین الأطراف على عكس ذلك

ادة   )٢٠٠٣ /٦٠القانون رقم  (أما قانون التحكیم الإسباني      ى  ٢٤، فلقد نصت الم  عل
سا  ین، والمؤس راف، والمحكم زم الأط ات  أن یلت ریة المعلوم ي س اظ عل ة، بالحف ت التحكیمی

ة       راءات التحكیمی یر الإج اء س امھم أثن رح أم د تط ي ق ل    . الت أن تظ انون ب ضى الق ا یق كم
ریة    یم س ة التحك شاورات ھیئ رة   . ٤م رت الفق ضا ذك راءات   ) ٢ (٦١٦وأی ین الإج ن تقن م

                                                             
الفكرة الرئیسیة من إصلاح النظام "یار دوبراي أن وكما یقول المحامي الفرنسي الشھیر ب) ١(

كانت تعزیز وتأكید عدد من المبادئ الھامة وخصوصاً المرجعیة القانونیة التي  التحكیمي الفرنسي
وأن الإصلاحات التي أضیفت كرّست منح الأولویة لمبدأ . ١٩٨١ و١٩٨٠بنیت على أسس مراسیم 

. القاضي واستقلالیتھ عن طریق ضمان وجود قاض مساندإضافة إلى تعزیزھا لحریة  إرادة الأطراف
وتضمنت التعدیلات الجدیدة التي أدخلت على القانون الفرنسي التقیید من استقلالیة اتفاقیة التحكیم، 

تطویر قانون التحكیم في فرنسا والدول ". وتوحید نظام التحكیم وإدخال بند العقود متعددة الأطراف
أخر زیارة (،  متاح علي الرابط التالي ٢٠١١، یونیو 29 ,لعربیة الفرنسیةالعربیة، غرفة التجارة ا

-http://www.ccfranco) : ٢٠١٣دیسمبر
rabe.org/ReportsDetails.aspx?id=432&language=ar  

(2) Article 1479: “The arbitral tribunal’s deliberations shall be 
confidential”. 

(3) Article 1464-4 “ Subject to legal requirements, and unless otherwise 
agreed by the parties, arbitral proceedings shall be confidential". 

(4) Article 24. Principles of equality, hearing and contradiction":1.The 
parties shall be treated with equality and each party shall be given a 
sufficient opportunity to assert its rights. 2. The arbitrators, the parties 
and the arbitration institutions, as applicable, must keep any 
information they become aware of through the arbitration proceedings 
confidential". 



 

 

 

 

 

 ٧٥٤

ساویة ة النم ام   )١(المدنی یم لع انون التحك اب ق ي أعق صادر ف ى ا٢٠٠٦ ال ي ، عل اظ عل لحف
  . سریة إجراءات التحكیم التي تتعامل مع الموضوعات الخاصة بمصلحة الأطراف

تاریكا  ي كوس یم ف انون التحك ص ق سیاق، ن ي ذات ال م  ()٢(وف انون رق  – ٧٧٢٧الق

م   ادة رق ي الم سنة ف ا    ٦٠ل ق فیھ ي یواف الات الت تثناء الح یم باس ام التحك ة أحك ي علانی  عل

ادة    أما م. الأطراف علي خلاف ذلك    من  ١٥داولات ھیئة التحكیم، فتتم في سریة بموجب الم

یم في كوستاریكا      code of ethics القواعد الأخلاقیة ق والتحك دولي للتوفی ا  .  للمركز ال كم

ادة     م       ٣٨تنص الم یم، رق انون التحك دولي،      ٨٩٣٧ من ق یم التجاري ال ى التحك ، المطبق عل

یم   م التحك ا حك ا فیھ یم بم ة التحك ریة عملی ى س انون   .عل ي الق ده ف ھ نج م ذات والحك

ي ي  )٣(الفنزویل صادر ف اري ال یم التج م  ١٩٩٨ للتحك ھ رق ي مادت داً ف   ، ٤٢، وتحدی

                                                             
(1) Article 616: “(2) Upon application of a party the public can be excluded 

if a respective justified interest in the excluding of the public is shown”. 
New Austrian Arbitration Law Federal Gazette I 2006/7, Austrian Code 
of Civil Procedure Fourth Section Arbitration Procedure.  

(2) Law 7727 (Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 
la Paz Social), which applies to domestic arbitration and Law 8937 
(International Commercial Arbitration Law Based On UNCITRAL 
Model Law) .article 38 regarding confidentiality of the arbitration 
proceedings. source Latin Lawyer  database, available at  

http://latinlawyer.com/reference/topics/45/jurisdictions/9/costa-rica/ أخر  (
)٢٠١٣زیارة دیسمبر  

(3) Article 42. “Except as otherwise agreed by the parties, the Arbitrators 
shall maintain the confidentiality of the motions of the parties, of the 
evidence and of everything related to the arbitral proceedings”. 
Unofficial Translation of the new Venezuelan Commercial Arbitration 
Act, By Victorino J. Tejera-Pérez in collaboration with Tom C. López, 
available at http://www.zur2.com/fcjp/articulos/arbitraje.htm )= أخر زیارة

)٢٠١٣دیسمبر   



 

 

 

 

 

 ٧٥٥

صلة         وعات المت ة الموض ریة كاف ي س اظ عل ین بالحف زام المحكم ى الت نص عل ي ت   الت

  .بالتحكیم

ادة  ضاً الم ضي أی دومینكان ٢٢وتق ة ال اري لجمھوری یم  التج انون التحك ن ق ، )١( م

یم صراحة       ) ٢٠٠٨ لعام  ٠٨- ٤٨٩قم  ر( ین ومؤسسات التحك زام الأطراف، المحكم علي الت

اء      ا أثن لاع علیھ ن الاط وا م ي یتمكن ات الت ص المعلوم ا یخ سریة، فیم ي ال اظ عل بالحف

 .)٢(ونفس النھج نجده كذلك في التشریع البرازیلي. إجراءات التحكیم

ام   د أحك ا توج اطة وال    كم انون الوس ضمنھا ق دودة ت اراجوا  مح ي نیك یم ف    )٣(تحك

سریة والخصوصیة،             )٥٤٠قانون رقم   ( ي ال اظ عل ة الموضوعات الخاصة بالحف نظم كاف ، ت

                                                             
(1) Law 489-09 on Commercial Arbitration, dated 19 December 2008 and 

published in the Official Gazette No. 10502 on 30 December 2008. « The 
arbitrators, the parties and the arbitral institutions shall maintain the 
confidentiality of the proceedings (article 22); source Latin Lawyer, 
http://latinlawyer.com/reference/article/40152/arbitration/ أخر زیارة (

)٢٠١٣دیسمبر  
(2) Law No. 9,307/96 (the Brazilian Arbitration Act)" The Brazilian 

Arbitration Act imposes the duty of confidentiality only on arbitrators 
and arbitral institutions. In addition, many arbitral institutions have 
established rules which preclude parties from disclosing information 
considered confidential". source Latin Lawyer, database,  

http://latinlawyer.com/reference/topics/45/arbitration ) ٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر (  
(3) Law No. 540 Mediation and Arbitration Law (The Law) enacted on 25 

May 2005, and published in Official Daily No. 122 of 24 June 2005. “one 
of the principles of the law is confidentiality; however, the parties may 
specify in the agreement the amplitude of confidentiality for the parties, 
and how private the procedure will be treated.” source Latin Lawyer, 
database,  

http://latinlawyer.com/reference/topics/45/jurisdictions/70/nicaragua/ أخر  (
)٢٠١٣زیارة دیسمبر  



 

 

 

 

 

 ٧٥٦

ادة     ي الم راحة ف ا ورد ص اً لم ي      ٣طبق یم ف انون التحك ة لق ادئ الحاكم ضمن المب ي تت  الت

اراجوا  رو. نیك شریعي لبی رار الت ي الق ده ف ر نج م )١(وذات الأم ام ١٠٧١ رق صادر ع  ال

م       ، ح ٢٠٠٨ ادة رق اظ        ٥١یث نصت الم زام بالحف ي حكم صریح وشامل بخصوص الالت  عل

  . علي السریة

وم       اً للمرس ھ طبق د أن یویة، نج دول الأس ي ال شریعي ف ع الت د الوض ا لرص وإذا ذھب

ادة  1997یونیو  30 الحالي المطبق في ھونج كونج الصادر في ي نص   -  ٢، تتضمن الم  عل

ذا   . محكمة الخاصة بالتحكیم في سریة تامة   قانوني یتعلق بجواز عقد إجراءات ال    وبخلاف ھ

سریة   ي ال اظ عل ام بالحف الالتزام الع ق ب ام تتعل د أي أحك م، لا توج ادة . الحك نص ذات الم وت

یم  راءات التحك ي إج ة ف ات المطروح ن المعلوم صاح ع ر الإف ي حظ ضف . )٢(عل م ت ول

  . )٣( أي تعدیلات في ھذا الخصوص٢٠١١التعدیلات الصدارة في 

                                                             
(1) (Decreto Legislativo No. 1071) entered into force on September 1, 2008, 

replacing the country's prior 1996 General Arbitration Law (Ley No. 
26572), Javier Ferrero, “2008 Peruvian Arbitration Law“, June 2009 
Latin arbitration Law, http://www.latinarbitrationlaw.com/2008-
peruvian-arbitration-law/ )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر(  

(2) (2) An arbitrator or umpire acting as conciliator-(b) shall treat 
information obtained by him from a party to the reference as 
confidential, unless that party otherwise agrees or unless subsection (3) 
applies". Hong Kong, China Chapter: 341 Arbitration Ordinance, 
available at http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=187183 أخر ( 

)٢٠١٣زیارة دیسمبر   
(3) ARBITRATION ORDINANCE 609, An Ordinance to reform the law 

relating to arbitration, and to provide for related and consequential 
matters [1 June 2011] L.N. 38 of 2011. 
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ادة كم  سمح الم نغافورة ٢٢ا ت ي س دولي ف یم ال انون التحك ن ق ن )١( م  لأي طرف م

ة           سة علنی تم من خلال جل یم ت وتحدد  . الأطراف بالتقدم بطلب للمحكمة لجعل إجراءات التحك

تم الاستماع            ٢٣المادة   ي ی  من ھذا القانون الإجراءات لخاصة بعملیة تسجیل الإجراءات الت

  .إلیھا من خلال جلسة علنیة

ة خاصة            و د عملی یم تع ة التحك ان عملی ل ب رأي القائ كما رأینا، وبصرف النظر عن ال

یم      ة التحك ص طبیع ا یخ شریعي فیم صعید الت ى ال اً عل اً عام د توافق ا لا نج ا، إلا أنن بطبیعتھ

ان            . السریة ر من الأحی فالقواعد تختلف بشكل ملحوظ بین الولایات القضائیة، كما أن في كثی

ك، تكون    . )٢ ( ولیست متسقھ من حیث نطاقھا ومداھا  نجد أنھا غیر واضحة    ى ذل وترتیباً عل

  . إیجاد أحكام قانونیة تتعلق بالسریة عملیة لیست بالیسیرة

  موقف التشريعات العربية بشان سرية أحكام التحكيم : ًثالثا
سریة     ر من     . وفقاً لما ھو شائع، یروج أن السمة الممیزة للتحكیم ھي ال د سلم كثی فق

ا  ى           العلم ات، حت ى أي إثب اج إل دیھي لا یحت ھ شيء ب ذا الافتراض وكان اء بصحة ھ ء والفقھ

ك             ى ذل نص عل انوني صریح ی م ق وعادة  . وإن لم یكن ھناك اتفاق محدد بین الأطراف أو حك

ل   - لا تحدث مشاكل     سبة أق اظ       -  أو قد تحدث بن ات محددة  للحف ى واجب ان عل  إذا اتفق الطرف
                                                             

(1) Article 22. “ Proceedings under this Act in any court shall, on the 
application of any party to the proceedings, be heard otherwise than in 
open court”. Article 23 “ Restrictions on reporting of proceedings heard 
otherwise than in open court”. International Arbitration Act, 
(CHAPTER 143A), (Original Enactment: Act 23 of 1994), REVISED 
EDITION 2002, (31st December 2002).  

نیة المتعلقة بالسریة، وبسبب غیاب المعاییر الدولیة ونظراً للمناھج المختلفة للقوانین الوط) ٢(
إما قبل أو (المعترف بھا، فإن أفضل طریقة لضمان الحفاظ السریة بشكل آمن ھو توقیع الأطراف 

على بعض الأحكام المحددة التي ینبغي أن یحدد فیھا الأطراف نطاق، ومدى، ومدة ) أثناء إجراءات
فمثل ھذه الاتفاقات یمكن تنفذھا معظم . ءات، وكیفیة تنفیذھاالالتزام بالسریة، وكافة الاستثنا

  . الأنظمة القانونیة



 

 

 

 

 

 ٧٥٨

ر    على السریة  بشكل مباشر من خ      یم، أو بشكل غی لال إضاقة بند محدد لذلك في اتفاق التحك

ات              ذه الالتزام ل ھ ي تتضمن مث یم الت ى قواعد مؤسسات التحك ة إل . مباشر من خلال الإحال

ا أي            م یحدد الأطراف فیھ ي ل وعلى العكس من ذلك، یصبح الأمر أكثر تعقیداً في الحالات الت

  . )١(شروط تتعلق بالحفاظ على السریة

ى عدم تواجد          وفي ال  سریة عل ى ال واقع لا یعنى عدم وجود التزام صریح بالحفاظ عل

راف صریح          اج لأي اعت ذا لا یحت . ھذا المبدأ أو أنھ قد یكون على درجة كبیرة من الوضوح ل

د من مؤسسات              سریة، العدی ى ال اظ عل دأ الحف ولقد دفع غیاب المؤشرات المعیاریة حول مب

  . التحكیم للتخلي عنھ تدریجیاً

شفافیة         )٢(وتكاد تخلو معظم التشریعات العربیة     دأ ال ق بمب ة تتعل  من نصوص قانونی

ات       . في التحكیم  ي ثلاث فئ ة إل دأ     : ومن الممكن تقسیم التشریعات العربی اول مب م تتن ي ل الأول

دأ                    ى مب ة نصت عل ة الأطراف، والثانی یم دون موافق ام التحك شر أحك السریة ولكن حظرت ن

                                                             
. ومؤخراً قام العلماء والفقھاء بالطعن في صحة ھذا الاعتقاد وخاصة فیما یتعلق بالتحكیم الدول) ١(

وبالطبع لیست بمصادفة أن یتم مؤخرا تخصیص عدد بأكملھ من النشرة  التي تصدرھا غرفة 
وفي مستھل ". السریة في التحكیم"تحت عنوان ) ٢٠٠٩في عام (  الدولیة لھذا الموضوع التجارة

 أنھ منذ فترة طویلة ICC رئیس غرفة التجارة الدولیة J. Beecheyتلك النشرة، أشار السید 
  .وحتى مطلع التسعینات ظل الالتزام بالحفاظ على السریة بمثابة مبدأ ضمني في التحكیم

“Evidence and confidentiality”, in Confidentiality in Arbitration, ICC 
International Court of Arbitration Bulletin – 2009 Special Supplement, 
2009. 

وسوف نركز في ھذ التحلیل على الدول العربیة التي أصدرت قوانین خاصة للتحكیم، مستبعدین ) ٢(
 تنظم التحكیم في اطار قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، قوانین بعض الدول العربیة التي مازالت

بشأن قانون المرافعات المدنیة أو القانون الإماراتي  1969 لسنة - 83مثل القانون العراقي رقم
، أو ) ١٩٩٢لسنة) ١١(القانون الاتحادي رقم (الذى ینظم التحكیم في قانون الإجراءات المدنیة 

 بشأن إصدار قانون ١٩٩٠ لسنة ١٣رقم  لتحكیم بموجب القانونالمشرع القطري الذي نظم ا
 أو المشرع اللبناني في ١٩٩٠- ١٠-١٥المرافعات المدنیة والتجاریة والمعمول بھ من تاریخ 

   .بشأن أصول المحاكمات المدنیة 1983لسنة90رقم  القانون



 

 

 

 

 

 ٧٥٩

ى   د عل ع التأكی سریة م سریة أو     ال دأ ال اول مب م تتن رة فل ة الأخی ا الفئ ام، أم شر الأحك  حظر ن

  . نشر أحكام التحكیم، تاركة الأمر برمتھ للإرادة الأطراف

م         یم رق انون التحك ي ق صري ف شرع الم د أن الم ي، نج ة الأول ي الفئ سنة ٢٧فف  ل

ة التحك  ١٩٩٤ داولات ھیئ ى سریة م سریة أو حت الالتزام بال ق ب م یتعل ى أي حك . )١(یم، عل

یم           ة التحك لطة ھیئ راف وس اق الأط وم باتف صاح محك سریة والإف وع ال ظ أن موض ویلاح

ادة   ا وردة بالم اً لم م    . )٢(٢٥تطبیق شر حك واز ن دم ج ى ع راحة عل ص ص انون ن إلا أن الق

  . )٣(التحكیم أو أجزاء منھ إلا بموافقة طرفي التحكیم

د        سعودي الجدی یم ال ام التحك ي نظ ف ف د ذات الموق ترط  )٤(ونج ذى اش    ال

ھ      زء من یم أو ج م التحك شر حك راف لن ن الأط ة م ة الكتابی شرع  . )٥(الموافق ع الم   واتب

                                                             
 بأغلبیة الآراء بعد مداولة یصدر حكم ھیئة التحكیم المشكلة من أكثر من محكم واحد): "٤٠(مادة ) ١(

  ".تتم على الوجھ الذي تحدده ھیئة التحكیم ما لم یتفق طرفاً التحكیم على غیر ذلك
لطرفي التحكیم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعھا ھیئة التحكیم بما في ذلك حقھما ): "٢٥(مادة ) ٢(

 تحكیم في جمھوریة مصر في إخضاع ھذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز
العربیة أو خارجھا فإذا لم یوجد مثل ھذا الاتفاق كان لھیئة التحكیم مع مراعاة أحكام ھذا القانون أن 

  ". تختار إجراءات التحكیم التي تراھا مناسبة
 تسلم ھیئة التحكیم إلى كل من الطرفین صورة من حكم التحكیم موقعة من -١): "٤٤(مادة ) ٣(

 ولا یجوز نشر حكم التحكیم أو -٢. ذین وافقوا علیھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدورهالمحكمین ال
  ".نشر أجزاء منھ إلا بموافقة طرفي التحكیم

ھـ، بالموافقة على نظام التَحكیم، والذى حل محل ٢٤/٥/١٤٣٣ بتاریخ ٣٤/مَرسوم ملكّي رقم م) ٤(
  .  ھـ١٢/٧/١٤٠٣ وتاریخ ٤٦/نظام التحكیم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 من طرفيّ التَحكیم صورة طبق الأصل من حُكم  تُسلِّم ھیئة التَحكیم إلى كُلٍ-١ ") :٤٣(المادة ) ٥(
 لا یجوز نَشرُ حُكم التَحكیم أو جُزء منھ إلا - ٢ .التَحكیم خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ صدوره

  ".بموافقة طرفيّ التَحكیم كتابة
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اني یم )١(العم ام التحك شر أحك سریة ون صوص ال نھج بخ ف . )٢( ذات ال ف موق ولا یختل

  .)٣(المشرع الكویتي عن ما سبق ذكره

س            دأ ال ى مب ریة مع عدم   أما الفئة الثانیة، فتشمل التشریعات التي نصت صراحة عل

راف  اق الأط یم إلا باتف ام التحك شر أحك واز ن سنة  . ج سوري ل یم ال انون التحك  ٢٠٠٨ق

ادة     ي الم رد ف ث أف ة، حی م      ٣-  ٢٩العربی ا ل یم م ة التحك سات ھیئ سریة جل اً ب    التزم

ك     س ذل ى عك راف عل ق الأط ادة  . )٤(یتف ي الم ق    ٢- ٣٦وف ریح یتعل ص ص د ن    یوج

یم ة التحك داولات ھیئ سریة م انون  و. )٥(ب ي الق وارد ف نھج ال سوري ذات ال انون ال ع الق اتب

ي    ة طرف ا دون موافق زاء منھ یم أو أج ام التحك شر أحك واز ن دم ج ى ع النص عل صري ب الم

  . )٦(التحكیم

  

                                                             
:  بإصدار قانون التحكیم في المنازعات المدنیة والتجاریة، صدر في ٩٧/٤٧مرسوم سلطاني رقم ) ١(

  .م١٩٩٧ من یونیو سنة ٢٨ھـ الموافق١٤١٨من صفر سنة ٢٢

 تسلم ھیئة التحكیم إلى كل من الطرفین صورة من حكم التحكیم موقعة من -١) : " ٤٤(مادة ) ٢(
 لا یجوز نشر حكم التحكیم أو -٢. المحكمین الذین وافقوا علیھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره

  ".حكیمأجزاء منھ إلا بموافقة طرفي الت

  قانون."الطرفین بموافقة إلا منھ أجزاءً أو التحكیم ھیئة حكم نشر یجوز ولا : "٧المادة ) ٣(
  . ١٩٨٠ لسنة  38 رقم والتجاریة قانون المدنیة المرافعات

  .تكون جلسات ھیئة التحكیم سریة ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك) ٤(

من تلقاء نفسھا أو بناء على ( م جلسات التحكیم أن تقرر  لھیئة التحكیم بعد اختتا.1): "٣٦(مادة ) ٥(
تجتمع ھیئة التحكیم بعد  .2.إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكیم) طلب أحد الطرفین

  ."إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم النھائي وتكون المداولة سریة

  .شر جزء منھ إلا بموافقة طرفي التحكیملا یجوز نشر حكم التحكیم أو ن): ٤٤(مادة  ) ٦(
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ي    انون المغرب یم     )١(وفي ذات الاتجاه، نص الق ة التحك داولات ھیئ ى سریة م ، )٢( عل
ا دون مواف  زاء منھ یم أو أج ام التحك شر أحك ر ن ع حظ یمم ي التحك ة طرف   . )٣(ق

یم      یم       )٤(ونجد في القانون الیمنى للتحك داولات التحك صاً یقضى بسریة م ، وعدم جواز   )٥( ن
  . )٦(نشر حكم التحكیم أو جزء منھ إلا بموافقة كتابیة من الأطراف

شر          سریة أو ن دأ ال الج مب م تع ي ل شریعات الت ضمن الت ة، فتت ة الثالث ا الفئ   أم
یم ام التحك اً. أحك د  وترتیب انوني الوحی اس الق و الأس رفین ھ اق الط إن اتف ك، ف ى ذل    عل

سریة   ق بال دة تتعل ھ لأى قاع اد علی ن الاعتم ذى یمك سریة أو  . ال ال ال راف إدخ یمكن للأط ف
یم، سواء صراحة أو ضمناً       وافر أي شروط       . استبعادھا في اتفاق التحك ة عدم ت ا في حال أم

سابقة، فإن    شریعات ال اً للت صدد، فوفق ذا ال ي ھ ي   ف ري ف یم س راض أن التحك ن افت ھ لا یمك
  .جوھره

                                                             
 یقضي بنسخ وتعویض الباب الثامن بالقسم الخامس ٠٨ – ٠٥قانون التحكیم المغربي قانون رقم ) ١(

 بتاریخ ٥٥٨٤ عدد –منشور في الجریدة الرسمیة بالمملكة المغربیة . من قانون المسطرة المدنیة
  .٣٩٠٥ إلي ٣٨٩٥من صفحة  ،٦/١٢/٢٠٠٧

یصدر الحكم التحكیمي بأغلبیة الأصوات بعد مداولة الھیئة التحكیمیة ویجب  ) ٢٢ - ٣٢٧(الفصل ) ٢(
علي جمیع المحكمین التصویت لفائدة مشروع الحكم التحكیمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة 

  . تكون مداولات المحكمین سریة. ١٦ – ٣٢٧الثانیة من الفصل 

م إلي كل من الطرفین نسخة من حكم التحكیم خلال أجل تسلم ھیئة التحكی) ٢٧ -٣٢٧(الفصل ) ٣(
ولا یجوز نشر حكم تحكیم أو نشر أجزاء منھ إلاّ بموافقة طرفي . سبعة أیام من تاریخ صدوره

  .التحكیم

  .١٩٩٢- ٣-٣١ بتاریخ  . بشأن التحكیم١٩٩٢لسنة   ٢٢رقم  قانون) ٤(

رافعات الشفویة وذلك لتمكین كل من تعقد لجنة التحكیم جلسات للاستماع للم):" ٣٨(المادة )٥(
الطرفین من شرح موضوع الدعوى وتقدیم الحجج والأدلة وتكون الجلسات سریة ولا یجوز حضور 

  ".أحد ممن لیس لھ علاقة بالمنازعة
لا یجوز بأي حال من الأحوال نشر الحكم أو جزء منھ إلا بموافقة كتابیة من ): "٤٩(المادة ) ٦(

  ."أطراف التحكیم
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سنة          سوداني ل یم ال انون التحك رد ذكر    )١(٢٠٠٥فعلي سبیل المثال، نجد في ق م ی ، ل

ونفس الحكم نجده    . )٢(السریة حیث أن سیر إجراءات التحكیم یظل متروكاً لاتفاق الأطراف   

ي   ٤٢في المادة   یم الأردن انون التحك م  )٣( من ق سنة  ٣١، رق م     . ٢٠٠١ ل ر، فل ا في الجزائ أم

یم  ات والتحك انون المرافع ضمن ق ام )٤(یت ام  ٢٠٠٨ لع شر أحك سریة أو ن ارة لل ، أي إش

یم یم    . التحك سي للتحك انون التون ي الق ضا ف ده أی ف نج س الموق ي  ٥ونف انون البحرین  والق

  .)٦(للتحكیم التجاري الدولي

سطیني،  م   ویُعد قانون التحكیم الفل سنة  ٣رق اً فر ٢٠٠٠ ل ي     ، نموذج داً من نوعھ ف ی

ة    ادة     . إطار القوانین العربی ت الم د خول انون للمحكمة المختصة     ٤١فلق ذا الق یس  -  من ھ  ول

راف ط للأط تحكم - فق ام ال شر أحك ي ن ق ف ة. )٧( الح ة التنفیذی صت اللائح د ن انون )٨(ولق  لق

م      سنة   ٣٩التحكیم الفلسطیني، رق ادة   ٢٠٠٤ ل ي الم یم في      ٧- ٦٨، ف ة التحك ى حق ھیئ ، عل

ي             الرجو ھ ف یم أو جزء من رار التحك شر ق ع إلى المحكمة المختصة من أجل استصدار أمر بن

                                                             
  .١٩٨٣والذى حل محل الفصل الرابع من الباب السادس من قانون الإجراءات المدنیة لسنة ) ١(

یجوز لھیئة التحكیم إتباع الإجراءات التي یتفق علیھا "من قانون التحكیم السوداني ) ٢١( المادة ) ٢(
بشرط الأطراف وفي حالة عدم وجود ھذا الاتفاق للھیئة أن تتبع الإجراءات التي تراھا مناسبة 

  ".    معاملة الأطراف على قدم المساواة في جمیع مراحل إجراءات نظر الدعوى

تسلم ھیئة التحكیم إلى كل من الطرفین صورة عن حكم التحكیم خلال ثلاثین یومًا من تاریخ -أ") ٣(
  ."ولا یجوز نشر حكم التحكیم أو نشر أجزاء منھ إلا بموافقة طرفي التحكیم-ب. صدوره

 بشأن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ٢٠٠٨ لسنة ٩رقم  ة الجزائریة، قانونالجمھوری) ٤(
  .2008-4-23والتحكیم، بتاریخ 

  .یتعلق بإصدار مجلة التحكیم١٩٩٣ ابریل٢٦ مؤرخ فى١٩٩٣ لسنة ٤٢قانون عدد ) ٥(
  . بإصدار قانون التحكیم التجاري الدولي١٩٩٤لسنة ) ٩(مرسوم بقانون رقم ) ٦(

ما لا یتعارض مع أحكام القانون لا یجوز نشر قرار التحكیم أو أجزاء منھ إلا ): "٤١(ة الماد) ٧(
   ."بموافقة أطراف التحكیم أو المحكمة المختصة

 لسنة ٣ بشأن اللائحة التنفیذیة لقانون التحكیم رقم  2004 لسنة٣٩رقم  قرار مجلس الوزراء) ٨(
  .2004-4-12 ، بتاریخ ٢٠٠٠
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د بكون      ٥٠ ولقد أوردت المادة    .الأحوال المنصوص علیھا في القانون     صاً یفی  من اللائحة ن

لاف      ى خ راف عل ق الأط ریة، إلا إذا اتف ون س ي أن تك یم ھ سات التحك ي جل ام ف ل الع الأص

  .)١(ذلك

ك، أن   ن ذل ستخلص م أجراء       ون یم ك ر للتحك ا تنظ ي مجملھ ة ف شریعات العربی  الت

ة        . تعاقدي ینبغي أن یتم في خصوصیة وسریة     ى درای زم أن یكون العامة عل ھ لا یل ى أن بمعن

ھ        . بھ ة تقف    . فھناك افتراض ینظر إلي سریة الإجراءات على أنھا أمر مسلم ب دول العربی فال

صالح     ل ل ي تعم ع الت لاح الأوس ة الإص ن حرك دة ع ام،   بعی شكل ع شفافیة ب دأ ال ق مب تحقی

یم       دوم طویلاً      . وتتناول أیضاً جوانب أخرى من إجراءات التحك ن ی ذا الاتجاه ل د أن ھ . ونعتق

ا   ة  "فالسریة، أو من الأفضل أن نطلق علیھ سریة المطلق د صارت   "ال ة الضحیة  "، ق  بمثاب

sacrificial victim       یم الت ذبح التطویر الصحیح  للتحك ى م ان عل دولي   أو القرب جاري ال

  .)٢("في عصر العولمة

  
 مزايا وعيوب نشر أحكام التحكيم: المطلب الثاني

ة الأمم المتحدة           یم الخاصة بلجن ى قواعد التحك من خلال التنقیح الذى تم إجراؤه عل

دولي      سیترال (للقانون التجاري ال ى من        )٣()الأون ى تحقیق مستوى أعل ، ظھرت الحاجة إل

ي ال        ك الحین           الشفافیة وبصفة خاصة ف ذ ذل دول، ومن ین المستثمرین وال یم التعاھدي ب تحك

                                                             
حكیم النزاع المعروض أمامھا بصفة سریة على أنھ یجوز بناء على اتفاق الأطراف تنظر ھیئة الت") ١(

  ."جعل الجلسة علنیة

(2)Alberto Malatest, “Confidentiality in International Commercial 
Arbitration”, Rise of Transparency in International Arbitration, Juris 
Publishing, August 2013, p.46. 

  .  وما بعدھا١٦٦ انظر لاحقاً صـــ )٣(
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یم التجاري كأحد مظاھر       تركز النقاش أیضاً بین الدارسین على مدى جواز نشر أحكام التحك

  . )١(تدعیم الشفافیة في التحكیم

یم أیضا من المخاطر             ام التحك شر أحك وا موضوع ن اك     . ولكن لا یخل م یكن ھن إذا ل ف

ى مفھوم  ا  م إجراء     اعتراض عل دث إذا ت اذا یمكن أن یح ن م دأ ولك ث المب ن حی شفافیة م ل

شر          . عملیة النشر بشكل غیر صحیح   سبب الن ار محدد من أجل ألا یت زام بمعی د من الالت فلاب

  . وھذا ما نعرضھ على التوالي. في إلحاق الضرر بحقوق الأطراف

  فوائد نشر أحكام التحكيم والمصلحة المرجوة من ذلك: ًأولا
یم التجاري؟ وفي أي          یثور   ام التحك شر أحك ي تستوجب ن التساؤل حول الأسباب الت

ك         ر ذل ل یعتب یم؟  وھ ام التحك شر أحك ال لن سریة المج سح ال ب أن تف اذا یج الات؟ ولم الح

د       سلبیات عن د من ال الإجراء ضرورة ملحة ؟ ھناك العدید من الأسباب لنھج الشفافیة أو عدی

  . الحفاظ على السریة

  اصة بعملية التحكيم ذاتهاالفوائد الخ .١
ا،                 د من المزای ق العدی یم في تحقی رارات التحك من الناحیة التعلیمیة، قد یسھم نشر ق

اء    ة أخط ي معرف ة عل ارة الدولی ال التج ي مج شتغلین ف صاص والم ساعد أھل الاخت ث ی حی

ال           ة، وبالت املات الاستثماریة المختلف سلوك في المع ي الآخرین وعلى إدراكھم لمغبة سوء ال

د        . تجنب النزاعات في المستقبل    یم ق رارات التحك وعلاوة على ذلك، فإن الحفاظ على سریة ق

                                                             
فالمعاییر .  حكم التحكیم أمرا بالغ الأھمیةىویعد الموضوع المتعلق بالحجج القانونیة الواردة ف )١(

التي تم اعتمادھا كان الغرض منھا  تحقیق الشفافیة والحفاظ على القیمة العلمیة والأصلیة لقرار 
ألة بعنایة بالغة مع الأخذ في الاعتبار أن الحجج القانونیة ھي وقد تم تقییم تلك المس.  التحكیم

الأساس في قرار التحكیم، فھي على الرغم من أھمیتھا، إلا أنھا قد تمثل أحد المخاطر من حیث 
وتحقیق التوازن بین الإیجابیات والسلبیات لنشر حكم . إمكانیة معرفة قرار التحكیم من خلالھا

لذا من الأفضل الاعتراف بعدم وجود بدائل أخرى متاحة، وأن .  المخاطرةالتحكیم یستوجب قبول تلك
  .قرار التحكیم لا یمكن نشره إلا إذا تم مراعاة ذلك
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املات         س المع ن نف ئة ع ات ناش ق بمنازع سقة تتعل ر مت رارات غی دار ق ى إص ؤدي إل ی

ى            ذا من شأنھ أن یؤدي إل ة مختلفة، وھ التجاریة، قد تكون صادرة من خلال ھیئات تحكیمی

  بةإصدار قرارات تحكیم متضار

ھ، وخصوصاً            ا فی یم أمراً مرغوب ي التحك وبلا شك، تمثل إضافة مزید من الشفافیة ف

زاع    ل ن ة بك ات المتعلق ائق والمعلوم ن الوث تفادة م نھم الاس ذین یمك صلحة ال حاب الم . لأص

ان     - فیساھم نشر حكم التحكیم النھائي في قضایا التحكیم الدولي     ا ك ي أسبابھ كلم  مشتملاً عل

  . على تحقیق العدید من الفوائد التي نعرضھا على التوالي– )١(ھذا متاحاً

ؤدي لتطویر   یم أن ی ام التحك شر أحك أن ن ن ش ا، م یم ذاتھ ة التحك ى صعید عملی فعل

یم     انون التحك ساق ق یم   . consistency in the law of arbitrationوات ام التحك فأحك

ا أطراف أو محك         مون آخرون في المستقبل     المسببة والمصاغة بعنایة یمكن أن یستند علیھ

یم    ات التحك اع ھیئ ة    .  persuasive value لإقن ساق والانتظام في عملی ا ازداد الات وكلم

ؤ بنتائجھ     ي التنب درة عل اح  certainty and  predictability) ٢(التحكیم والق ، ازداد ارتی

ستقرة       حة وم ا واض صف وأحكم شكل من تم ب ة ت م أن العملی یم لإدراكھ ستثمرین للتحك ، الم

ل          زاع من قب یم مرة أخرى كوسیلة لفض الن ة تكرار استخدام التحك د إمكانی الي تتزای وبالت

  .)٣(اطراف النزاع أو الغیر
                                                             

(1) Thomas E. Carbonneau, Rendering Arbitral Awards with Reasons: The 
Elaboration of a Common Law of International Transactions, 23 
COLUM. J. TRANSNAT’L L. 579, 606 (1985). 

(2) Cindy G. Buys, The tensions between confidentiality and transparency 
in international arbitration, the American review of international 
arbitration, Vol. 1 2003, pp.136.  

ع أنحاء العالم في الوقت الحاضر، وعضویة وفي ظل التطور الذى تشھده  آلیة التحكیم في جمی) ٣(
وقد أصبح ھناك تواجد أكبر للممارسین للتحكیم ، كما .  دولة  في اتفاقیة نیویورك١٤٠أكثر من 

وبالتالي فمن خلال الشفافیة، یمكن للفقھاء . أصبحت الممارسات المتعلقة بالتحكیم أكثر تعقیداً
  .یة التحكیم، والمساھمة في دراسة التحكیم وتطویرهالوصول بسھولة إلى المعلومات المتعلقة بعمل
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نھم من        ار بی فعادة یكره المستثمرین حالة عدم الیقین وعدم القدرة على التنبؤ بما یث
ر وضوحاً               . نزاعات شكل أكث تم ب یم ت رارات التحك إذا كانت إجراءات وق م ف  وشفافیة،  ومن ث

 . فذلك یضمن إتاحة الفرصة للأطراف لفھم عملیة التحكیم بشكل أوضح

یم في ضمان          ام التحك شر أحك ا ممكن أن یسھم ن  quality مستوى الجودة  " كم
level  "   یم دة باستخدام التحك ام ذات     . للأحكام في إقناع أطراف جدی ك الأحك ضاً تكون تل وأی

ستقبل   ي الم ین ف ة للمحكم ة ا. قیم ى  فإتاح ول إل ة  "لوص سوابق التحكیمی " precedentال
املین في مجال                     ا للع د من المزای ق العدی ى تحقی ذات الكفاءة العالیة، من شأنھا أن تؤدي إل

  .التحكیم وأیضا لعملیة التحكیم بصفة عامة

سیر             ق  ب ا یتعل ین فیم كما أن الشفافیة تسمح للممارسین بالتأكد من مستوى المحكم
رارا  راءات والق نھم الإج صادرة م ار     . ت ال د اختی اً عن ب دوراً ھام د تلع ات ق ذه المعلوم وھ

م  الي"المحك ستقبلیة" المث ضایا الم ي الق دى  . ف ین، وم رات المحكم ارات وخب د مھ فتُع
سمات               ر من أھم ال ي تعتب معرفتھم بالقانون الواجب التطبیق وسمعتھم المھنیة والعلمیة، الت

  . )١(عتبار عند إجراء عملیة الاختیار للمحكمینالرئیسة التي یأخذھا الأطراف بعین الا

ي       یم ف وء للتحك ي اللج ب ف د ترغ ي ق راف الت سمح للأط یم ی ام التحك شر أحك فن

ا إذا             د م سابقة، وتحدی یم ال ات التحك ي التعامل مع عملی ھ ف م بعین یم أداء محك المستقبل بتقی

  كان ھو الأنسب لاختیاره كمحكم في النزاع المطروح أم لا؟ 

د            لذلك،   ى من الوعي عن ى مستوى أعل قد یسھم نشر أحكام التحكیم في الوصول إل

اً من            . تعیین المحكمین  ة نوع د بمثاب یم یُع ة التسویقیة  "فنشر حكم التحك ین  " الدعای للمحكم

                                                             
من المعتاد أن یحرص أطراف النزاع على الحصول على معلومات تفصیلیة بقدر الإمكان قبل ) ١(

وقد لا یكتفي في ھذا الصدد بالحصول على المعلومات الواردة في . الشروع في تعیین المحكمین
بة لدى الأطراف علي التعرف على أداء المحكم أو السیرة الذاتیة للمرشح، بل أتكون ھناك رغ

وذلك یستوجب العنایة البالغة من قبل المحكمین عند إدارتھم لإجراءات التحكیم وصیاغة . المحكمین
فمراقبة الرأي العام لإداء المحكمین سیؤدي إلي التنافس بین المحكمین، مما . قرار التحكیم النھائي

  .ق الجودة العالیة في ممارسة عملیة التحكیمیدفع الجمیع إلي التمیز وتحقی



 

 

 

 

 

 ٧٦٧

یم        رارات التحك ین من شأنھ         . ومھاراتھم في اتخاذ ق د للمحكم ذا المستوى الجی الي، فھ وبالت

  . الشفافیة المتعلقة بالتحكیم التجاريأیضاً أن ینصب في صالح تدعیم 

تقلال     ة باس رارات المتعلق ى الق ول إل ة الوص ة إمكانی ال، فإتاح بیل المث ي س فعل

ین أنفسھم                زاع وللمحكم ة كبرى لكل من أطراف الن ذلك من   . المحكمین یعد أمرا ذو أھمی ف

ع      ب دف الي تجن ین، وبالت لة للمحكم ات الفاش اطرة التعیین ن مخ ل م أنھ أن یقل صاریف ش م

  . إضافیة وضیاع الوقت

سألة   ام م ن الاھتم د م ر بمزی یم تباش سات التحك ذكر أن مؤس د أن ن راً، لاب وأخی

زاع   راف الن ع أط صالح م ضارب الم ین وت تقلال المحكم ز   . اس ن مراك د م ت العدی ذلك قام ل

یم صالح   )١(التحك ضارب الم وع ت ضل لموض یم أف ل تنظ ن أج ادرات م صیاغة مب نص .  ب فت

ھ الإفصاح للمؤسسة عن           ) ٢(لتحكیم الھامة   بعض مؤسسات ا   م ینبغي علی على أن كل محك

ة في الماضي أو الحاضر،                  ك العلاق ت تل ھ، سواء كان ة ل أي علاق كافة المعلومات المتعلقة ب

ضیة       ي الق شاركین ف راف الم دعوى أو الأط إجراءات ال ق ب ت تتعل ذه   . أو كان ل ھ ي مث فف

لال تك    ن خ واء م سات س وم المؤس الات، تق ة   الح لال الھیئ ن خ صة أو م ة متخص وین لجن

ین       ى تعی د عل ا بالتأكی رار إم دار ق راءات بإص ة الإج ن مراقب سئولة ع ة الم ة والإداری الفنی

  . المحكم أو استبعاده
                                                             

 في IBAوتعد المبادئ التوجیھیة الخاصة بتضارب المصالح الصادرة من رابطة المحامین الدولیة ) ١(
، أحد المراجع المفیدة لكل من أطراف النزاع، والمحامین، والمحكمین من أجل تحدید ٢٠٠٤عام 

والھدف من ھذه المبادئ التوجیھیة .  ضمنیا ھذه الجھاتالقضایا المتكررة التي یمكن أن تذكر فیھا
حول ھذا . ھو اقتراح معاییر مشتركة للعلاقات التي قد یشتبھ أن یكون بھا تضارب في المصالح

  : الموضوع، انظر الرابط التالي 

http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_
materials.aspx#conflictsofinterest ) ٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر(    

. مثل محكمة التحكیم الدولیة بباریس أو محكمة لندن للتحكیم الدولي أو مؤسسة میلانو للتحكیم) ٢(
  . ظر لاحقاً، الفصل الثاني من ھذا المؤلفان



 

 

 

 

 

 ٧٦٨

  الفوائد المتعلقة بتدعيم شرعية التحكيم .٢
ارة           الات التج ي مج یم ف ي التحك سریة ف ي ال اظ عل ول الحف دیث ح د الح وعن

یم التجاري     والاستثمار، لابد من   التفریق بین مؤسسات التحكیم المتخصصة في مجال التحك

سات          رى، المؤس ة أخ ن ناحی اص، وم انون الخ ن الق راف م ین اط اص، أي ب دولي الخ ال

ام  دولي الع یم ال ال التحك ي مج ة ف  commercial public internationalالعامل

arbitrationsوالتي تكون أحد اطرفھ الدول أو احد أجھزتھا  .  

سریة    ن ال د م ة بالح ج الخاص دو الحج د تب  decreasing  confidentialityفق

شفافیة   دار ال ادة مق یم   increasing transparencyوزی الات التحك ا في ح ر إقناع  أكث

ة خاصة               ین أطراف تجاری ي تنظر منازعات ب ك الت ا عن تل ة م ا دول التي یكون أحد أطرافھ

private  commercial   parties . ؤثر ي قطاع       إذ ت ام عل دولي الع یم ال  دعاوي التحك

  . )١(عریض من المجتمع المدني أكثر مما علیھ الحال في التحكیم الخاص
                                                             

(1) Cindy G. Buys, "The tensions between confidentiality and transparency 
in international arbitration", the American review of international 
arbitration, Vol. 1 2003, pp.134: "the arguments in  favor   of   
decreasing   confidentiality and   increasing transparency are more 
compelling  with  respect to arbitrations  involving  a State party  than  
with  respect  to  arbitrations   involving  private  commercial   parties. 
Public international  arbitrations  tend  to affect a larger segment  of 
civil  society than  private  arbitration,  both  because  the  decision 
resulting  from  the  public arbitration may require a change in the law 
and practice of the State  party and because the public will likely pay for 
any liability imposed on a State as a result of the  award  through tax  
revenues. To  the extent  that   commercial public   international 
arbitrations are made more transparent, democratic ideals are enhanced 
because the public has the opportunity to observe the process and hold 
the governments accountable for their actions with respect to the 
arbitration and for the result. If the  public  is satisfied with  its  
government's actions,  it  can  express  that dissatisfaction at the ballot 
box". 



 

 

 

 

 

 ٧٦٩

سببین           این في الأساس ل ذا التب رارات الناجمة عن دعاوي      : ویرجع ھ الأول، أن الق

زاع أو في ممارساتھا                  ي الن دول الطرف ف انون ال راً في ق د تفرض تغیی ا  . التحكیم العام ق أم

ي       رض عل د یف ا ق وم بھ ضات المحك یم أو التعوی م التحك ات حك و أن تبع اني، فھ سبب الث ال

ذه                 دفعھا العامة من دافعي الضرائب في ھ ا ی اً م ة غالب الدولة الطرف في النزاع نتیجة مالی

  .الدولة

ام          دولي الع یم ال ي التحك شفافیة ف ك، تعزز ال ى ذل اً عل -Public or Semiوترتیب

Public International Arbitration  ة یح للعام ة إذ تت ل الدیمقراطی ن المث    م

ص             ا یخ الھم فیم ن أفع سئولیة ع ات الم ل الحكوم رھا وتحمی ة بأس ة العملی ة مراقب فرص

ھ  یم ونتائج رى،        . التحك یم الكب ز التحك ھ مراك ذى تتبع نھج ال تلاف ال ن اخ رغم م ى ال   وعل

دل   سم الج ا ح ي یمكنھ دة الت ي الوحی سات ھ ك المؤس ل إلا أن تل سریة مقاب ق بال المتعل

  .الشفافیة

شفافیة وإضفاء الطابع               یم من شأنھ أن یعزز درجة ال ام التحك شر أحك ولا شك أن ن
أثر من المجتمع          )١ (الدیمقراطي للتحكیم  د تت ي ق ثلھم في   – عن طریق منح القطاعات الت  م

ة وتق  –ذلك مثل مساھمي الشركات العامة أو المستھلكین    ائج    الفرصة كاملة في مراقب یم نت ی
یم              ى التحك زاع المعروض عل ي الن ان أحد ھؤلاء الأطراف ف ا ك عملیة التحكیم، خاصة إذا م

  . شركات عامة كبري أو أطراف حكومیة

ذ     رص تنفی تزداد ف یم، س ة التحك ة عملی ي نزاھ اس ف ة الن ق عام ا وث ھ إذا م ا أن كم
یم ام التحك شكل أ   . أحك یم ب ة التحك اس عملی ة الن یفھم عام ك، س ى ذل ؤدي  وعل ا ی ضل مم ف

ا دعت الحاجة              یم كلم ي اللجوء للتحك د من القبول عل م مزی . لمزید من الرضا عنھا، ومن ث

                                                             
(1) Andrea K. Schneider, Democracy  and Dispute Resolution:  Individual 

Rights in International  Trade Organizations, 19 U. PA. J. INT'L ECON. 
L. 587, 614 (1998). 



 

 

 

 

 

 ٧٧٠

یم    رعیة التحك ك ش دعم ذل م ی ن ث ى   legitimacyوم ات عل ض المنازع ة لف یلة ناجع  كوس
  . صعید منازعات الاستثمار الدولي

أث     ى سلوك    كما أن الأحكام الصادرة في التحكیم الاستثماري قد یكون لھا ت ر عل یر كبی
ة     ود المتعلق ي العق ي ف ستثمر الأجنب ع الم ل م د التعام ة عن ستقبل خاص ي الم ة ف الدول

تثمار  ات الاس ي منازع ة ف ي  . بالمصلحة العام یم ف ام التحك شر أحك ساھم ن یمكن أن ی ذلك ف ل
ة    ز الفعالی ادة تعزی یم   زی ة التحك ضا ال  Efficiency لعملی یم     وأی ول المستمر لنظام التحك قب

  . ار لفض منازعات الاستثماركاط

ور       ن التط د م ي مزی سھم ف یم سی رارات التحك شر ق ة    )١(فن أنھ إتاح ن ش ذي م  ال
تثمار         ات الاس ق اتفاق سیر وتطبی ة تف م كیفی ضیفة لفھ دول الم ستثمرین وال ة للم . الفرص

ر          وبالتالي تسھم في نھایة المطاف عملیة نشر أحكام التحكیم في إرساء نظام للاستثمار أكث
ي       . قاً وأكثر قابلیة للتنبؤ  اتسا یم المنشورة، ستضع ف رارات التحك ى ق فالدول التي ستطلع عل

ي           الاعتبار فیما إذا كان ھناك أي شيء في ذلك القرار قد یحتاج إلى أن یؤخذ في الحسبان ف
  . أیة مفاوضات مستقبلیة تقوم بھا الدولة مع المستثمر الأجنبي

ذ ف    ضروري الأخ ن ال سھ، م ت نف ي الوق سریة  وف ات ال ة البیان ار حمای ي الاعتب
شفافیة، لا یجب      . والمعلومات الحكومیة  قبل نشر أي قرارات للتحكیم       ة بال ففي زخم المطالب

ام             رار في خت شر الق ى ن ة الأطراف عل ب موافق أن نغفل وجود رأى أخر مفاده أنھ ینبغي طل
  .المرافعات الشفویة، ولیس بعد أن یتم اتخاذ القرار

                                                             
وثمة  تزاید في عدد قرارات التحكیم التي من المحتمل أن تؤثر على القضایا في المستقبل، لذلك ) ١(

فھذا من شأنھ تعزیز المساواة بین الأطراف، . لجدل بشأن ضرورة سرعة نشرھافكثیراً ما یحدث ا
لأنھ في الوقت الحالي قد لا تتوافر لدى بعض الأطراف درایة بالآراء المستحدثة التي لم یتم نشرھا 

  .أو حتى كیفیة الوصول إلیھا



 

 

 

 

 

 ٧٧١

  فيف من مخاطر نشر أحكام التحكيم التخ: ًثانيا
ات        ین المعلوم ن ب ة م ر الأھمی ة الأكث د المعلوم یم تع رارات التحك د أن ق ن المؤك م

یم إجراءات التحك ة ب ن   . المتعلق د م ق مزی ة بتحقی ة المتعلق صلحة العام ستلزم الم ن لا ت ولك
یم     ى التحك النزاع المعروض عل ق ب ا یتعل ل م شفافیة، أن یعرف الجمھور ك ن فال. ال دف م ھ

  . الشفافیة لیس الكشف عن كل شيء ولكن تحسین جودة التحكیم بشكل عام

  تنظيم عملية نشر أحكام التحكيم  .١
دعوي              اء سیر إجراءات ال ین ضمان الخصوصیة أثن لا یوجد ثمة تعارض حقیقي ب

اء ھذه الإجراءات، إذ یمكن لكلا الأمرین            التحكیمیة، ومتطلبات العلانیة والنشر بمجرد انتھ

  .١ یسیرا جنباُ إلي جنبأن

ھ          اق علی تم الاتف ار ی اس خی ي الأس ت ف یم كان ة التحك ن أن عملی رغم م ي ال فعل

ة       ذه العملی ن ھ صادر ع ائي ال تج النھ راف، إلا أن المن ین الأط شأنھ ب اوض ب م –والتف  حك

یم وحدھم، إذ نحن بصدد          –التحكیم    لیس بالوثیقة الخاصة المملوكة حصریاً لأطراف التحك

ة     الحدیث   ة الوطنی ة الدول اص بحكم محكم ك الخ ادل ذل أثیر یع ھ ت رار ل ن ق رار  . ع ا أن ق كم

  .التحكیم بمجرد صدوره یصبح واجب التنفیذ، ویصبح بطبیعتھ معلنا للكافة

ضل إذا          شكل أف یم ب رارات التحك شر لق ة الن یم إدارة عملی سات التحك یمكن لمؤس ف
ى ال  اظ عل ي الحف صلحة الأطراف ف ار م ي الاعتب ذت ف ب أخ ة أخرى، یج ن ناحی سریة، وم

ول       ات ح ى معلوم ول إل دف الوص ك بھ یم ، وذل ام التحك ستخدمین لنظ صلحة الم ام بم الإلم
یم    رارات التحك یم       . ممارسات وق ام التحك شر أحك اق ن د نط د من تحدی ك، لاب ى ذل اً عل وترتیب

  .لضمان التوازن بین المصالح المختلفة للأطراف في التحكیم

                                                             
(1) Rinaldo Sali, Transparency and Confidentiality: How and Why to 

Publish Arbitration Decisions, in the Rise of Transparency in 
International Arbitration, Juris Publishing, August 2013, p.74.  



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

ذا    CLOUTكون قاعدة بیانات كلاوت   أن ت  )١(ویقترح البعض  ازاً في ھ  نموذجاً ممت
رار أصدرتھ             . الصدد ى أساس ق ات أنشئ عل ارة عن نظام للمعلوم وقاعدة كلاوت، ھي عب

رارات           ١٩٨٨الأونسیترال عام    رارات المحاكم وق ات عن ق  وتم  إنشاؤه لجمع ونشر معلوم
ي  ة الت وانین النموذجی ات والق ة بالاتفاقی یم المتعلق ال  التحك ن أعم ت م    انبثق

ة            . )٢ (اللجنة سوابق التحكیمی دولي بال ز الوعي ال ل لتعزی فلماذا لا یمكن تأسیس نظام مماث
ك            دة مع ذل ات جدی دولي؟ ویمكن بسھولة تنظیم قاعدة بیان في مجال التحكیم الاستثماري ال

ي قاع   تخدامھ ف م اس ذى ت ام ال ك النظ نفس ذل سیترال ب ة الأون ت رعای دقیق تح اق ال دة النط
CLOUT .  

سیترال،                  ة العامة للاون ى الأمان یم عل رارات التحك ك، یمكن عرض ق ى ذل وقیاسا عل

م               د ت ة أو سریة ق ر متعلق التي من شأنھا أن  تتأكد من أن أسماء الأطراف وأیة معلومات غی

ذفھا شر         . ح ق بن راف تتعل ن الأط ة م ود معارض دم وج ضمن ع ضا أن ت ة أی ى الأمان وعل

د إصدارھا        قرارات التحكیم الخاص   رة محددة من الوقت بع ات    . ة بھم ولفت وافر قاعدة بیان فت

شكل الأساس الضروري لوضع نظام                  واسعة مع فھرس ونظام جید للبحث، من شأنھ أن ی

  . حقیقي وشفاف للتحكیم

  

  
                                                             

(1) Alexis Moure, The Case for the Publication of Arbitral Awards, in the 
Rise of Transparency, op.cit.,p.66. 

: غرض الذى یقوم علیھ ھذا النظام من خلال  دلیل مستخدم الأونسیترال فیما یلىویتضح النطاق وال) ٢(
من أجل تعزیز الوعي الدولي لمثل ھذه النصوص القانونیة التي وضعت أو التي اعتمدتھا اللجنة، "

ولتمكین القضاة والمحكمین والمحامین والأطراف في المعاملات التجاریة وغیرھم من الأشخاص 
اتخاذ قرارات وقرارات تحكیم تتعلق بتلك النصوص بعین الاعتبار في التعامل مع المھتمین  ب

  ". المسائل التي تدخل ضمن مسؤولیاتھم وتعزیز التفسیر الموحد وتطبیق تلك النصوص

Case Law on UNCITRAL Texts (CLOUT)  
http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html (أخر زیارة دیسمبر٢٠١٣)  
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  تحديد نطاق نشر أحكام التحكيم  .٢
صا         ل من الت أنھ أن یقل یم المنشورة من ش ام التحك رارات وأحك د نطاق ق دم إن تحدی

صلحة            ة م ة لحمای سریة المطلوب یم وال رارات التحك شر ق ة في ن شفافیة المتمثل ادة ال ین زی ب

د نشرھا من        . الأطراف في النزاع   فتحدید طبیعة القرارات أو الأحكام التي قد یكون من المفی

ي           ة عل ة المبنی ة، والمعرف ة التحكیمی ویر الثقاف ي تط سھم ف ة ی سات التحكیمی ل المؤس قب

  . علیة وأیضاً مالح الأطراف الممثلة في النزاعالممارسة الف

  :ویجدر التمییز في ھذا الصدد، بین ثلاثة أنواع من القرارات في عملیة التحكیم

 .القرارات المتعلقة بالاختصاص بنظر دعوى التحكیم

 .القرارات المتعلقة باستقلالیة المحكمین

  . أحكام التحكیم النھائیة

ول د   رارات قب صوص ق یم أولاً، بخ وى التحك سة    )١(ع ل مؤس وم أن ك ن المعل ، فم

زاع أم             ا إذا كانت ھي صاحبة الاختصاص بنظر الن التحكیم تنظر في بدایة دعوي التحكیم م

                                                             
  ، على أنھ٢٠١٢ من قواعد غرفة التجارة الدولیة، إصدار ٣- ٦تقضى المادة ) ١(

 " If any party against which a claim has been made does not submit an 
Answer, or raises one or more pleas concerning the existence, validity or 
scope of the arbitration agreement or concerning whether all of the 
claims made in the arbitration may be determined together in a single 
arbitration, the arbitration shall proceed and any question of 
jurisdiction or of whether the claims may be determined together in that 
arbitration shall be decided directly by the arbitral tribunal, unless the 
Secretary General refers the matter to the Court for its decision 
pursuant to Article 6(4)". = 
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دماً في إدارة               ذ المضي ق یم حینئ ة التحك م لھیئ یم؟  ومن ث ا ھو وارد بشرط التحك لا طبقاً لم

م   شكل ملائ یم ب ة التحك ذه    . عملی ل ھ ة ك ب إحال الي یج ة   وبالت ة الخاص ساؤلات المبدئی الت

صاب        ال ن لاحیتھ أو اكتم دي ص یم، وم سة التحك صاص مؤس یم، واخت رط التحك ود ش بوج

  .المحكمین، إلي ھیئة التحكیم للبت فیھا

ھ               ا أن سریة، كم زام بال ل أي خرق للالت رارات لا یمث ذه الق ونحن نرى أن نشر مثل ھ

دعوي، ف       . لن یضر بالأطراف   ول ال ت بقب م الب ا ت القرار       فإذا م رار ألا یخل ب ذا الق من شأن ھ

ول       . النھائي الذي یتخذه المحكمون في ھذه المسألة     دم قب ة الخاصة بع شر الحجة القانونی فن

وابق        ا س ر إذ یمنحھ شكل كبی یم ب سات التحك د مؤس أنھ أن یفی ن ش ة، م دعوي التحكیمی ال

یم          ات للتحك دیم طلب د تق شاور عن ا في الت ستند علیھ ة یمكن أن ت ي    ك. قانونی ك ف ا یسھم ذل م

  . صیاغة أدق وأفضل لبنود التحكیم مستقبلا

ین      تقلال المحكم اص باس رارات الخ ص الق ا یخ اً، فیم سنوات   . ثانی ھدت ال د ش فلق

ا، إذا ازداد              ین مواجھتھ ي المحكم ین عل ي یتع اد ملحوظ في حجم التحدیات الت الأخیرة ازدی

ین من ذوي      عدد المستشارین القانونین المشتغلین بالتحكیم، واتسعت       ار المحكم رة اختی  دائ

شكل           . الخلفیات المھنیة المختلفة   الي ازدادت ب ارض المصالح، وبالت م اتسع نطاق تع ومن ث

                                                                                                                                                     

 في البتّ صلاحیةُ التحكیم لھیئة تكونُ"): ٢٠١٠ إصدار ( من قواعد الأونسیترال ٢٣وتنص المادة = 
 الغرض، یُنظَرُ ولھذا .صحتھ أو التحكیم اتفاق بوجود تتعلق اعتراضات ذلك أيُّ في بما اختصاصھا،

 یترتب ولا .الأخرى العقد بنودِ عن اتّفاقٌ مستقل أنھ على العقد من جزءاً یشكِّل الذي التحكیم بند إلى
  ."التحكیم بند بطلانُ العقد ببطلانِ لھیئة التحكیم قرار أيِّ على تلقائیاً

إذا ما اعترض طرف من أطراف : "  من قواعد غرفة میلانو، علي أنھ ١- ١١كما تنص المادة     
دعوي التحكیم علي تطبیق ھذه القواعد قبل تشكیل ھیئة التحكیم، تفصل ھیئة التحكیم في قبول 

  ". دعوي التحكیم من عدمھ
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راف           ع أط ب م ي جن اً إل ون جنب ا یعمل سھم فیھ ون أنف د المحكم د یج ي ق الات الت ام الح ع

  .)١(الدعوي

ى استقلالی          د عل م بالتأك ل محك یم ك زم قواعد أغلب مؤسسات التحك لال  وتل تھ من خ

یم عن     ٢التوقیع على ما یعرف ببیان الإفصاح  ، وھو الذي یكشف فیھ المحكم لمؤسسة التحك

ین         ھ وب ربط بین ة ت ابقة أو حالی واء س ات س روف، أو علاق ف، أو ظ لات، أو مواق ة ص أی

یم        ة التحك یم، أو     (أشخاص آخرین من المشاركین في عملی ة التحك دعوي، أو ھیئ أطراف ال

ری  ین الآخ راف      ). نالمحكم یح لأط ي تت راءات الت یم الإج سات التحك د مؤس نظم قواع ا ت كم

ب                  دم بطل م أو التق دم من المحك ان الإفصاح المق شأن بی اتھم ب داء تعلیق ي إب الدعوي الحق ف

  . )٣(لرد ھیئة المحكمین إذا توافرت أسبابھ

                                                             
مجموعة من المبادئ الأساسیة الحاكمة فیما   (IBA)ن ثم وضعت رابطة المحامین الدولیةم) ١( 

یخص تعارض المصالح، والمعاییر التي یمكنھا أن تساعد أطراف الدعوي، ومجلس التحكیم، 
والمحكمین، والمؤسسات  دون تمییز، في  تفادي حالات تعارض المصالح إن وجدت، والتعامل 

 CAM من تحدیات تفرض نفسھا علي المحكمین، كما وضعت غرفة میلانو، معھا ومع ما تشكلھ
 : حول ھذا الموضوع، انظر الرابط التالي. أیضاً نظام للتحقق من استقلالیة المحكمین

http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_ma
terials.aspx#conflictsofinterest )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر(   

 شخص مُفاتحة عند"، )٢٠١٠إصدار (  من قواعد الأونسیترال ١١تنص المادة على سبیل المثال، )٢(
 ما لھا شكوكاً تُثیر أن یُحتَمَلُ ظروف أيِّ عن ذلك الشخصُ فصحیُ مُحكَّماً، تعیینھ احتمال بشأن ما

 إجراءات التحكیم، وطوال تعیینھ وقت منذ المحكَّم، ویُفصح .استقلالیتھ أو بشأن حیاده یُبرِّرُھا
 من بھا أعلمھُم قد یكن لم ما القبیل من ھذا ظروف أي عن إبطاء دون المحكَّمین ولسائر للأطراف

  ."قبل
 إذا محكَّم أيِّ على الاعتراضُ یجوز"، )٢٠١٠إصدار ( من قواعد الأونسیترال 12 ى المادة تقض) ٣(

 أن طرف لأيِّ یجوز لا 2- .استقلالیتھ أو حیاده بشأن یُبرِّرُھا ما شكوكاً لھا تثیر ظروف وُجدت
 قیام عدم الح  في- ٣- .تعیینھ بعد بھا علم على أصبح إلاَّ لأسباب عیّنھ الذي المحكَّم على یعترضَ
 تسري المھام، تلك أدائھ دون یحول واقعيٍّ قانونيٍّ أو مانع وجود حال في أو بمھامھ، المحكَّم

  ".المحكَّم على المتعلقة بالاعتراض الإجراءاتُ
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واردة من الأطراف، تق         ات ال رر وبناء على بیان الإفصاح المقدم من المحكم والتعلیق

ل                ن من قب ا ھو معل ین م ة ب ق المقارن ین المحكم من عدمھ، عن طری یم تعی مؤسسة التحك

اد                 ي استقلالیة وحی ذه الأمور عل أثیر كل ھ المحكم، وبین تعلیقات أطراف الدعوي، ومدي ت

 . )١(المحكم

ة                   داء أو مخالف ل أي اعت رارات ھو أمر جدیر بالتشجیع، ولا یمث ذه الق ونشر مثل ھ

تم        .في التحكیملمبدأ السریة  ذي ی ر ال إذ من المھم التعرف علي شخصیة المحكم، فھو الخبی

ادي            سبة للقاضي الع ا ھو الحال بالن أكثر مم . اختیاره من خلال انتقاء شخصي إلي حد، ما ب

ي      زاع، وعل ال الن ي مج صھ ف ي تخص ستنداً عل ار م ون الاختی م، یك ین محك تم تعی دما ی فعن

ة ع  الي فثم صیة، وبالت معتھ الشخ یم،   س ة التحك م ومھم ین المحك حة ب رة وواض ة مباش لاق

ة   اكم العادی ي المح ھ ف ي وعمل ین القاض ال ب ا ھو الح أكثر مم ة . ب ین بإمكانی إدراك المحكم ف

یھم ممارسة                  ا ستفرض عل اً م ین، حتم رارات رد المحكم شر ق د ن الإفصاح عن أسمائھم عن

  .كیمأقصي درجات العنایة والاھتمام أثناء صیاغة قبول مھمة التح

تقلال           ة باس رارات الخاص شر الق ي لن أثیرً عمل ود ت ل بوج راي القائ ع ال ق م ونتف

ا                  اً م داول ھذه الأسماء حتم یم، إذ إن ت ة التحك ى عملی المحكمین وما لھ من تأثیر إیجابي عل

تم               " سیكون حافزا   ذین ی یم ال راء التحك ین، وتوسیع قاعدة خب ین المحكم رة تعی لتوسیع دائ

م، وبم  تم      الاستعانة بھ ي ی ار الصفوة والت ة اختی دریجیاً من مرحل یتم التحرك ت ي أخر س عن

راء               د من الخب ل جدی راد، نحو الاستعانة بجی فیھا تعیین  نفس المجموعة المحدودة من الأف
                                                             

، (LCIA)وتجدر الإشارة ھنا إلي إحدى المبادرات الھامة التي تقدمت بھا محكمة لندن للتحكیم ) ١(
 مجموعة من قراراتھا  الخاصة برد المحكمین، وتعرض ھذه المبادرة لعدد وھي التي نشرت مؤخراً

، دون ذكر أسماء أطرافھا، ٢٠١٠ وحتي عام ١٩٩٦ قضیة، تم البت فیھا في الفترة من عام ٢٨
ونشر بعد ذلك مجموعة من القرارات ضمن دراسة صدرت . وسجلت عن طریق مقتطفات وتعلیقات

، ,C. Partasides، وسي بارتاسیدس  G. Nicholasس لمؤلفیھا جي نیكولا٢٠٠٧في عام 
 ,.Rinaldo Sali, op. cit. واللذین وضعا ثلاث أنماط للنشر فیما یخص قرارات رد المحكمین

p.80.  
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ویر    داً لتط داً جدی ضیف بع ا ی ین، بم نھم كمحكم تم تعیی د لی شكل جی دربین ب سن الم صغار ال

ات سیاسة أي مؤسسة       عملیة التحكیم، حتي یتحول الأمر تدر      یجیاً لمكون أساسي من مكون

  . )١(تحكیمیة جادة

ة           ى ھوی ائي، یجب عدم التعرف بسھولة عل یم النھ ثالثاً، بخصوص نشر حكم التحك

یم        .الأطراف  د من مؤسسات التحك إن العدی ذا الغرض، ف ك     )٢(ولھ اول تل دم نصوصاً تتن  تق

ك     . المسألة في قواعدھا   ى أن تل وفر       ولا بد من الإشارة إل ا ت ك لأنھ ة، ذل دة للغای ام مفی  الأحك

راءات    ل الإج ل مراح لال ك صالحھم خ ة م تقوم بحمای ا س ي أنھ ل ف ین المتمث راف الیق . للأط

ق                 زام بضمان تحقی ھ مسئولیة الالت ذى یقع علی فالمؤسسة ھي الفاعل الأول في التحكیم وال

  . أقصى قدر من الخصوصیة في كل الإجراءات ونزاھتھا

یم ا  ي التحك ام       فف ستمر لنظ اء الم سعى للبن یم ت سة التحك د أن مؤس سي، نج لمؤس

ضائیة سوابق الق ین . ال ن أداء المحكم ات ع ضاً معلوم وفر أی ا ت ذلك، فإنھ الطبع . وب ن ب ولك

ة   ة بعنای ون مُجمع ضائیة ینبغي أن تك سوابق الق ذه ال ل ھ یم  . مث رارات التحك شر ق م ن إذا ت ف

ا ینبغ         ل یكشف عم ارض      بشكل صحیح، دون ترك أي دلی اك أي تع ن یكون ھن ھ، فل ي إخفائ

  . مع الشفافیة

ي    ن ف د یكم اطر ق ك المخ ب تل ل لتجن إن الح ا، ف ا ذكرن یح"وكم رار " التنق د لق الجی

د  العناصر                   . التحكیم نص بالكامل من خلال تحدی ذا الأسلوب عمل مراجعة  لل ویستوجب ھ

انون،    التي تتواجد فیھا  أھمیة للمصلحة عامة سواء للمستخدمین أو التح           اء الق یم أو فقھ ك

                                                             
(1) Rinaldo Sali, ibid., p.83. 

ن   بنشر مجموعة مICCفعلى سبیل المثال، تقوم الأمانة العامة الخاصة بغرفة التجارة الدولیة ) ٢(
قرارات التحكیم، وذلك في النشرة التي تصدرھا محكمة التحكیم الدولیة التابعة لغرفة التجارة 

ففي ھذا النشرة یتم الإشارة فقط إلى رقم القضیة، ویتم تقدیم .  وذلك لأغراض تعلیمیة ICCالدولیة
لصناعیة التي نسخة قرار التحكیم المنقحة عن طریق إخفاء أسماء الأطراف، والحقائق الجغرافیة وا

  .من شأنھا أن تخاطر بالتعریف بالقضیة وتحدید المشاركین فیھا
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ذه الأغراض والتي من شأنھا الكشف                  ق بھ ة جوانب لا تتعل وكذلك تجنب الإفصاح عن أی

  . عن ھویة الأطراف

ضائیة        سوابق الق یم ال ز تعم اً لتعزی ل حالی ة المث إن الطریق ك، ف ى ذل اء عل وبن

ا       ن خلالھ شر  للتحكیم ربما قد تكون من خلال وضع مجموعة من المعاییر التي یمكن م  ن

نقح      شكل م یم  ب رار التحك یم       Sanitization(1)ق رار التحك شر ف سماح  بن تم ال ، أي ی

لاع         . بصورة مبھمة  ین إط ضا تمك سریة وأی ى ال ویھدف ھذا الحل الوسط إلى الحفاظ عل

رار           یاغة ق ي ص المھتمین بعملیة التحكیم على المبادئ القانونیة التي تم الاستعانة بھا ف

  .التحكیم

                                                             
(1) Sanitize: " To make more acceptable by removing unpleasant or 

undesired features <attempts to sanitize historical accounts>”. Merriam-
Webster Online dictionary.  
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  صل الأولخلاصة الف
 

یم            رارات التحك ین كل من ق ساق ب اك ات وبالرغم من رغبة الكثیرین في أن یكون ھن

م یصعب            زال حل ك لا ی سریة، إلا أن ذل ق بال ا یتعل ة فیم والأحكام الصادرة عن المحاكم العادی

سریة، یمكن            . تحقیقھ دأ ال ذا المب یم لا تجسد ھ وانین التحك ة أن معظم ق إن حقیق ومع ذلك، ف

ھ     أن ینظر    ر مستقر علی ر امر غی ى العكس   .  إلیھ باعتباره مؤشراً على أن السریة تعتب وعل

ر                  شكل كبی د تختلف ب سریة ق ق بال ا یتعل دة فیم شریعیة المعتم ول الت تماماً من ذلك، فإن الحل

  . من دولة إلى أخرى

دو أن        یم، یب ي التحك سریة الضمنیة ف ق بال راف المطل ر عن الاعت داً عن التعبی وبعی

وانی ات      الق ن الولای د م ي العدی سیاً ف ا عك ذ اتجاھ ا، تأخ ة بھ سوابق المرتبط ة وال ن الوطنی

سریة             . القضائیة ق بال ام المتعل دأ الع دت وجود المب د أی ة ق . فمن المؤكد أن المحاكم الإنجلیزی

اظ             وفي أسترالیا، ألغت المحكمة العلیا فكرة أن الأطراف یمكن أن تكون ملزمة بواجب الحف

ى   على السریة وذل   ذا المعن دو أن      . ك في غیاب اتفاق صریح بھ ات المتحدة، یب ا في الولای أم

شر     . الاتجاه في طور نفى السریة كأحد السمات الضمنیة للتحكیم     سوید، أدى إجراء ن وفي ال

اب نص                 ھ في غی ى أن نص عل رار ی غیر مصرح بھ لقرار تحكیم إلى إصدار المحكمة العلیا ق

دیم الن     اظ         صریح بھذا المعنى، فإن تق زام للحف ر عن الت ك یعب ى أن ذل یم لا یعن ى التحك زاع إل

  .على السریة

ة من                  ى درجة معین ة ینطوي عل فالمحاكم لا تنكر أن التحكیم في المنازعات التجاری

سریة صالح    . ال اً للم ھ وفق تم موازنت سریة ی ى ال اظ عل ي الحف راف ف ب الأط إلا أن واج

ھ  وبعبارة أخرى فلیس    . الأساسیة المعرضة للخطر   ك،   . ھناك مبدأ للسریة في حد ذات ومع ذل

یم       ي التحك سریة ف دأ ال دیر محدد حول      . لا یوجد تبریر واضح وراء أھمیة مب ا لا یوجد تق كم
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ي         اظ عل ة بالحف الیف المرتبط ذلك التك یم، وك سریة التحك ة بال ة المتعلق د الجم   الفوائ

سریة   ذه ال دولي التع       . ھ اري ال یم التج ي التحك ر عل ذا الأم ق ھ ون   وینطب ث تك دي حی   اھ

اري        یم التج ي شان التحك ي عكس الوضع ف یم، عل ي التحك اً ف ا طرف د أجھزتھ ة أو أح الدول

ساؤل حول ضرورة أن    . الدولي الخاص الذى یقتصر على اطراف القانون الخاص    ویثور الت

ھ     یم قیمت سب التحك ي یكت سریة حت دولي محاطة بال اري ال یم التج ب التحك ة جوان تكون كاف

  .وأھمیتھ

ا ص         ف یم یخ رار التحك راف وأن ق ن الأط ار م و اختی یم ھ أن التحك لافتراض ب

شر    ع الن اق        . المتقاضین، لا یُعد سبباً كافیاً لمن ائي لاتف تج النھ ط المن یس فق یم  ل رار التحك فق

رار ذو قیمة قضائیة              ضاً ق ل ھو أی التحكیم بین الطرفین، ولیس فقط بمثابة وثیقة خاصة، ب

ى ال       ا عل ى حد م ؤثر إل د ی ھ      ق ال بأكمل ام مجتمع رجال الأعم د موضع اھتم ام، ویع . رأي الع

د إصداره        یم نفسھ عن رار التحك . فوجود مبدأ السریة في التحكیم لا یعني بالضرورة  سریة ق

ویر       ي تط ة ف ة المتمثل صلحة العام ق الم رورات تحقی ي ض سریة عل ى ال ي أن لا تطغ فینبغ

یم        ؤ      سوابق قضائیة للتحكیم، وفي تحسین جودة التحك ى التنب درة عل شفافیة والق وافر ال ، وت

  . لمجتمع الأعمال

راتھم        افتھم وخب ى ثق اء عل یم بن راءات التحك ع إج ین بوض ام المحكم اً ق وتاریخی

دل       د الع ق قواع ا یحق رتھم، بم ى خب ة استناداً إل رارتھم في سریة تام دروا ق المھنیة، واص

فافة     میة وش د رس تخدام قواع ن اس دلاً م ك ب صاف، وذل م   . والإن روف، ل ذه الظ ة لھ ونتیج

ة   تمكن الأطراف المعنی ار  ”interested parties“ی دور داخل اط ا ی ى م لاع عل ن الاط  م

رارات  دد      . اتخاذ الق ارات وع ین من ذوي المھ دد المحكم ك في وسعھم، فع ان ذل و ك ى ل حت

ل   یم قلی ي التحك ا ف رف بھ سات المعت ن ذي  . المؤس را ع ف كثی الموقف اختل ا الآن ف   أم

ل، وذ  ر      قب ون أكث دولي لیك اري ال یم التج ى التحك ا عل م إجرائھ ي ت لاحات الت ك نتیجة للإص ل



 

 

 

 

 

 ٧٨١

فافیة راف    . ش ة للأط بحت متاح رار أص نع الق ة ص نظم عملی ي ت د الت ي أن القواع ذا یعن وھ

  . المعنیة بشكل أكبر، والذین ھم في ھذه الحالة مستخدمي النظام

سبة الكشف الطوعي وغی               ادة ن ات   وفي نفس الوقت ساھمت زی ر الطوعي للمعلوم

د             ق بالعدی ي تتعل اس والت وافرة سواء للمستخدمین أو لعامة الن في تزاید كم المعلومات المت

ة   ضایا التحكیمی باب    . من الق اً بأس ق عموم د یتعل ات ق ن المعلوم شف ع الرغم من أن الك وب

سل     د ت ا ق شف عنھ تم الك ي ی ات الت شفافیة، إلا أن المعلوم ق ال ى تحقی دف إل ط أخرى لا تھ

  .الضوء على الأعمال التي تتم داخل نظام التحكیم التجاري الدولي

دل         والسؤال الأن ھو كیفیة إیجاد معیار عام بشأن نشر أحكام التحكیم التعاھدي ب

ضایا،    . من معالجة كل حالة على حده      ك الق فكما تدیر مؤسسات التحكیم الدولیة معظم تل

ل ال    روط عم ح ش سات أن توض ك المؤس ب تل ن واج سریة   فم ین ال صحیح  ب وازن ال ت

  وسنري كیف یكون ذلك وإلى أي مدى في ما یلي. والشفافیة
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 الفصل الثاني

  للتحكيم بخصوص  تباين سياسيات وقواعد المؤسسات الدولية
  نشر أحكام التحكيم

  

و        شفافیة، وھ ق بال ي تتعل ة الت داث تطورات ھام یم في إح ساھمت مؤسسات التحك
راً لأ ستغرب، نظ یس بم ر ل ام  أم سیة لنظ سیاسات الرئی ضع ال ن ت ي م سات ھ ك المؤس ن تل

دولي    یم، فمن الواضح             . التحكیم التجاري ال د وضعھا لأبسط جوانب قواعد التحك ى عن وحت
راف            ن الأط د م ذب المزی صیل لج ة والتف رى الدق ا تتح ي مجملھ یم ف سات التحك أن مؤس

سیة         درة تناف ا وكسب ق د توض      . التجاریة إلیھ ي ق ة الت ذا التوجھ ھو إضافة     ومن الأمثل ح ھ
ات تخص المحكم و              ق بالكشف عن معلوم ي تتعل شفافیة الت مزید من الإیضاح ومزید من ال

  .  قرارات عدم أھلیتھ لتولي عضویة ھیئة التحكیم

اب   د الكت ح اح ھ    )١(ویوض شفافیة بقول و ال ھ نح ذا التوج سعى : " ھ ون  "ی اللاعب
شفافیة  " ن ال د م و مزی دولي نح یم ال ي التحك دد ف ات  الج راءات والترتیب د والإج ي القواع  ف

ا،       لاع علیھ نھم الاط ات لا یمك راف وتفاھم اه أع برھم تج ذ ص د نف ھ ق سیة، لأن المؤس
ھ   رة أن ن فك شك م راودھم ال اك[ وی ان ھن د ك ون[ أو ] ق ا یك اك ] ربم ي"ھن ع داخل " مجتم

  . )٢("یجمع  الممارسین والمحكمین، ویحظر علیھم الدخول فیھ
                                                             

(1) James H. Carter, International Commercial Dispute Resolution, DISP. 
RESOL. J.,Apr. 1996. 

(2) “New international arbitration ‘players’ [sought] transparency in the 
rules, procedures and institutional arrangements [because they were] 
impatient with customs and understandings not accessible to them, and 
they [were] suspicious of the idea that there [was] or [might have been] 
an inner ‘club’ of practitioners and arbitrators from which they [were] 
excluded”. Ibid. at 95, 98.   
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یم          وأضاف نفس الكاتب     ر للتحك ى حد كبی سقة وموحدة إل م وضع إجراءات مت أنھ ت

دد       ین الج ن اللاعب ضغط م ى ال تناداً عل دولي اس یم   newcomersال سات التحك ن مؤس  م

وأحد أكثر ھذه المصادر وضوحا، ھي قواعد     . وعلى وجھ الخصوص المؤسسات الأمریكیة    

ة، وال      امین الدولی ة المح عتھا رابط ي وض راءات الت ات والإج سلوك   الإثب دة ل اییر الجدی مع

ذكورة   م الم ن جوانب الإجراءات      : "المحك ر م د  كثی یم  بتفصیل و توحی الم التحك ام ع د ق لق

ذكر       عوبة ت ریقھم دون ص اد  ط ن إیج دد م ادمین الج تمكن  الق ث ی ة، بحی ك  ....الدولی فتل

راءات " ام           "الإج ي النظ دوینھا ف ن دون ت ا ولك تم اتباعھ ان ی ا ك ادة م ة ع ر المكتوب غی

ى       ال ك الإجراءات، عل ي یتضمن تل رسمي، وغالبا ما كانت تظھر على شكل نظام إداري داخل

ة           ارئ مع إمكانی ة، وأصبحت متاحة للق كافة أشكالھا قد أصبحت الأن تظھر كمبادئ توجیھی

  .)١("الاطلاع على مكتبة ضخمة تخص التحكیم

دولي          یم ال دن للتحك ة لن صادر عن محكم ر ال ر الإعلان الأخی م  LCIAویعتب  أحد أھ

دولي           یم ال دن  للتحك الإنجازات المثیرة والھامة التي تم إحرازھا في ھذا المجال،  فمحكمة لن

LCIA              ا یخص ا فیم شر قراراتھ  واحدة من أھم مؤسسات التحكیم، وفیھ أعلنت المحكمة  ن

  . )٢(الطعن على تعیین المحكمین

اد              شفافیة، وھو المب ام في المسیرة نحو ال دة   وثمة إنجاز آخر ھ ة الجدی ئ التوجیھی

ات     ن المعلوم حة م ات واض د فئ ي قامت بتحدی ة، والت امین الدولی ن رابطة المح الصادرة م

                                                             
(1) “The arbitration world . . . has . . . articulated[ed] and standardize[ed] 

many of the aspects of international proceedings, so that newcomers will 
be able to find their way without undue difficulty . . . . [T]he “unwritten” 
procedures—those typically followed but not written into the formal 
rules and previously often passed down in internal administrative 
form—now appear in guidelines of all sorts available to the reader with 
access to a decent arbitration library”. Ibid. at 98.  

(2) LCIA News, Volume 11:2, at (June 2006), note 53.  
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یم         ي التحك ك      . )١(التي یجب الكشف عنھا من قبل المرشحین ف ة من كل تل والحصیلة النھائی

ر شفافیة، وحققت                د أصبحت أكث ذ ق ات التنفی سلوك للمحكم وآلی اییر ال الإنجازات ھو أن مع

  . مكاسب كبیرة لعملیة لتحكیم ككل

دیھا      زال ل یم لا ت سات التحك شفافیة، إلا أن مؤس الي لل دعیم الح ن الت الرغم م ب

د    ذه القواع سیر لھ ة لتف سلطة التقدیری دھا ال سیاسة . وح ي "ف ق ب ط ث -just )٢("فق

trust-me approachد  .  لا یمكن انتھاجھا كاطار عام لتطویر نظام التحكیم لذلك تعتم

دھا       تلك ا  ة لقواع لمؤسسات على المواثیق الأخلاقیة الواضحة، وعلى إجراءات المراجع

ات              ن المعلوم شف ع رارات الك والتي تتسم بالشفافیة حتي تزیل الغموض الذي یكتنف ق

والتي تعتمد على التقدیر الشخصي  للمحكمین، وتؤكد أیضاً على التزام مؤسسة التحكیم 

  .تحكیميبجودة ونزاھة عملیة صنع القرار ال

                                                             
(1) American Arbitration Association, IBA Develops New Arbitrator 

Guidelines, 59 DISP. RESOL. J. 7 (2004). 
(2) Catherine A. Rogers, op. cit., p.17. 
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 المبحث الأول

  تقييد نشر أحكام التحكيم في أطار مؤسسات 
  التحكيم التجاري الدولي الخاص

  

ث               ة حی انون الخاص دون علانی ین أطراف الق یتم التحكیم في شكلھ التقلیدي عادة ب

اتج       یم الن م التحك ون نشر حك م یك أمور خاصة، ومن ث تماع ك سات الاس ع جل ل م تم التعام ی

شر    . یعتمد على إرادة أحد الطرفین أو كلیھماعنھا غالبا ما  م ن اك قضایا ت یم    وھن رار التحك ق

ة الأطراف  اء ھوی د إخف ا بع ة   . فیھ ي عملی ت ف ي الب ى الإسراع ف سریة عل ك ال ساعد تل وت

زاع         ي الن ة للأطراف ف لا  . التحكیم وكذلك من أجل حمایة سریة المعلومات والسمعة التجاری ف

رأ         ة تضمن أن ال ي           توجد ھناك آلی ن یعرف شیئاُ عن القضیة أو عن المواقف الت ام ل ي الع

یم أو أسبابھا المحددة              ات التحك فلا توجد   . اتخذتھا الأطراف أو القرارات التي أصدرتھا ھیئ

ق     م یواف ا ل ام م ى سریة بوجھ ع ا تبق ذا فإنھ یم، ل رارات التحك شر ق ة لن قاعدة عامة ملزم

 . أطراف المنازعة على نشرھا

سیاق،   ذا ال ي ھ ادة       وف ل الزی ن أج ضغط م یم بال سات التحك ض مؤس وم بع    تق

راح     د اقت رى  تؤی سات الأخ ض المؤس یم،  إلا  أن بع رارات التحك شر ق دل ن ي مع   ف

د    ن أح راض م ود اعت دم وج ة ع ي حال یم، ف رار التحك ن ق ة م سخة منقح شر ن   ن

  . الأطراف

ص        ا یخ ة فیم یم المختلف سات التحك ین مؤس این ب تعراض التب ل اس ن أج رة وم   نظ

سات     ف مؤس ستعرض أولاً موق یم، ن ي التحك سریة ف زام بال وم الالت نھم لمفھ ل م   ك

  .   التحكیم الإقلیمیة ثم نعقبھا بالمؤسسات الدولیة
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  مؤسسات التحكيم الوطنية والإقليمية: المطلب الأول
دولي            یم التجاري ال رارات التحك دون شك، یعد من أھم إنجازات الشفافیة، ھو نشر ق

رارات            بشكل طوع   ك الق شر لتل دلات الن رة في مع ادة الكبی ر    . ١ي، والزی یم تعتب ة التحك فتجرب

یم   سات التحك ین ومؤس راف والمحكم ن الأط ل م ات لك ا للمعلوم صدراً ھام ن . م ل م فك

اع          سابقة لإقن ضایا ال ة بالق ائج المتعلق ارب والنت ى التج ون إل ین یرجع راف والمحكم الأط

د     ق، واعتم ت لاح ي وق یم ف ات التحك ا     ھیئ ى قراراتھ ا عل ي داخلھ یم ف سات التحك ت مؤس

ة مجموعة من       . السابقة للحفاظ على شعورھا بالاستمراریة    ر بمثاب ام المنشورة تعتب فالأحك

وة            ا ق ر ملزمة، ولكن لا یمكن أن ننكر أن لھ السوابق یمكن استخدامھا، بالرغم من أنھا غی

  .highly persuasiveتأثیر كبیرة 

  في الشرق الأوسطمؤسسات التحكيم : ًأولا
اص      لا من یم، ف ال التحك ي مج ة ف یم العربی سات التحك ن مؤس دثنا ع   إذا تح

دولي           یم التجاري ال اھرة الإقلیمي للتحك اریخي لمركز الق دور الت  the Cairo)٢(من ذكر ال
                                                             

(1) Dora Marta Gruner, Accounting for the Public Interest in International 
Arbitration: The Need for Procedural and Structural Reform, 41 
COLUM. J. TRANSNAT’L L. 923, 959 (2003).) 

إنشاء المركز الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي في القاھرة كان بناء على قرار صادر عن اللجنة ) ٢(
 وذلك ١٩٧٨القانونیة الاستشاریة لدول آسیا وإفریقیا بدورتھا التي عقدت في الدوحة في ینایر 

یة المنازعات في المجال الاقتصادي والتجاري، ویأتي إنشاء كجزء من نظام اللجنة المتكامل لتسو
المركز الإقلیمي تكلیلا لسلسلة من الجھود من جانب البلدان النامیة منذ مؤتمر ھافانا الذي عقد في 

 على المستوى الدولي والإقلیمي داخل الأمم المتحدة وخارجھا من أجل إیجاد نظام ١٩٤٨-١٩٤٧
ات الناشئة عن المعاملات التجاریة الدولیة بما في ذلك الاستثمارات عادل وكفء لتسویة المنازع

 جمھوریة :وھي وإفریقیا آسیا أكبر دول بین من عضو دولة 47 حالیاً المنظمة  وتضم.الأجنبیة
 جمھوریة قبرص؛ الكامیرون؛ بوتسوانا؛ السلام؛ بروناي دار بنجلادیش؛ البحرین؛ العربیة؛ مصر
 الإسلامیة؛ إیران جمھوریة العراق؛ إندونیسیا؛ الھند؛ غانا؛ اطیة؛ جامبیا،الدیمقر الشعبیة كوریا

 نیبال؛ میانمار؛ منغولیا؛ موریشیوس؛ مالیزیا؛ لیبیا؛ لبنان؛ الكویت؛ الأردن؛ كینیا؛ الیابان؛
العربیة  المملكة كوریا؛ جمھوریة قطر؛ الشعبیة؛ الصین جمھوریة باكستان؛ نیجیریا؛ عمان؛

 السودان؛ سریلانكا؛ فلسطین؛ أفریقیا؛ جنوب الصومال؛ سنغافورة؛ السنغال؛ رالیون؛سی السعودیة؛
  .الیمنیة المتحدة؛ والجمھوریة العربیة الإمارات أوغندا؛ تركیا؛ تایلاند؛ تنزانیا؛ سوریا؛
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 Regional Centre for International Commercial Arbitration 

("CRCICA")   یم      كمنظمة دولیة مستقلة لا تھدف دم مؤسسات التحك ر أق  للربح، كما یعتب

  . في الوطن العربي

ستند د وت یم قواع ة التحك ز )١(الحالی ن    لمرك ذ الأول م ساریة من اھرة، وال   الق

ارس   ى  ،٢٠١١م یم   قواعد  إل سیترال تحك دة  الأون ي  الجدی ة  صیغتھا  ف  2010. عام   المعدل

ادة       نص الم دأ سری   ٣- ٢٨وفیما یتعلق بمبدأ السریة، ت ى مب شفھیة     عل سات المرافعة ال ة جل

ادة   . )٢(إلا إذا اتفق الأطراف على عكس ذلك      ام     ٤٠ولقد وضعت الم  من القواعد الاطار الع

یم         ة التحك داولات ھیئ زاع، م ي الن ة ف ستندات المقدم شمل الم ذى ی سریة وال زام بال . للالت

  .    )٣(وأخیرا حكم التحكیم الذى لا یجوز نشره كلھ أو جزء منھ إلا بموافقة الأطراف

  

                                                             
 وذلك 2007 ،2002 ،2000 ،1998أعوام  في بھ الخاصة التحكیم قواعد بتعدیل المركز قام) ١(

  .الدولي التحكیم مجال في الممارسات مواكبة أفضلعلى  حرصاً

(2) http://www.crcica.org.eg/.أخر زیارة ١٣ أكتوبر ٢٠١٢ 

 یتعھد الأطراف ذلك، غیر على وكتابةً صراحة الأطراف یتفق لم ما1.1 : السریة 40 المادة) ٣(
الأطراف  من المقدمة المستندات جمیع وكذلك التحكیم والقرارات كامأح جمیع سریة على بالمحافظة

 یكون قد ما حدود وفي العام وباستثناء العلم في تدخل تكن لم ما وذلك التحكیم، إجراءات أثناء
 حكم الطعن على أو تنفیذ أو متابعة أو لحمایة قانوني واجب الأطراف بموجب أحد من متطلباً

 المحكمین على أیضاً التعھد ھذا ویسري .سلطة قضائیة أمام قانونیة إجراءات بمقتضى التحكیم
 مداولات  تكون 2. 2 .التحكیم والمركز ھیئة أمانة وعلى التحكیم ھیئة قبل من والخبراء المعینین

سلطة  من قرار بموجب عنھ الإفصاح مطلوباً یكون ما قد حدود وفي باستثناء سریة التحكیم ھیئة
 .قضائیة

 من أي شخصیة عن یكشف بما جزء منھ أو تحكیم حكم أو قرار أي نشر بعدم المركز ھد یتع 3. 3
  .الأطراف جمیع من المسبقة الموافقة الكتابیة بدون الأطراف
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ي         یج العرب دول الخل   ، )١(أما بخصوص مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون ل

البحرین  ره ب ادة    )٢(ومق یم، إلا أن الم ي التحك سریة ف صوص ال ى نص صریح بخ م یتبن ، فل

ق الأطراف     ) 22( م یتف ا ل شھود سریة م سات المرافعة وسماع ال ون جل ى أن تك نصت عل

دت ا . على خلاف ذلك   ادة  كما أك یم     ) 31(لم ة التحك داولات ھیئ ى سریة م اول   . )٣(عل م تتن ول

  .قواعد المركز صراحة مسألة نشر أحكام التحكیم

اط  یم بالرب اطة والتحك دولي للوس ز ال ا المرك ر  )٤ (أم ز ذك د المرك ت قواع د خل ، فلق
اق الأطراف       و باتف ي ول یم حت ادة      . نص یجیز نشر حكم التحك ة الم رة الثالث د تضمنت الفق وق

سات        ١٩ ریة جل ي س اظ عل رورة الحف ي ض ز عل ن المرك صادرة م یم ال د التحك ن قواع  م
ادة       . )٥(التحكیم دت الم ا أك سریة         ٣٥كم ة ال زام الأطراف بالطبیعی ى الت  من ذات القواعد عل

ات أو مستندات           ا أو أي معلوم یم ذاتھ ة التحك للتحكیم، وضرورة عدم الإفصاح بوجود عملی
یم    ام التحك ي        ومع ذل  . مطروحة أم سریة ف زام بال ة الالت ك، سمحت القواعد للأطراف بمخالف

سلطة       ي القضاء أو ال حال إذا كان حكم التحكیم یتعلق بالشأن العام بسبب عرض المسألة عل

                                                             
أنشا المركز بعد توصیة لجنة التعاون التجاري في اجتماعھا التاسع عشر الذي عقد بإمارة أبوظبي ) ١(

 وموافقة وزراء العدل بإنشاء المركز خلال ١٩٩٣ي سبتمبر بدولة الإمارات العربیة المتحدة ف
من النظام الأساسي للمركز ) 2(وتنص المادة . ١٩٩٣اجتماعھم الخامس الذي عقد في سبتمبر 

یختص المركز بالنظر في المنازعات التجاریة بین مواطني دول مجلس التعاون أو بینھم "على أن 
ین أو معنویین، والمنازعات التجاریة الناشئة عن تنفیذ أحكام وبین الغیر سواء كانوا أشخاصاً طبیعی

الاتفاقیة الاقتصادیة والقرارات الصادرة تنفیذاً لھا، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق 
 ."لاحق على التحكیم في اطار ھذا المركز

(2) http://www.gcac.biz/new/catalog.php?catid=24  ٢٠١٢ أكتوبر١٣ أخر زیارة  
إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الھیئة للمداولة وإصدار الحكم  :" ٣١المادة ) ٣(

  ".وإذا كانت الھیئة من محكم واحد أصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة. وتكون المداولة سریة

(4) http://www.cimar-maroc.org/ ; le Centre International de Médiation et 
d’Arbitrage à Rabat « CIMAR ».  ٢٠١٢ أكتوبر١٢أخر زیارة  

(5) Article 19 : Les Audiences : « Les audiences d’arbitrage sont 
confidentielles et ne peuvent être ni enregistrées ni filmées, sous aucun 
prétexte ». 
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ل      ن أج صاح م راف بالإف د الأط زم أح انوني یل ص ق اك ن ان ھن ال إذا ك ي ح صة، أو ف المخت
  .   حمایة مصالحة ضد الغیر

ضاً ذات الم  ضي أی ا تق سریة   كم الالتزام ب ز ب وظفي المرك ین وم التزام المحكم ادة ب
ھ    یم ذات م التحك ضاً حك ي وأی زاع التحكیم ي الن ة ف ائع المطروح ستندات والوق إلا أن . الم

شطتھ     ور أن ي ط یم ف ات التحك ة بنزاع ات المتعلق تخدام بعض المعلوم ي اس ق ف ز الح للمرك
زاع أو الظروف ال    ى     الإحصائیة وذلك دون تحدید أطراف الن ائع المعروضة عل مرتبطة بالوق

  .      )١(التحكیم

                                                             
(1) Article 35 : confidentialité de l’information : « Sous réserve d’une 

exigence par la loi ou toute autre autorité compétente, aucune partie n’a 
le droit de dévoiler à elle seule une information relative à l’existence de 
l’arbitrage. 
Les documents ou mesures auxquelles ont pris recours les parties ou les 
témoins au cours de la procédure d’arbitrage sont considérés 
confidentiels. 
Les parties s’engagent à respecter le caractère confidentiel de 
l’arbitrage, sauf lorsque la divulgation et exigée dans les cas suivants : 
1- si la décision arbitrale intègre le domaine public en raison d’une 

affaire intentée devant un tribunal national ou les autorités 
compétentes. 

2- si la divulgation vient suite à une obligation de se conformer à une 
disposition légale imposée à une partie ou pour mettre en place et 
protéger les droits légaux des parties envers un tiers. 

Le centre, son personnel et les arbitres s’engagent à respecter la 
confidentialité des documents et faits relatifs à l'arbitrage en cours, ainsi 
que de la sentence à délivrer. 
Toutefois, en dérogation à l'alinéa ci-dessus, le centre peut faire usage 
des informations concernant les statistiques de l'arbitrage dans le cadre 
de ses activités, sans préciser l'identité des parties au conflit ou les 
circonstances qui l’entourent ». 
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ادة       نص الم بق، ت ا س س مم ى العك م    ١٤وعل انون رق ن الق سنة  ١ م  ، ٢٠٠٨ ل

دولي   الي ال ي الم ز دب ة مرك ام محكم التحكیم أم ق ب  Dubai International )١(المتعل

Financial Centre        ات سریة التحكیم ھي معلوم صلة ب ات ذات ال ي أن كل المعلوم ،  ،عل

شأنھ أمر من المحكمة        ادة   . )٢(باستثناء ما یصدر ب ت الم ة    ٣٠وتناول  من القواعد الإجرائی

ي  صادرة ف ز، ال سات   ٢٠٠٨للمرك شمل جل یم، لی ي التحك سریة ف زام بال وى الالت ، محت

راف      ن الأط ة م ات المقدم ستندات أو المعلوم ل الم تماع، ك زام   . )٣(الاس ذا الالت مل ھ وش

  . المحكمین وأطراف التحكیمبالحفاظ عل السریة كل من 

                                                             
الذي أسسھ مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع - ویتیح القانون الجدید لمركز التحكیم المشترك ) ١(

 . توفیر خدمات تسویة النزاعات للشركات بمختلف أنحاء العالم- محكمة لندن للتحكیم الدولي
ول القانون مراحل عملیة التحكیم كافة، بدءا من الاتفاق على اللجوء للتحكیم وانتھاء بإقرار ویتنا

   .نتائجھ وتنفیذھا

http://www.difcarbitration.com/arbitration/arb_law/ أخر زیارة ١٣ أكتوبر 
٢٠١٢. 

(2) Article 14. Confidentiality"Unless otherwise agreed by the parties, all 
information relating to the arbitral proceedings shall be kept 
confidential, except where disclosure is required by an order of the 
DIFC Court". 

(3) Article 30 Confidentiality 30.1 "Unless the parties expressly agree in 
writing to the contrary, the parties undertake as a general principle to 
keep confidential all awards in their arbitration, together with all 
materials in the proceedings created for the purpose of the arbitration 
and all other documents produced by another party in the proceedings 
not otherwise in the public domain - save and to the extent that 
disclosure may be required of a party by legal duty, to protect or pursue 
a legal right or to enforce or challenge an award in bona fide legal 
proceedings before a state court or other judicial authority.  
30.2 The deliberations of the Arbitral Tribunal are likewise confidential 
to its members, save and to the extent that disclosure of an arbitrator’s 
refusal to participate in the arbitration is required of the other members 
of the Arbitral Tribunal under Articles 10, 12 and 26.  
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ام            شر أحك سمح بن الي لا ت ى الم ز دب یم مرك د تحك ذكر، أن قواع دیر بال ن الج وم

اً        یم مع ة التحك راف وھیئ ة الأط ى موافق صول عل د الح یم إلا بع ف  . )١ (التحك ذا الموق وھ

ة         ط موافق ترطت فق ي اش یم، الت ق والتحك دولي للتوفی ر ال ز قط د مرك ن قواع ف ع یختل

ل   ادة        الأطراف قب ي الم صت ف ھ، حیث ن یم أو جزء من م التحك أن  ٣- ٤١ نشر حك د "  ب یتعھ

ن      صیة أي م ن شخ شف ع ا یك ھ بم زء من یم أو ج م تحك رار أو حك شر أي ق دم ن ز بع المرك

 .)٢("الأطراف بدون الموافقة الكتابیة المسبقة من جمیع الأطراف

ي للتح     ران الإقلیم ز طھ د مرك د أن قواع ي، نج ستوي الإقلیم ي الم یموعل  )٣(ك

(TRAC) ي صادرة ف ي   ٢٠٠٥، ال اظ عل ي الحف ز، عل ة للمرك وائح الداخلی    والل

زاع     یم، وسریة الن ادة   . سریة إجراءات التحك زام صریح      ٤فتحوي الم ي الت  من القواعد عل

شارین           زاع، والمست راف الن ین، وأط ل المحكم ن قب سریة م ي ال اظ عل امل بالحف وش

ة العام    یم  القانونیین، والخبراء، والأمان ادة    . )٤(ة، ومؤسسة التحك ضاً الم  من  ٤وتحتوي أی

                                                             
(1) "30.3 The LCIA Court does not publish any award or any part of an 

award without the prior written consent of all parties and the Arbitral 
Tribunal". 

(2) http://qatarchamber.com/site/pages.php?pgid=3098&lang=ar&atv=5   
.٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة   

(3) Tehran Regional Arbitration Centre http://www.trac.ir/  نوفمبر ١أخر زیارة   
٢٠١٢. 

(4) Article 4. Confidentiality" The arbitration conducted under the Rules is 
confidential. The parties, including counsel and experts appointed by 
them, the arbitrators, the Arbitral Tribunal’s appointed experts and 
secretaries, as well as the Centre, undertake not to disclose to third 
parties any documents, facts or other information relating to the dispute 
or the arbitration proceedings. They shall refrain from publishing or 
causing others to publish the Award, unless the parties to the arbitration 
agree to such publication". 
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دیر المركز،              )١(لائحة المركز  سریة من جانب م ي ال اظ عل  علي التزام صریح وشامل بالحف

  . )٢(وأعضاء الأمانة العامة، وھیئة التحكیم

ة           یم العربی ة لمعظم مؤسسات التحك اول القواعد الحالی  باستثناء  –وعلى ذلك، لم تن

ة         - ليبمركز دبى الما   یم الأجنبی ى عكس مؤسسات التحك ك عل یم، وذل ي التحك  مبدا السریة ف

  .  الأخرى

  مؤسسات التحكيم الأجنبية : ًثانيا
ال           ارة للجدل في مج ر إث سریة ھو أحد الموضوعات الأكث ي ال اظ عل لاشك أن الحف

ھ توجد جدوي من من        اقشة  التحكیم الدولي، إذ ظل الاعتقاد السائد لفترة طویلة من الزمن أن

زال        . حتمیة الحفاظ علي سریة إجراءات التحكیم  ا كانت ولات ي أنھ سریة عل ا أشرنا لل فلطالم

ة، إذ                 ره من أسالیب التقاضي العادی یم عن غی أحد الأسباب الرئیسیة الداعیة لتفضیل التحك

                                                             
 التحكیم، في موضوع السریة – للغرفة التجاریة الإیرانیة– ٢٠٠٧ وعلى العكس، لا تثیر قواعد )١(

).   ، الفقرة د٤٣المادة (وإن قیدتھا بشكل واضح خصوصیة الإجراءات 
http://www.tccim.ir/english ٢٠١٢  أكتوبر١٣ أخر زیارة  

(2) Article 4. Confidentiality" 4.1  The Director, the members of the 
Secretariat and the members of the Arbitration Board shall respect the 
confidential nature of the work of the Centre and the documents 
submitted by the parties or the arbitrators in relation to cases 
administered under the auspices of the Centre. They shall in particular 
refrain from disclosing any information or document that has been 
communicated to them in connection with their duties under the Rules of 
Arbitration or the Internal Regulations. 

 4.2  For the purposes of promoting international arbitration, the Centre 
may publish with the consent of the parties, the full text of the Awards, 
or their extracts, after having deleted the names and other such 
references that may give an indication as to the identity of the parties. 
Business secrets shall also be deleted in case of publication of Awards". 
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ذه          ة بھ ة الخاص ة للطبیع ة منطقی التحكیم ونتیج صیقة ب لة ل فة متأص سریة ص رت ال اعتب

یم         وكما. العملیة اق التحك  أشرناً سلفاًن ذھب البعض أن السریة ھو أمر مذكور ضمناً في اتف

ر            ات النظ ن وجھ رغم م ي ال یم، عل ة التحك یم عملی راف لتنظ ین الأط ھ ب تم توقیع ذي ی ال

  . المختلفة فیما یخص التعرف علي مصدر ھذا الالتزام بالحفاظ علي السریة

ام تت   ر أحك رد ذك م ی سعینیات، ل صف الت ي منت ي  وحت وع إلا ف ذا الموض ع ھ ل م عام

یم      صادر من            . لوائح القلیل من مؤسسات التحك یم ال انون النموذجي للتحك م یتطرق الق ا ل كم

سیترال  ام  UNCITRALالأون ي ع اده ف م اعتم ذي ت ي ١٩٨٥ ال اظ عل سألة الحف ، لم

ة،      اكم المختلف ن المح رارات م ن الق دد م دور ع د ص اً بع ف لاحق ر الموق ي تغی سریة، حت ال

رر      وجم ي المب رف عل ة للتع سریة والحاج ي ال اظ عل دأ الحف ول مب ساؤلات ح ر الت ا تثی یعھ

  . القانوني الذي یفرض بموجبھ التزام بالحفاظ علي السریة في التحكیم

ة                 ام معین ي تضمین أحك یم عل ولقد شجعت ھذه القرارات العدید من مؤسسات التحك

یم الخاصة ب           وائح التحك ا        للتعامل مع ھذا الموضوع في ل ى م بعض الأخر، إل ع ال ا دف ا، كم ھ

ي           ة الأطراف عل یم ولكن بشرط موافق ھو ابعد من ذلك، بالنص على جواز نشر أحكام التحك

  .ھذا الأجراء

  المؤسسات التي لم تنص على جواز نشر أحكام التحكيم  .١
دولي       یم ال دن للتحك ة لن ة بمحكم یم الخاص د التحك ي قواع  London )١ (ترس

Court of International Arbitration    ذ عام ة من ، قواعد تفصیلیة   ١٩٩٨، المطبق

یم  ة التحك ي عملی سریة ف اه ال راف تج ات الأط صوص واجب ادة . بخ نص الم ي أن ١٩فت  عل

                                                             
(1) http://www.lcia.org/Default.aspx ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة .   
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ة    ق الأطراف وتوجھ ھیئ م یواف ا ل ریة م ي س تماع ف سات الاس ات وجل ل الاجتماع تجري ك

  . )١(التحكیم لغیر ذلك

ب        ٣٠كما تؤكد الفقرة الأولى من المادة       سریة من جان ي ال اظ عل ي فرضیة الحف  عل

ي              ة الأخرى المستخدمة ف ق بالمستندات المقدمة أو الأدل ا یتعل ین فیم كلا الطرفین والمحكم

یم         ة التحك صادر عن ھیئ م ال سیاق،   . )٢ (ھذه دعوي التحكیم أو فیما یخص الحك وفي ذات ال

ادة         م التحك      ٣٠تنص الفقرة الثالثة من الم ى عدم جواز نشر حك د     عل ھ إلا بع یم أو جزء من

ة من الأطراف          ة الكتابی ى الموافق ادة       . )٣(الحصول عل ة من ذات الم رة الثانی نص الفق ا ت كم

  .)٤(على سریة مداولات ھیئة التحكیم

                                                             
(1) Article 19.4: All meetings and hearings shall be in private unless the 

parties agree otherwise in writing or the Arbitral Tribunal directs 
otherwise. 

(2) Article 30.1: Unless the parties expressly agree in writing to the 
contrary, the parties undertake as a general principle to keep 
confidential all awards in their arbitration, together with all materials in 
the proceedings created for the purpose of the arbitration and all other 
documents produced by another party in the proceedings not otherwise 
in the public domain - save and to the extent that disclosure may be 
required of a party by legal duty, to protect or pursue a legal right or to 
enforce or challenge an award in bona fide legal proceedings before a 
state court or other judicial authority. 

(3) Article 30.3: The LCIA Court does not publish any award or any part 
of an award without the prior written consent of all parties and the 
Arbitral Tribunal. 

(4) Article 30.2: The deliberations of the Arbitral Tribunal are likewise 
confidential to its members, save and to the extent that disclosure of an 
arbitrator's refusal to participate in the arbitration is required of the 
other members of the Arbitral Tribunal under Articles 10, 12 and 26. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٦

ادة    نص الم اه، ت ى ذات الاتج ادة    ( ٢٥وف ع الم ابق م ي تتط صوص ١٩والت  بخ

ن   ل ع ي تق ات الت ورو٢٥٠٠٠المنازع ز البل)  ی د المرك ن قواع اطة م ي للوس جیك

یم  سخة  (CEPANI)  )١(والتحك یم     ٢٠١٣ ، ن راءات التحك ون إج رورة أن تك ي ض ، عل

ط        . )٢(سریة د نصت فق یم، فلق م التحك ولم تتضمن قواعد المركز أي إشارة لإمكانیة نشر حك

الحكم  راف ب ار للأط شان إخط راءات ب ى إج ادة . ٣عل نص الم ا ت صوصیة ٦- ٢٣كم ي خ  عل

  . )٤(احة الجلسات للعامة دون موافقة الأطراف وھیئة التحكیمجلسات الاستماع، وعدم إت

توكھولم للتجارة    د غرفة س ایر  (SCC) )٥(وتشددت قواع ذة من ین ، ٢٠١٠ ، الناف

ادة      ي الم راحة ف النص ص یم ، ب راءات التحك ریة إج صوص س ي خ وب أن  ٤٦ف ى وج  عل

م یتفق     یلتزم المحكمین والغرفة في الحفاظ علي سریة الإجراءات وسریة حكم       ا ل یم، م التحك

  . اطراف التحكیم على خلاف ذلك

دولي          یم التجاري ال ادة   (ACICA) )٦(أما المركز الأسترالي للتحك نص الم  ١٨ ، فت
ا یشمل           ا سریة وخاصة، بم یم بأكملھ ة التحك من قواعد المركز علي ضرورة أن تكون عملی

                                                             
(1) http://www.cepani.be/en )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر(  
(2) Article 25. - Confidentiality of the Arbitration Proceedings Unless it has 

been agreed otherwise by the parties or there is a legal obligation to 
disclose, the arbitration proceedings shall be confidential. 

(3) “Article 31. - Notification of the Award to the Parties - Deposit of the 
Award: 1. Once the Award has been made, the Arbitral Tribunal shall 
transmit it to the secretariat in as many original versions as there are 
parties involved, plus one original version for the secretariat”. 

(4) Article 23-6. “The hearings shall not be public. Save with the approval 
of the Arbitral Tribunal and the parties, persons not involved in the 
proceedings shall not be admitted”. 

(5)http://www.sccinstitute.com/skiljeforfarande-2.aspx )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر(   
(6) http://www.acica.org.au/ ) ٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر (  
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یم إتاحة المستندات الم         . )١(حكم التحكیم  ة التحك ر إلا     ولا یجوز لھیئ یم للغی اء التحك قدمة أثن
ة من ذات               رة الثالث ي الفق ذكورة ف م توجد إحدى حالات الإفصاح الم بموافقة الأطراف، ما ل

ق     -  أثناء تنفیذ حكم التحكیم–امر صادر من المحكمة   ( المادة   انون واجب التطبی  بموجب الق
  . )٢() طبقاً لأمر من جھاز رقابي–على النزاع 

دى      یم      ونجد نفس التوجھ ل ور الإقلیمي للتحك ث  KLRCA) ()٣( مركز كوالالمب ، حی
ادة  صت الم المركز ١٦ن ة ب یم الخاص ة التحك ن لائح ي  ( م صادرة ف سخة ال ، )٤()٢٠١٣الن

                                                             
(1) 18.1"Unless the parties agree otherwise in writing, all hearings shall 

take place in private". 
(2) 18.2 "The parties, the Arbitral Tribunal and ACICA shall treat as 

confidential and shall not disclose to a third party without prior written 
consent from the parties all matters relating to the arbitration (including 
the existence of the arbitration), the award, materials created for the 
purpose of the arbitration and documents produced by another party in 
the proceedings and not in the public domain except: 
(a) for the purpose of making an application to any competent court; 
(b) for the purpose of making an application to the courts of any State 

to enforce the award; 
(c) pursuant to the order of a court of competent jurisdiction; 
(d) if required by the law of any State which is binding on the party 

making the disclosure; or 
(e) if required to do so by any regulatory body". 

  .١٩٩٨ من القواعد الصادرة في عام ٩انظر النص الوارد في القاعدة رقم ) ٣(

(4) Rule 16 Confidentiality " The arbitral tribunal, the parties, all experts 
including relevant councils and Shariah experts, all witnesses and the 
KLRCA shall keep confidential all matters relating to the arbitral 
proceedings including any award except where disclosure is necessary 
for purposes of implementation and enforcement or to the extent that 
disclosure may be required of a party by legal duty, to protect or pursue 
a legal right or to challenge an award in bona fide legal proceedings 
before a state court or other judicial authority. In this Rule, “matters 
relating to the proceedings” means the existence of the proceedings, and 
the pleadings, evidence and other materials in the arbitration 
proceedings, and all other documents produced by another party in the= 



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

م         ن حك شف ع واز الك دم ج شاركین، وع ة الم سبة لكاف یم بالن راءات التحك ریة إج ى س عل
  . )١()٤- ١٢المادة(الحكیم إلا لأطراف التحكیم، وبعد سداد تكالیف عملیة التحكیم 

صناعة         ارة وال ة التج ة لغرف ة التابع یم الدولی ة التحك صوص محكم ا بخ   أم

ي    ICAC) ( )٢(للاتحاد الروسي  ة عل نص قواعد الغرف ي      ، فت ع المشاركین ف زم جمی أن یلت

ي عمل المحكمة سریاً      -  كل حسب موقعھ   –أعمال المحكمة   اظ عل ادة  (  بالحف ، )٣( )٢٥الم

راف ال   زم الأط ا یلت سات       كم ي جل شاركة ف ر بالم سماح للغی دم ال یم بع ي التحك شاركین ف م

دعوي  راف ال یم وأط ة التحك ة ھیئ تماع، إلا بموافق ة  .)٤(الاس د الخاص ضمن القواع م تت ول

  . ، أي إشارة لجواز نشر حكم التحكیم من عدمھ)٤٤- ٣٧المواد من ( بإصدار حكم التحكیم 

                                                                                                                                                     

= proceedings or the award arising from the proceedings, but excludes 
any matter that is otherwise in the public domain". 

(1) Rule 12 4. "The arbitral tribunal shall deliver sufficient copies of the 
completed award to the Director of the KLRCA. The award shall only 
be released to the parties upon full settlement of the costs of 
arbitration". 

(2) http://www.tpprf-mkac.ru/en )٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر (  
(3) Article 25. Confidentiality  " The arbitrators, reporters, experts 

appointed by the arbitral tribunal, the ICAC and its staff, and the RF 
CCI and its staff shall refrain from disclosing information about 
disputes settled by the ICAC, which they become aware of and which 
may impair the legitimate interests of the parties." 

(4) Article 28. Participation of Third Parties " A third party may only join 
in the arbitral proceedings with the consent of the parties in dispute. 
Invitation of a third party to participate in the arbitration shall require, 
apart from the consent of the parties in dispute, the consent of the 
person invited. The invitation of a third party may only be requested 
before the end of the period for a statement of defense to be submitted. 
The consent of a third party to the invitation shall be in writing. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٩

ادة  عت الم صینیة الد٣٦ووض ة ال واد اللجن ن م صادي  م یم الاقت ة للتحك ولی

اري  China  International  Economic  and   Trade  )١(والتج

Arbitration  Commission (CIETAC)  تماع سات الاس ون جل یة أن تك   ، فرض

ة        سات الاستماع علانی یم أن تكون جل ات التحك ة الأطراف وھیئ م تقرر كاف ا ل . )٢ (سریة م

ادة    نص الم ا ت الات الت  ٣٧كم ي الح ة     عل سات خاص ي جل د ف   ، closed sessionي تعق

دم الكشف                راء بع شھود والمحكمون والخب یم وال ا الأطراف ووكلاء أطراف التحك یلتزم فیھ

ضیة       ي الق رد ف ي ت ة الت ور الإجرائی وعات أو الأم وي الموض ن فح ر ع   . ) ٣ (للغی

ادة   ضى الم اه، تق ي ذات الاتج سات  ٤٣وف ر الجل ریة محاض ى س اظ عل ضرورة الحف  ب

  .)٤ (لمكتوبةا

                                                             
(1) http://www.jurisint.org/en/ctr/35.htm ) .٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر (  
(2) Article 36: "The arbitration tribunal shall not hear cases in open 

session. However, if both parties request that an open session hearing be 
held, the arbitration tribunal shall decide whether to do so or not."  

(3) Article 37: "For cases heard in closed session, the parties, their 
arbitration agents, witnesses, arbitrators, experts consulted by the 
arbitration tribunal and appraisers appointed by the arbitration 
tribunal and the relevant staff-members of the secretariat of the 
Arbitration Commission shall not disclose to outsiders the substantive or 
procedural matters of the case". 

(4) Article 43: "During the hearing, the arbitration tribunal may make a 
record in writing and/or by tape-recording. The arbitration tribunal 
may, when it considers necessary, make a minute stating the main points 
of the hearing and ask the parties and/or their arbitration agents, 
witnesses and/or other persons involved to sign and/or affix their seal to 
it. The record in writing or by tape-recording is only available for use 
and reference by the arbitration tribunal". 



 

 

 

 

 

 ٨٠٠

م    الم ل ستوي الع ي م یم عل سات التحك ن مؤس د م ود العدی بق وج ا س ستخلص مم ون

ك المؤسسات   . تعتمد تجاه أو سیاسیة محددة بخصوص شفافیة ما تعرضھ من إجراءات         فتل

  . ما زالت تنظر للتحكیم كعملیة خاصة وسریة بین اطراف اتفاق التحكیم

  التحكيم المؤسسات التي نصت على جواز نشر أحكام  .٢
ة         ین في المنازعات البحری ة المحكم  SOCIETY OF ١تقضى إجراءات قواعد جمعی

MARITIME ARBITRATORS  (SMA)        یم سات الاستماع في منازعات التحك ي أن جل  عل

ي       رة ف صلحة مباش م م ذین لھ راد ال وي الأف ذا س ن ھ ستثني م ة ولا ی ون مغلق یجب أن تك

ب الأطراف أنف       م یطل م   وقائع الدعوي، ما ل ذه  ). أو المحكمون (سھم، ویوافق المحك إلا أن ھ

دماً             ب كلا الطرفین مق م یطل القواعد تؤكد علي أن نشر أحكام التحكیم ھي مسألة بدیھیة ما ل

ذه           . عدم نشر ھذا الحكم   ین البحریین عدد من الأسباب لتبني ھ ة المحكم د شرحت جمعی وق

یم في نیوی         ب أي من الطرفین      السیاسة، حیث عادة ما یتم نشر أحكام التحك م یطل ا ل ورك، م

شر دم الن ا ع شمل  . أو كلیھم ي، وت رن الماض ن الق سینیات م ي الخم ام إل ذه الأحك وترجع ھ

یم         ة التحك ضاء ھیئ اه أع ذي تبن زاع والمنطق ال ات الن ة الخاصة بخلفی ائق الكامل ي الحق عل

  . لدعم قرارھم

ادة     نص الم اه، ت ي ذات الاتج ة با   ٢٨ف یم الخاص واع التحك ن ق ة   م ة الكندی لجمعی

ري  یم البح   THE ASSOCIATION  OF MARITIMEللتحك

                                                             
ومن ثم . وترجع أھمیة ھذا المنطق لما یطرحھ من رؤي تتعلق بممارسات وتقالید عملیة التجارة )١(

تعمل ھذه الأحكام كدلیل یھتدي بھ لیس فقط في حل المنازعات وإنما أیضاً كوسیلة لتجنب النزاعات 
للجمعیة، للمزید من المعلومات، انظر الرابط الرسمي . التي قد تنشأ عند التفاوض علي عقود أخري

  .html.about/sma/org.smany.www://http).  ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة (



 

 

 

 

 

 ٨٠١

ARBITRATORS  OF CANADA  (AMAC)       م ا ل یم م ام التحك شر أحك ى ن  عل

 .)١(یعترض مسبقاً أطراف اتفقا التحكیم

درالي         صاد الفی ة الاقت دولي لغرف یم ال ز التحك د مرك ضمن قواع م تت ول

ا ()٢(النمساوي  ي نسختھا  )قواعد فیین ي  ، سواء ف صادرة ف ى ٢٠١٢ أو في  ٢٠٠٦ ال ، عل

ي    زاع التحكیم راف الن ص أط ا یخ سریة فیم ي ال اظ عل م بالحف واد  . أي حك نص الم ن ت ولك

سة           س مؤس ضاء مجل ة، وأن أع ریة تام ي س تم ف یم ت راءات التحك ي أن إج راحة عل ص

سكرتاریة  )٣(التحكیم صلة       )٥( والمحكمون  )٤( وال  یحتفظون بسریة كل الموضوعات ذات ال
                                                             

(1) Rule 28: "Unless otherwise stipulated to the contrary in advance, the 
parties agree, by consenting to the Rules, that the award issued  in 
consequence thereof shall be remitted to the AMAC for filing and 
publication".متاح على الرابط التالي  

http://www.maritimeadvocate.com/arbitration/the_association_of_maritim
e_arbitrators_in_canada_amac.htm .٢٠١٢ نوفمبر ١ أخر زیارة   

(2) http://www.viac.eu/en/arbitration/arbitration-rules-vienna  ١أخر زیارة  
٢٠١٢نوفمبر   

(3) Article 2 "(4) The members of the Board shall perform their duties to 
the best of their knowledge and ability and in performing their function 
are independent and shall not be bound to act upon any instruction. 
They have the duty to keep confidential all information acquired in the 
course of their duties". 

(4) Article 4 “(4) The Secretary General and his Deputy shall perform their 
duties to the best of their knowledge and ability and shall not be bound 
to act upon any instruction. They have the duty to keep confidential all 
information acquired in this function”. 

(5) Article 16 (2) “The arbitrators shall perform their mandate 
independently of the parties and impartially, to the best of their 
knowledge and ability and shall not be bound to act upon any 
instruction. They have the duty to keep confidential all information 
acquired in the course of their duties”. 



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

ادة      ( ٢٠١٢ من قواعد  ٤١أما المادة   . اع المعروض على التحكیم   بالنز ي تتطابق مع الم الت

د  ٣٦ ن قواع ى      ) ٢٠٠٦ م بھم عل شكل م ي ب م التحكم ن حك ات م شر مقتطف واز ن ى ج عل

ى     راف عل د الأط رض أح م یعت ا ل ة، م دوریات القانونی ي ال ز أو ف ي للمرك ع الإلكترون الموق

  . )١(السكرتاریة للحكم یوم من تاریخ إعداد ٣٠النشر خلال 

دولي         یم ال ادة   ) (HKIAC )٢(وفى إطار مركز ھونج كونج للتحك  ٤٢، اشتملت الم

ام   ) ١( ي ع صادرة ف یم، ال ده للتحك ن قواع ریة   ٢٠١٣م ع س ل م امل یتعام ام ش ي نظ ، عل

یم،          ة التحك یم، مشاورات ھیئ یر إجراءات التحك اء س الموضوعات والمستندات المقدمة أثن

ابي            وحالات الإفصاح  از رق إلا . )٣( الملزمة تنفیذاً لأمر صادر من المحكمة المختصة أو جھ

ادة        (أن الفقرة الخامسة من المادة السالفة        ة من الم رة الثانی  من  ٣٩والتي تتطابق مع الفق

ام   ي ع صادرة ف د ال سخة القواع شكل  )٢٠٠٨ن ل أو ب یم، بالكام م التحك شر حك محت بن ، س

                                                             
(1) Article 41" The Board and the Secretary General may publish 

anonymized summaries or extracts of awards in legal journals or the 
VIAC’s own publications, unless a party has objected to publication 
within 30 days of service of the award". 

(2) http://www.hkiac.org/ ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة    
(3) 42.1 "Unless otherwise agreed by the parties, no party may publish, 

disclose or communicate any information relating to: (a) the arbitration 
under the arbitration agreement(s); or (b) an award made in the 
arbitration. 

(a) (i) to protect or pursue a legal right or interest of the party; or (ii) to 
enforce or challenge the award referred to in Article 42.1; in legal 
proceedings before a court or other judicial authority; (b) to any 
government body, regulatory body, court or tribunal where the party is 
obliged by law to make the publication, disclosure or communication; 
or (c) to a professional or any other adviser of any of the parties, 
including any actual or potential witness or expert. 42.4 The 
deliberations of the arbitral tribunal are confidential".  



 

 

 

 

 

 ٨٠٣

ك بشرط عدم         جزئي، بموجب طلب یقدم إلى المرك   زاع، وذل د حذف أسماء أطراف الن ز وبع

  .)١(اعتراض أحد الأطراف على نشر حكم التحكیم

ادة     اً للم نھج، وفق ى ذات ال دولي    ٤٤وعل یم ال سریة للتحك د السوی ن القواع  )٢( م
یم،         )٢٠١٢القواعد السویسریة نسخة    ( م التحك ي سریة حك اظ عل ، ھناك التزام مطلق بالحف

ستندات الم  ریة الم یم        وس ة التحك راد ھیئ ین أف داولات ب ذلك الم یم، وك ة التحك ة لھیئ . قدم
یم            ة التحك ل ھیئ ین من قب راء المعین یم     [ وینطبق ھذا بالمثل علي الخب ة التحك ین عام ھیئ أم

یم     ة التحك ات          ]. )٣(وأعضاء غرف ى جواز الإفصاح عن المعلوم ادة إل د أشارت ذات الم ولق
اً    اً قانونی ود التزام ال وج ي ح سریة ف د     ال ن أح دفاع ع ل ال ن أج راف، أو م د الأط ى أح  عل

ى       . الحقوق أمام المحاكم ، أو تنفیذاً لأمر قضائي        ادة إل رة من ذات الم وأجازت الفقرة الأخی
                                                             

(1) 42.5 "An award may be published, whether in its entirety or in the form 
of excerpts or a summary, only under the following conditions: (a) a 
request for publication is addressed to HKIAC; (b) all references to the 
parties’ names are deleted; and (c) no party objects to such publication 
within the time limit fixed for that purpose by HKIAC. In the case of an 
objection, the award shall not be published". 

(2) https://www.swissarbitration.org/sa/en/rules.php ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة    
(3) Article 44" 1. Unless the parties expressly agree in writing to the 

contrary, the parties undertake to keep confidential all awards and 
orders as well as all materials submitted by another party in the 
framework of the arbitral proceedings not already in the public domain, 
except and to the extent that a disclosure may be required of a party by 
a legal duty, to protect or pursue a legal right, or to enforce or challenge 
an award in legal proceedings before a judicial authority. This 
undertaking also applies to the arbitrators, the tribunal-appointed 
experts, the secretary of the arbitral tribunal, the members of the board 
of directors of the Swiss Chambers’ Arbitration Institution, the 
members of the Court and the Secretariat, and the staff of the individual 
Chambers. 2. The deliberations of the arbitral tribunal are 
confidential". 



 

 

 

 

 

 ٨٠٤

د حذف أسماء الأطراف وبشرط            )١(جواز نشر حكم التحكیم    ذلك، وبع ب ل  في حالة تقدیم طل
  .دة من سكرتاریة المركزعدم اعتراض أطراف التحكیم على النشر خلال المدة المحد

دولي  یم ال نغافورة للتحك ز س ضاً مرك ار أی نھج، س ى ذات ال ذى (SIAC))٢(وعل ، ال
ادة   صت الم ي   ٣٥ن صادرة ف ده ال ن قواع یم   ٢٠١٣، م راءات التحك ریة إج دأ س ى مب ، عل

یم         )٣(والتزام المشاركین في عملیة التحكیم بالسریة      م التحك ام المركز نشر حك ، مع جواز قی

                                                             
(1) Article 44.3. “An award or order may be published, whether in its 

entirety or in the form of excerpts or a summary, only under the 
following conditions: (a) A request for publication is addressed to the 
Secretariat; (b) All references to the parties’ names are deleted; and (c) 
No party objects to such publication within the time-limit fixed for that 
purpose by the Secretariat”. 

(2) http://www.siac.org.sg/ ٢٠١٢ نوفمبر ١ر زیارة أخ   
(3) "35.1 The parties and the Tribunal shall at all times treat all matters 

relating to the proceedings and the award as confidential. 35.2 A party 
or any arbitrator shall not, without the prior written consent of all the 
parties, disclose to a third party any such matter except:  
a. for the purpose of making an application to any competent court of 

any State to enforce or challenge the award;      
b. pursuant to the order of or a subpoena issued by a court of competent 

jurisdiction;      
c. for the purpose of pursuing or enforcing a legal right or claim;    
d. in compliance with the provisions of the laws of any State which are 

binding on the party making the disclosure;      
e. in compliance with the request or requirement of any regulatory body 

or other authority; or      
f. pursuant to an order by the Tribunal on application by a party with 

proper notice to the other parties.      
35.3 In this Rule, “matters relating to the proceedings” means the 

existence of the proceedings, and the pleadings, evidence and other 
materials in the arbitration proceedings and all other documents 
produced by another party in the proceedings or the award arising 
from the proceedings, but excludes any matter that is otherwise in the 
public domain.   = 



 

 

 

 

 

 ٨٠٥

ات الأخرى    redactionة تنقیحھبعد إعاد  identifying  وحذف أسماء الأطراف والمعلوم
information      صومة ة الخ راف أو طبیع ى الأط ف عل ة التعری ن عملی سھل م ي ت  الت

ر تحرراً من المراكز            . ١المعروضة على التحكیم   دو أكث ویلاحظ أن قواعد مركز سنغافورة تب
ل     الأخرى، حیث لم یتطلب الحصول على موافقة      یم، ب م التحك شر لحك الأطراف قبل القیام بالن

  . جعل ھذا الأمر من سلطات المركز ولكن بعد تحویل حكم التحكیم إلي حكم منقحاً

ار          د تث فاذا ما تم مراعاة تلك الاعتبارات، یبدو أنھ من الممكن تقلیل أي اعتراضات ق

رات               وفیر التغیی ة ت یم، مع إمكانی رارات التحك شر الكامل لق اظ     ضد الن اللازمة من أجل الحف

سریة    ع العناصر         . على حاجة الطرفین لل د حذف أسماء الأطراف وجمی ب بالتأكی ذا یتطل وھ

 . )٢(الأخرى التي یمكن أن تكشف عن ھذه المعلومات ولو بطریقة غیر مباشرة

  تجربة المبادئ التوجيهية الخاصة بغرفة ميلانو للتحكيم .٣
رارات     للتحكیم إلى إصدار )٣(سعت غرفة میلانو   شر ق  المبادئ التوجیھیة الخاصة بن

یم ق       )٤(التحك ة للتطبی شتركة والقابل اییر الم ن المع ة م وفیر مجموع ى ت دف إل ي تھ ، والت

                                                                                                                                                     

= 35.4 The Tribunal has the power to take appropriate measures, 
including issuing an order or award for sanctions or costs, if a party 
breaches the provisions of this Rule." 

(1) 28.10" SIAC may publish any award with the names of the parties and 
other identifying information redacted". 

على سبیل المثال، في المنازعات التي تتعلق بمكافحة الاحتكار فإن الإشارة إلى السوق المتعلق ) ٢(
  .بالمشروع، على الأقل بالنسبة للخبراء، تعد بمثابة الكشف عن الشركة المعنیة

(3)The Chamber of Arbitration of Milan http://www.camera-
arbitrale.it/en/index.php  ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة . 

(4) “The Guidelines are intended for the publication of arbitral awards and 
of any order or provision issued by the arbitral tribunal or by the 
arbitral institutions in the course of the proceedings”. Guidelines, article 
1/2 ,Scope of application.  



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

ة               ة الأطراف أو طبیعی د لھوی یم ودون تحدی ام التحك رارات وأحك شر ق بشكل موحد من أجل ن

یم       . النزاع ول       )١(وتمثل صیاغة المبادئ التوجیھیة لغرفة میلانو للتحك شكلاً من أشكال الحل

ي      ساق ف ن الات ر م در أكب ق ق ضاً تحقی یم و أی رارات التحك شر ق شجیع ن ى ت سعي إل ي ت الت

  . معاییر النشر

  ًمعايير تنقيح حكم التحكيم طبقا للمبادئ التوجيهية 
ي الكشف     ة ف یم ھو نقطة البدای رار التحك ى ق ة التعرف عل سریة إن إمكانی ن ال . ع

سریة           فالھدف من المبادئ التو    ى ال اظ عل ان ینبغي الحف ا إذا ك ة ھو التحقق في م ، )٢(جیھی

  .)٣(وإذا كانت الإجابة بالإیجاب، فإلى أي مدى

اییر التي من              د المع یم ھو تحدی م التحك یح حك كما ذكرنا من قبل فإن الغرض من تنق

ة        یم مجھول الھوی ھ من الصعب      . Anonymousشأنھا أن تجعل قرار التحك ك، فإن ومع ذل

                                                             
(1)GUIDELINES FOR THE ANONYMOUS PUBLICATION OF 

ARBITRAL AWARDS, Chamber of Arbitration of Milan, available at 
http://media.wix.com/ugd/1e99a4_5b7bd9a71c380a0218ef6918ce9990f9.p
df  ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة  

تلتزم غرفة التحكیم، وأطراف التحكیم، " من قواعد غرفة میلانو للتحكیم علي أن ١-٨ننص المادة ) ٢(
الحفاظ علي سریة إجراءات دعوي التحكیم، والحكم الصادر وھیئة التحكیم، والشھود من الخبراء ب

  "عنھا، باستثناء الحالات التي یتعین فیھا استخدام ھذه المعلومات في حمایة حقوق أحد الأطراف

(3) Preamble of the Guidelines, “The Guidelines aim to provide a set of 
common and uniformly applicable standards in order to publish arbitral 
awards and provisions anonymously and confidentially, unless any of the 
parties expressly objects to publication. 2. The Guidelines are intended 
for legal practitioners, arbitral institutions, universities, research 
institutions, legal journals, and, those interested in arbitral awards for 
research or information purposes. 3. The Guidelines do not derogate 
from any provision that, if necessary, permits or requires the full 
publication of an arbitral award”. 



 

 

 

 

 

 ٨٠٧

یم      تحدید   رار التحك فلا یكفي حذف أسماء     . المعلومات والبیانات التي یمكن أن تظھر ھویة ق

ى                ا ستؤدي إل ا مع م تجمیعھ ي اذا ت ة والت الأطراف أو الاكتفاء بنشر بعض العناصر المتفرق

  . نفس النتیجة من كشف سریة الحكم

و    ة میلان ة لغرف ادئ التوجیھی د المب صاراً  )١(وتع ة اخت  Camera، والمعروف

Arbitrale di Milano, CAM    اد ي إیج دة ف ب العدی ة للمطال تجابة حقیقی ة اس  ، بمثاب

سبة         ین بالن ؤ والیق ى التنب ساعد  عل ار ی ستخدمي "إط ى     " لم اظ عل ول الحف یم ح التحك

شر         . السریة ق بن اد سیاسة تتعل د اعتم فھناك حاجة ملحة لوجود توجیھات للاستعانة بھا عن

  .  الإجرائیة لعملیة التحكیم ككلأحكام التحكیم وتدعیم الشرعیة 

ادة    انھا زی ن ش ي م و، والت ة میلان ا غرف ي اقترحتھ ادئ الت ق المب ا أن تطبی   كم

سات،     ین والمؤس ب لأداء المحكم صنیف مناس دیم ت سمح بتق شورة، سی یم المن ام التحك أحك

ار بموضوعیة       نحھم الفرصة الاختی وھذا من شأنھ أن یعود بالنفع على الأطراف من خلال م

یم     ب للتحك ان المناس سق المك شكل مت م     . وب اً لأدائھ ین وفق ار المحكم ضاً اختی نھم أی یمك

  . ومھاراتھم

صدر            ن أن ی رار یمك ضل ق إن أف یم، ف ة التحك م ھیئ دور حك رد ص م، فبمج ن ث   وم

یم     ة       –عن مؤسسة التحك ة التحكیمی دم والتطویر للعملی ن التق د م ي إحداث مزی ث عل  -  للح

شكل   م ب ذا الحك شر ھ و ن بھمھ نقح أو م ن   Anonymousم شف ع لوب لا یك    وبأس

ي         حاً عل اً واض یم اعتراض راف  التحك ن أط دي أي م م یب ا ل دعوي، م راف ال صیة أط شخ

  . النشر

                                                             
(1) Paolo Comoglio and Chiara Roncarolo, “Presenting the Guidelines for 

the Publication of Arbitral Awards: Aiming to the Circulation of a Solid 
Arbitral Case Law”, in the Rise of Transparency in International 
Arbitration, Juris Publishing, August 2013, pp 1-26.  



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

ي        ن ف و تكم ة میلان ن غرف صادرة م ة ال ادئ التوجیھی ي المب ة ف ة الجوھری والنقط

ین  ز ب ة"التمیی ر التعریفی ي "  elements Identifying")١(" العناص ى  الت ساعد عل ت

یم، والعناصر     Essential elements of the )٢("الأساسیة "معرفة ھویة أطراف التحك

award”)       ة أو موضوعیة ى وجھ       )أما عناصر إجرائی یم وعل رار التحك ، ضروریة لفھم ق

رار   ذا الق ل ھ اذ مث انوني وراء اتخ اس الق صوص، الأس ل  . الخ ون أق شكلة تك الطبع فالم وب

د تحل الرمزو       تعقیداً في حالة تحدی    ي ق د العناصر غیر الضروریة، مثل أسماء الأطراف والت

  . العامة محلھا

یم بغرض            رار التحك وبالتالي، یتم ترك درجة من الحریة للشخص الذي یتعامل مع ق

سیاقھ             ھ ل تنقیحھ، ومدى درایتھ بالتعامل مع المصطلحات المستخدمة في الحكم ومدى إتقان

انوني ادئ . الق ن المب الغرض م ةف تبدال      التوجیھی د اس ل عن اد ح و إیج و، ھ ة میلان  لغرف

ر         ى أكب اظ عل ك بغرض الحف عنصر أو مصدر من المعلومات الأساسیة في حكم التحكیم، وذل

                                                             
(1)“Identifying elements”: any element, either substantive or procedural, 

that identifies the award or one of the persons involved therein. In 
particular, the identifying elements may be distinguished between: 

- “Necessary identifying elements”: elements which always identify the 
party in the arbitral proceedings,  
“Possible identifying elements”: elements which identify the party in 
the arbitral proceedings only if considered in connection with other 
elements of the award or with other subjective and/or objective 
circumstances. 
“Non-identifying elements”: elements which never identify the party 
involved in the arbitral proceedings. 
See, Guidelines, p.5. 

(2)“Essential elements of the award”: any element, either substantive or 
procedural, necessary to the understanding of the award. Guidelines, 
p.5. 



 

 

 

 

 

 ٨٠٩

شره   ا    . )١ (قدر ممكن من السریة والفھم لقرار التحكیم بعد تنقیحھ ون ة التي طرحتھ والطریق

یم قب  اكم التحك یح أح صوص تنق ة بخ ادئ التوجیھی ن المب ي مجموعة م ز عل شرھا یرتك ل ن

  : )٢(الخطوات المتدرجة

یة         ا أساس واء أنھ د س ى ح ت عل ي تثب ات الت ر والبیان تبدال العناص تم اس أولاً، ی

ا                زاع، مع إجراء م وتعریفیة للحكم بمصطلحات عامة، مستمدة من طبیعة أو موضوع الن

تبدال    ن اس زم م صیاغة (یل ادة لل ى    ) أو إع ع المعن سقة م ون مت ث تك ذا   بحی انوني لھ  الق

م استبدالھ      ذى ت ر ال ل أسماء       . المصطلح  أو التعبی د من حذفھا، مث ات لاب اك بیان ا أن ھن كم

  . )٣(الشھود والخبراء

                                                             
یحدد الجزء الأول من المبادئ التوجیھیة معاییر النشر، ویقدم الجزء الثاني حلولا  لبعض الحالات  )١(

المحددة، ویتم تصنیفھا على أساس طبیعتھا الأساسیة أو غیر الأساسیة، من أجل الحفاظ على البناء 
كل أو بعض الحلول المختلفة التي تم اعتمادھا في ف. الأصلي والمحتویات لھذه القرارات وحیثیاتھا

المبادئ التوجیھیة تندرج في إطار مبدأ الشفافیة، والاحترام الكامل لقرار التحكیم الأصلي وذلك من 
أجل الحفاظ على قیمتھ الأصلیة كسابقة قانونیة وقضائیة وأیضا كعمل قانوني لھ قیمتھ وأسلوب 

التوازن بین الاتجاھین بما یصب في صالح التعمیم والقدرة فالغرض ھو تحقیق . فرید في جوھره
  .على التنبؤ على أن یتم تقدیم  التفسیرات والأسباب المنطقیة وراء الالتزام بالسریة

یمكن لغرفة التحكیم نشر الحكم الصادر عن : "،علي أنھCAM  من قواعد ٢-٨لمادة  تقضى ا)٢(
دراسة، ما لم یعترض أي من أطراف الدعوي علي ھیئة التحكیم بشكل مجھل لأغراض البحث وال

  ". النشر أثناء سیر إجراءات الدعوي

(3) Article 2.5 Names of the counsels, witnesses, expert witnesses and other 
ancillary persons: “ The names of the counsels, party-appointed experts, 
witnesses and all other ancillary persons, including any other person 
(different from the parties and the arbitrators) playing a role in the 
proceedings are omitted and replaced with a general indication of their 
role in the dispute. The names of the tribunal-appointed experts and the 
procedure of their appointment are indicated in full. The names of 
expert-witnesses are omitted but the procedure of their appointment and 
of their participation at the proceedings is indicated. The general 
relationships between witnesses and parties are indicated unless it 
renders the award recognizable”. 



 

 

 

 

 

 ٨١٠

اك            ون ھن دما لا یك ا، أي فعن ر ممكن ل غی ذ الح ان ھ ا إذا ك ال م ي ح اً، ف   ثانی
رار ا        شف عن ق ي عدم الك ساھم ف أنھ أن ی ن ش ذى م ول ال اد أحد الحل ال لإیج یم، احتم لتحك

ھ           رار وحیثیات م الق ى فھ ك عل ر ذل ى إن أث اً، وحت شره جزئی وزا ن ي ج ادئ إل شیر المب   .ت
رار          زاء ق ل أج ست ك ھ لی راً لأن ي، نظ ل المنطق ھ الح ي بمثاب شر الجزئ زال الن لا ی    ف

سریة    اك لل ة بانتھ اطر مقارن س المخ ا نف یم لھ ود أي   . التحك دم وج و ع دیل ھ ان الب إذا ك ف
ن الحك  شور ع وي من ل   محت صبح الح ة ی ذه الحال ي ھ ي ف شر الجزئ ى الن وء إل إن اللج م، ف

  . الأمثل

ارین                اك سوى الخی ن یبقى ھن ھ، فل أخیراً، إذا ظل قرار التحكیم عرضة للتعرف علی
رار        و الإق اني وھ ار الث رفین، أو الخی ة الط و موافق ار الأول، وھ ا، الخی بق ذكرھم ي س الت

شر تحالة الن د. )١(باس ل الأحوال، لاب ى ك لي  وف نص الأص ى ال اظ عل ة بالحف سم عملی  أن تت

                                                             
(1)"3.2 Procedure for publication : The procedure for publication is 

structured as follows: reading of the award, identification of the both the 
necessary and possible identifying elements of the specific case, 
identification of both the extensive and restricted risks of identification 
of the award, identification of the essential elements for the legal 
understanding of the award, handling of the formal parts, handling of 
the substantive parts, re-reading of the anonymous award and 
verification that it is unrecognizable. In the application of the previously 
mentioned standards, single words must be omitted or replaced without 
affecting the syntactic and consistent structure of the sentences. If there 
are no other available alternatives, some parts of the awards may be 
summarized or paraphrased. The standards for the drafting of the 
award draw inspiration from the principles of clarity and stylistic 
simplicity in order to render the award fully understandable and 
fluent". 



 

 

 

 

 

 ٨١١

زم باللغة        )٢(فقرار التحكیم الجاھز للنشر   . )١(وأسلوبھ اَ، رصیناً، ویلت  یجب أن یكون مفھوم
  .)٣(الأصلیة للنص

  ُنماذج لتنقيح المعلومات طبقا للمبادئ التوجيهية
ي ح    رى ف الات الأخ ة الاحتم ادئ التوجیھی ستبعد المب ابقاً، لا ت ا س ا رأین دم كم ال ع

ار للأطراف                    ة الخی ا أو من خلال إحال شر الحكم جزئی ا بن یم، أم التمكن من تنقیح حكم التحك

اً         . النزاع للحصول على موافقتھم على النشر      اراً  مطروح شر یبقى خی ة، عدم الن ففي النھای

اء   یم وإرس رارات التحك شر لق ز الن ي ھو تعزی دف الأساس ضاً، لأن الھ تبعاده أی ن اس لا یمك

ق    سوابق  ع أي خرق لح وازن مع ضرورة من ل ت ة عم یم، مع محاول ضایا التحك املة لق  ش

                                                             
 من المبادئ التوجیھیة على النشر الإلكتروني لقرارات التحكیم، بما یعنى تعمیم ٣/٣وتشجع المادة ) ١(

. قرارات التحكیم وإنشاء قاعدة بیانات موثوقة تضم مجموعة واسعة من السوابق القضائیة للتحكیم
مس ھویتھ لمرة واحدة، ینبغي ومع وضع ھذه الأھداف في الاعتبار، فإن قرار التحكیم، إذا تم ط

طبیعة ونوع من التحكیم، والمدة، : مثل(وضع عناوین أولیة تشیر إلى العناصر الأساسیة فیھ 
وسوف یسمح ھذا أیضا بالاقتباس من . مع وضع رقم تعریفي عادى لھ) والقانون الواجب التطبیق

  . كل سابقة تم تداولھا وفھرستھا وفقا للمبادئ التوجیھیة

بغي أن یتم التعامل مع المبادئ التوجیھیة من خلال أشخاص لدیھم درجة معینة من التدریب وین )٢(
ومن المفضل بل أنھ من الضروري أیضا إیجاد معیار لقیاس حریة التصرف عند تطبیق . القانوني

وبالتالي، فإن أي حذف مع أي تبدیل یجب أن یتم أبرزاه ). وإن كان ذلك محدود(كل معیار، 
ولا . من أجل أن یكون القارئ على داریھ أن ھناك  تصرف حدث على النص الأصليوتوضیحھ 

یسمح بإعادة الصیاغة والتلخیص إلا في  بعض القضایا  القلیلة عندما لا یمكن تجنب الكشف عن 
  . قرار التحكیم إلا بخلاف عمل ذلك

(3) Article 2.8 Language of the arbitration proceedings and language of the 
award The award is published in the original drafting language. If 
translated into a different language, the original drafting language must 
be indicated. It is indicated if the arbitration or the award is 
multilingual. 



 

 

 

 

 

 ٨١٢

صوصیة    سریة والخ ى  ال اظ عل ي الحف ادة  (الأطراف ف ة، الم ادئ التوجیھی رة ١/٣المب  الفق

  . )١()الأخیرة

ین   ماء المحكم إن أس ا، ف تم تنقیحھ ي ی ات الت ق بالمعلوم ا یتعل ن  )٢(فیم د م  تع

را     ى            المعلومات الضروریة لفھم ق اظ عل تحفظ للحف الي توجد حاجة ملحة لل یم، وبالت ر التحك

نھم  راءات تعیی ین وإج ماء المحكم ولي    . أس ذي ت م ال م المحك ث إن اس ول حی ر مقب ذ أم وھ

ي                صادر ف رار ال ذا الق ى قیمة ھ دل عل الإجراءات وأصدر قرار التحكیم یكون بمثابة مؤشر ی

ھ      نزاع التحكیم، مما یساعد على الوصول إلى الفھم الك        یم العلمي ل یم والتقی رار التحك ي لق . ل

یم كل       شأن تقی ة  المقدمة    "  جزء "وذلك یقدم أیضاً للقارئ وجھة النظر السلیمة ب من الأدل

  .والمتعلقة بالوقائع المزعومة

                                                             
(1) “The “essential” and “non-identifying” elements must be indicated in 

full. The “essential” and “identifying” elements (even in regard to a 
limited number of third parties) must be replaced or omitted using the 
following standards in the given order:  substitution with general terms, 
substitution with more specific terms when necessary for a better 
understanding of the award, partial publication, to the exclusion of the 
“identifying” elements. In residual cases, when the award is equally 
recognizable: it must be published with the consent of the parties, if no 
alternatives are available and the parties have not agreed or have 
expressively objected to the publication, the award must not be 
published”. Guidelines, article 1-3. 

(2) Article 2.1 Names of the arbitrators : “The names of the arbitrators and 
the mechanism of their appointment must be indicated in full”. 

Article 2.2 Arbitration number (for institutional arbitration): “ The 
identifying number of the proceedings is indicated, and a different 
progressive numbering can be adopted, conventionally established by 
the person in charge of the publication. 



 

 

 

 

 

 ٨١٣

ر مفھوم          اً أمراً غی د غالب سریة، یُع ى ال اظ عل . فحذف أسماء المحكمین من أجل الحف
اك أي خط       زاع        ففي تلك الحالة لا یوجد ھن ى الأطراف أو طبیعة الن تم التعرف عل ر في أن ی

یم    ة معرضة للخطر             . المعروض على التحك اك مصلحة جدیرة بالحمای الي لا توجد ھن . وبالت
كما لا یوجد مبرر أن یخشى المحكمون أن یتم الكشف عن طبیعة عملھم الفكري أو من أن        

  .الجمھور قد یتفحص عملھم

ى الأس           ك، الحصول عل ى ذل زود      علاوة عل ین من المرجح أن ت ماء وإجراءات التعی
ي          رة، وطریقتھم ف ث الخب ین من حی أداء المحكم المستخدمین للتحكیم بالمعلومات المتعلقة ب

  . إدارة مثل ھذه القضایا، وكیفیة تعاملھم مع الأدلة المقدمة في الدعوي

ر التح              ى مق دل عل ا ی اظ أو حذف م ین الحف ار ب ق  في الاختی یم وثمة حل آخر یتعل . ك
یم     ر التحك ى مق ارة إل ن الإش ع م ا یمن د م لا یوج اطر   . ف یم لمخ رار التحك رض ق ذلك لا یع ف

ة المضیفة        . التعرف علیھ  ق بالدول وإذا تم حذف مقر التحكیم، من الممكن وضع إشارة تتعل
ق    ى الفھم والقیمة        )١(أو على الأقل القانون واجب التطبی ك الحذف عل ؤثر ذل ، شریطة ألا ی

ة لحك  یمالجوھری ر    . م التحك سألة مق ع م ة م ادئ التوجیھی ن المب ة م ل النسخة الحالی وتتعام
ر             ھ یعتب ي أن ا یعن یم، مم ر التحك م مق ادة بفھ ق ع صر یتعل یم كعن رورة"التحك . )٢("ض

                                                             
 وقد یؤخذ في الاعتبار عند طرح أي خیار أنھ في كثیر من الحالات قد تؤدى الإشارة الكاملة )١(

وینطبق ذلك في . للموضوع من خلال القانون واجب التطبیق إلى سھولة التعرف على قرار التحكیم
دار قرار تحكیم في نھایة نزاع یتعلق بمعارضة وكیل وحید أو صاحب امتیاز أو شركة تنتج حالة إص

فنجد أنھ في إطار ھذا السیاق، فإن معرفة طبیعة ونوع النزاع أو عند . إحدى المنتجات المسجلة
ربط بعض العناصر مع عناصر أخرى متعلقة بھا، مثل طبیعة بعض لأعمال أو الوقائع، یمكن أن 

ذلك  إلى الكشف غیر المرغوب فیھ، وغیر المصرح بھ لقرار التحكیم، وفي ھذه الحالات یؤدي 
  . على ذلك القرار) أو على الأقل واحد منھم(یمكن أن یتعرف الأطراف 

(2) Article 2.3 Seat of arbitration and applicable law. Arbitral Institution: 
“The seat of arbitration is indicated. If the seat makes the award 
recognizable, the Country of the seat must be indicated. The rules of law 
applied to the case are indicated. In the case of institutional arbitration, 
the name of the institution must be indicated”. 



 

 

 

 

 

 ٨١٤

ادة    إن الم الي، ف ر        ٢/٣وبالت ى مق ارة إل رورة الإش ى ض نص عل وجیھي ت دأ الت ن المب  م
  . التحكیم

ضاً        ومن أجل إیجاد نوع من التوازن ب       تم أی یم، ت رار التحك ین السریة وسھولة فھم ق

دعوي        ذكورة في ال واریخ      . مراجعة طریقة كتابة أسماء وتواریخ الم ین الت ز ب تم التمیی ا ی كم

ة  ٢/٩الموضوعیة والتواریخ الإجرائیة ، طبقاً  للمادة   ادئ التوجیھی ذلك یجب   . )١( من المب ل

وم    . م حذف الیوم، ویت)الشھر والسنة (أن تكتب التواریخ بشكل عام       ى  ی فإذا أدت الإشارة إل

ن     تمكن م تم ال ي لا ی ام، ك ز ع ھ رم ب أن یحل محل رار، فیج م الق ى فھ بوع إل ام الأس ن أی م

م الإشارة          د ت د یكون ق تحدید الزمان والحدث، و یتم ربط ذلك مع تواریخ أو مواعید أخرى ق

  . إلیھا في قرار التحكیم

ادة    ضى الم سیاق، تق ى ذات ال یح     ٢/١٠وف ضرورة تنق ة ب ادئ التوجیھی ن المب م

ادرة أن          . الأرقام الواردة في حكم التحكیم  ر ق ب غی ي الغال ا ف ام لأنھ ى الأرق اء عل یمكن الإبق ف

  .)٢(تجعل قرار التحكیم قابلاً للتعرف علیھ

                                                             
(1) Article: 2.9 Dates : “The month and the year of the date are indicated 

without reporting the specific day. If it is essential for the understanding 
of the award, the day is replaced with general terms so that it is possible 
to chronologically coordinate the date with other dates indicated in the 
award”. 

(2) Article 2.10 “Numbers are indicated. Numbers relating to amounts of 
money are replaced with letters to be repeated where the same number 
occurs in the award. If the same amount should refer to different 
matters, a different letter may be used for the understanding of the 
award. The numbers indicating the arbitrators’ decision are replaced: 
with a letter corresponding to the parties’ submission, if it is accepted in 
full; or with a different letter, indicating the percentage of the 
acceptance of the submission itself, in the case that the submission is not 
accepted in full. The numbers relating to the costs of the proceedings 
and to other legal costs are replaced with percentage (in case of partial 
or total compensation)”. 



 

 

 

 

 

 ٨١٥

ا                اً م یم وغالب م التحك ا تكون ضروریة لفھم حك أما فیما یتعلق بالمبالغ، فھي غالبا م

شیر      .  القیمة العلمیة لقرار التحكیم تكون ضروریة لفھم   ة أسلوب ی ادئ التوجیھی د المب وتعتم

ائي            یم النھ م التحك سبیة، ولاسیما في حك ى القیمة الن اظ عل تم استبدال    . إلي الحف الي ی وبالت

نص              غ في ال تم ذكر المبل ا في كل مرة ی تم تكرارھ ام    . الأرقام بالحروف لی سبة للأرق ا بالن أم

ضرور ر ال ة أو غی لیة   المتوقع ة الأص ن المطالب ة م سبة مئوی ى شكل ن دیمھا عل تم تق یة، فی

  . )١ (على التكالیف

انوني      سیاق الق زاع  أو ال وع الن وع وموض ي أن ن ك ف اك ش ون ھن دما یك وعن

م باستخدام              دیل الحك ذلك یمكن تع ھ، ل یم لخطر التعرف علی رار التحك والتجاري قد یعرض ق

ة صطلحات العام ادئ التوجی. الم ا للمب لال    فوفق ن خ تم م ن أن ت شر یمك ة الن إن عملی ة ف ھی

زاع       وع الن حیح لموض شكل ص ارة ب ة للإش ا بعنای تم اختیارھ ارات ی ات وعب تخدام  كلم اس

  . یة التي وردت في قرارا التحكیموالمسائل القانون

  مؤسسات التحكيم الدولية: المطلب الثاني
د          ین المستثمرین وال یم ب ر    تبدو الشكوى من افتقار عملیة التحك شفافیة من أكث ول لل

ي    ة الت دي للإجراءات الحكومی ن تح ة م ذه العملی ھ ھ وي علی ا تنط دل، لم ارة للج الأمور إث

ا           رویج لھ ة أو الت سیاسة العامة للدول ق بال اك    . تھدف لتحقیق أھداف ھامة تتعل م فھن ومن ث

ول       ضمان قب ات ل ض المنازع ة ف ي آلی ور عل لاع الجمھ اق اط ساع نط ضرورة ات اد ب اعتق

اء بمقتضیات الخضوع للمسائلة المنتظرة           الرأ یم، وضمان الوف ة التحك ي العام لنتائج عملی

  . للحكومات من جراء عملیة التحكیم

                                                             
لى سبیل المثال، في حالة وجود تعویض جزئي، یتم وضع  المبلغ كنسبة مئویة من التكالیف ع) ١(

ھي " A"و) ،"A" ٪ من ٥٠أي (المقررة من قبل ھیئة التحكیم وتحمیلھا على الطرف الآخر 
  .إجمالي التكالیف المطلوبة من الطرف الفائز



 

 

 

 

 

 ٨١٦

ھ        وه ب ن أن تق ذي یمك ؤثر ال ام والم دور  الھ سیاق ال ذا ال ي ھ حاً ف دو واض ویب

دل    ذا الج سم ھ ي ح ة ف ة العالمی سات التحكیمی ضمین   . مؤس ي ت نھم عل ر م رص الكثی إذ ح

ز دھم  الت ي قواع سریة ف ي ال اظ عل ذا    . ام الحف ل ھ سات تجاھ ن المؤس ر م دد آخ ار ع واخت

ن    وا ع سریة، وإن امتنع كال ال ن أش ا م كل م یم ش ث لتنظ ق ثال عي فری وع، وس الموض

  .التصدیق علي التزام مطلق بالحفاظ علي السریة في التحكیم

   (WIPO)المنظمة العالمية للملكية الفكرية  : ًأولا
د   شتمل قواع ة    ت ة الفكری ة للملكی ة العالمی ة بالمنظم یم الخاص  World )١(التحك

Intellectual Property Organization       ام التفصیلیة الخاصة ر من الأحك ي الكثی  عل

سریة    ادة   . بواجبات كافة الأطراف في الحفاظ علي ال نص الم ھ یجوز     ٧٣فت ي أن  صراحة عل

یم   ات تخص التحك ھ معلوم ن أی صاح ع دم الإف تثناء للأطراف ع ر، باس ن الغی لأي طرف م

یم أو بموجب امر صادر من المحكمة أو إذا              م التحك ذ حك حالة ضورة الإفصاح بغرض تنفی

  .)٢(فرض ھذا بموجب قانون

                                                             
(1) http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/#conf2  نوفمبر ١ أخر زیارة 

٢٠١٢.  
(2) " Article 73 : (a) Except to the extent necessary in connection with a 

court challenge to the arbitration or an action for enforcement of an 
award, no information concerning the existence of an arbitration may be 
unilaterally disclosed by a party to any third party unless it is required 
to do so by law or by a competent regulatory body, and then only: (i) by 
disclosing no more than what is legally required; and (ii) by furnishing 
to the Tribunal and to the other party, if the disclosure takes place 
during the arbitration, or to the other party alone, if the disclosure takes 
place after the termination of the arbitration, details of the disclosure 
and an explanation of the reason for it.  



 

 

 

 

 

 ٨١٧

ادة   وي الم صیلیة     ٥٢وتحت راءات التف ي الإج یم عل د التحك ن قواع ة  )١( م  الخاص

ا مث     ات الخاصة   بتكییف المعلومات المقدمة في الدعوي كمعلومات سریة وحمایتھ ل المعلوم

ي عدم الكشف عن     ٧٤وتنص الفقرة الثانیة من المادة      . )٢(بالأعمال والأسرار التجاریة    عل

ا             ر، بغض النظر عن م یم للغی المستندات أو الأدلة المقدمة من أي طرف من أطراف التحك

ادة     م یوافق أطراف دعو     ٥٢إذا كانت المعلومات مصنفة كمعلومات سریة وفقاً للم ا ل ي ،  م

                                                             
(1) Article 52: (b) A party invoking the confidentiality of any information it 

wishes or is required to submit in the arbitration, including to an expert 
appointed by the Tribunal, shall make an application to have the 
information classified as confidential by notice to the Tribunal, with a 
copy to the other party. Without disclosing the substance of the 
information, the party shall give in the notice the reasons for which it 
considers the information confidential.  

(c) The Tribunal shall determine whether the information is to be 
classified as confidential and of such a nature that the absence of 
special measures of protection in the proceedings would be likely to 
cause serious harm to the party invoking its confidentiality. If the 
Tribunal so determines, it shall decide under which conditions and to 
whom the confidential information may in part or in whole be disclosed 
and shall require any person to whom the confidential information is to 
be disclosed to sign an appropriate confidentiality undertaking. 

(2) Article 52: (a) For the purposes of this Article, confidential information 
shall mean any information, regardless of the medium in which it is 
expressed, which is: (i) in the possession of a party; (ii) not accessible to 
the public; (iii) of commercial, financial or industrial significance; and 
(iv) treated as confidential by the party possessing it. 



 

 

 

 

 

 ٨١٨

ذلك                 زمھم ب تم إصدار أمر من المحكمة یل ك أو ی ادة    . )١(التحكیم علي ذل ا تقضى الم  ٥٣كم

  .)٢(بسریة جلسات الاستماع ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

ادة          ة الم ي النھای ي          ٧٥ثم تأتي ف ین عل ھ یتع ي أن نص عل ي ت  من قواعد المركز الت

دم     یم وع م التحك ریة حك ي س اظ عل راف الحف ة الأط الات   كاف ي ح ر إلا ف ا للغی شف عنھ الك

ل  ة مث زاع،   ) ١: (معنی راف الن ة أط ة، أو     ) ٢(موافق ن المحكم ادر م رار ص ة لق ) ٣(نتیج

د         ي أح ة عل ة مفروض ضیات قانونی زام بمقت ل الالت ن أج م م ذا الحك ن ھ شف ع ة الك حتمی

  .)٣(الأطراف من أجل إرساء حقوق قانونیة لھذا الطرف أمام الغیر أو حمایة ھذه الحقوق

                                                             
(1)  Article 73 (b) Notwithstanding paragraph (a), a party may disclose to a 

third party the names of the parties to the arbitration and the relief 
requested for the purpose of satisfying any obligation of good faith or 
candor owed to that third party". 

(2) Article 53 :(a) If either party so requests, the Tribunal shall hold a 
hearing for the presentation of evidence by witnesses, including expert 
witnesses, or for oral argument or for both. In the absence of a request, 
the Tribunal shall decide whether to hold such a hearing or hearings. If 
no hearings are held, the proceedings shall be conducted on the basis of 
documents and other materials alone. (b) In the event of a hearing, the 
Tribunal shall give the parties adequate advance notice of the date, time 
and place thereof. (c) Unless the parties agree otherwise, all hearings 
shall be in private. (d) The Tribunal shall determine whether and, if so, 
in what form a record shall be made of any hearing. 

(3) Article 75: Parties shall treat the award as confidential and may 
only disclose the award to third parties to the extent that: (1) the 
parties consent; (2) it falls in the public domain as a result of a court 
action; or (3) it must be disclosed in order to comply with a legal 
requirement imposed on a party or in order to establish or protect a 
party's legal rights against a third party". 



 

 

 

 

 

 ٨١٩

    (UNCITRAL)لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي : ًثانيا

ة            ة  مقارن ر مرون د أكث دولي تع یم ال راءات التحك ي أن إج د عل ب التأكی ة یج بدای

ا     صرف فیم ة الت یم بحری ة التحك سمح لھیئ ة، إذ ت اكم الوطنی ام المح ي أم إجراءات التقاض ب

ا       اة الحف ریطة مراع راءات ش دي الإج كل وم ص ش ة    یخ یة لعملی ادئ الأساس ي المب ظ عل

یم ادة  . التحك نص الم ق ت ذا المنطل ن ھ سیترال  ) ١ (١٥وم یم الأون د تحك ن قواع م

سخة( ھ  )١( )١٩٧٦ن ي أن یم   "  عل ة التحك ن لھیئ د    –یمك ذه القواع ل ھ ي ظ رة -  ف  مباش

ة،             ة عادل ة الأطراف معامل ة كاف اً، شریطة معامل راه ملائم ي ت یم بالأسلوب الت دعوي التحك

ة من مراحل                 وم نح كل طرف من الأطراف الفرصة الكاملة في عرض قضیتھ في كل مرحل

  ".الدعوي

الإجراءات          ة ب سیترال الخاص ات الأون ي ملاحظ رن ف ھ الم ذا التوج س ھ د انعك وق

یم           ات  التحك نح ھیئ ا تم ادة م یم ع د التحك ي أن قواع د عل ي تؤك یم، والت ة للتحك التنظیمی

د مسار إجرا        یم  سلطات واسعة في تحدی واردة     . ءات دعوي التحك یم ال ستند قواعد التحك وت

س التوجھ  ي نف افیة عل ھ الإض سید وآلیت ز الأك شاء مرك ة إن ي اتفاقی ن )٢(ف رغم م ي ال ، عل

یم     د تحك ي قواع ره ف م ذك ا ت یم عن م ر تخص إجراءات التحك صیلات أكث ي تف ا عل احتوائھ

ة التحك        . الأونسیترال ـكن ھیئ ام صریحة تمُـ ي أحك د أي أمر یتصل     إذ تشتمل عل یم من تحدی

                                                             
 
 
(1)http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2010Arbit

ration_rules.html ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة .   
    . انظر لاحقاً المبحث الثاني من الفصل الثاني )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٢٠

راف       ھ أط ق علی التحكیم أو یتف ة ب د الخاص ھ القواع شر إلی م ت ال ل ي ح دعوي، ف ائع ال بوق

  .)١(الدعوي

یم              دعاوي التحك ة الخاصة ب سیترال حول الإجراءات التنظیمی ذكرة الأون وتضمنت م
ھ    ة واضحة ومح    "لبعض الملاحظات الھامة في ھذا الصدد حیث أشارت ان ددة لا توجد إجاب

یم            ة التحك ي الأطراف المشاركة في عملی ین عل ي أي مدي یتع في القوانین الوطنیة تحدد إل
ي      . الالتزام بالحفاظ علي سریة المعلومات الخاصة بالقضیة     ي اتفقت عل ا أن الأطراف الت كم

اظ           ي مسألة الحف نص صراحة عل ي لا ت صلة والت ام الأخرى ذات ال یم أو الأحك قواعد التحك
زام ضمني من               علي السریة،    أي الت ات القضائیة ستعترف ب ن تفترض أن كل الولای حتماً ل

سریة   ي         . قبل ھذه الأطراف تجاه الحفاظ علي ال ي الأطراف الت ین بشكل عام عل م یتع ومن ث
اق یخص      شة أي اتف داً الحاجة لمناق درك جی ي أن ت یم دول ة تحك ي عملی تراك ف تستعد للاش

  . )٢("الحفاظ علي السریة، وصیاغتھ كتابة

                                                             
(1)Peter Malanczuk, “confidentiality and third-party participation in 

arbitration proceedings under bilateral investment treaties”, presented 
at the “International Conference on Bilateral Investment agreements: 
Protection, Promotion and Development of International Investment”, 
organized by Department of Investment Services, Ministry of Economic 
Affairs and, Co-organizers: LCS & Partners and Asian Center for WTO 
& International Health Law and Policy, College of Law, National 
Taiwan University (ACWH), in Taipei, Taiwan, 28-29 November 2007. 

(2) “There is no uniform answer in national laws as to the extent to which 
the participants in an arbitration are under the duty to observe 
confidentiality of information relating to the case. Moreover, parties that 
have agreed on arbitration rules or other provisions that do not 
expressly address the issue of confidentiality cannot assume that all 
jurisdictions would recognize an implied commitment to 
confidentiality”.  = 



 

 

 

 

 

 ٨٢١

ام         صادرة ع سختھا ال ي ن سیترال ف ة بالأون یم الخاص د التحك وي قواع م تحت ا ل كم

ادة       )١(٢٠١٠ ترطت الم سریة، وإن اش ي ال اظ عل اه الحف ام تج ب ع زام واج ي الت    عل

ساتُ  تكون : " على أن تجري جلسات الاستماع بشكل سري٣- ٢٨ ةً،  الاستماع  جل ا  مُغلَقَ  م

م  ى خلاف    یتَّفق  ل ك  الأطراف عل ة  جوز وی .ذل یم  لھیئ ب  أن التحك من   أو شاھد  أيِّ من  تطل

شھود،  یھم  بمن  ال شھود  ف راء،  ال ادَرَةَ  الخب سة  مُغَ اء  الجل شھود الآخرین   إدلاء أثن  ال

شھاداتھم  ث  من  یجوز  لا ولكن،  .ب دأ  حی بَ  أن المب شھود،   یُطلَ یھم  بمن  من ال شھود  ف  ال

  .)٢("الجلسةَ أن یُغادروا التحكیم، في أطرافٌ ھم الذین الخبراء،

ادة   ي الم د ف ترطت القواع ا اش ادة  (٥- ٣٤كم ل الم اً مث ن ٥- ٣٢تمام    م

ام   سابقة لع سخة ال راف      ) ١٩٧٦الن ة أط دون موافق یم ب ة التحك م ھیئ شر حك دم ن ى ع عل

                                                                                                                                                     

=  United Nations Commission on International Trade Law [UNCITRAL], 
UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings, para.31, U.N. 
Doc. A/CN.9/423 (Oct. 4, 1996). 

، وھي تستخدم لتسویة طائفة واسعة ١٩٧٦اعتُمِدت قواعد الأونسیترال الأصلیة للتحكیم في عام  )١(
 التي لا تتدخّل من المنازعات، بما فیھا المنازعات الناشبة بین الأطراف التجاریة في القطاع الخاص

فیھا مؤسسة تحكیم، والمنازعات بین المستثمرین والدول والمنازعات بین دولة وأخرى 
، رأت اللجنة أنھ ینبغي تنقیح ٢٠٠٦وفي عام . والمنازعات التجاریة التي تدیرھا مؤسسات تحكیم

على مدى السنوات قواعد الأونسیترال للتحكیم استیفاءً للتغییرات التي جدَّت على ممارسات التحكیم 
ویھدف ھذا التنقیح إلى زیادة كفاءة التحكیم بموجب القواعد المذكورة، وھو لا . الثلاثین المنصرمة

 وقد باتت قواعد الأونسیترال للتحكیم .یغیر الھیكل الأصلي لنص القواعد أو روحھ أو أسلوبھ
 المبتكرة في القواعد ویھدف عدد الملامح. ٢٠١٠أغسطس / آب١٥بصیغتھا المنقّحة ساریةً منذ 

ومن المتوقّع أن تواصل القواعد بصیغتھا المنقحة، الإسھام في إقامة . إلى زیادة كفاءة الإجراءات
  .علاقات اقتصادیة دولیة متناغمة

(2) Article 28 3. “Hearings shall be held in camera unless the parties agree 
otherwise. The arbitral tribunal may require the retirement of any 
witness or witnesses, including expert witnesses, during the testimony of 
such other witnesses, except that a witness, including an expert witness, 
who is a party to the arbitration shall not, in principle, be asked to 
retire”. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٢

ى  أو الأطراف  كل  بموافقة علناً التحكیم قرار نشرُ یجوز: " الدعوي دُ    مت ان أح  الأطراف  ك

ة حقٍّ   أجل  من  القرار لكذ عن یُفصِح بأن قانونا مُلزَماً انوني  حمای ة  أو ق ھ  المطالب ي  أو ب  ف

  .)١("أخرى مختصة أو ھیئة محكمة أمام قانونیة إجراءاتٍ سیاق

   (ICC)غرفة التجارة الدولية : ًثالثا
ة    ارة الدولی ة التج د غرف  International Chamber of Commerceتع

(ICC)   ر محك ة وتعتب یم التجاری سات التحك ھر مؤس ن أش ن     م ا م ة بھ یم الملحق ة التحك م

ات   سویة المنازع الم لت ي الع تخداماً ف ر اس ة   . )٢(الأكث ة مھتم ون الغرف ن ك رغم م ى ال وعل

ار للجدل        دول  مث بالتحكیم الخاص، إلا أن ذلك لم یمنع أن یكون التحكیم بین المستثمرین وال

  . دائم داخل غرفة التجارة الدولیة بباریس

ا        ة التج سریة         ولم تتضمن قواعد غرف ي ال اظ عل ق بالحف زام مطل ي الت ة عل رة الدولی

ة       ة التحكیمی ي العملی شاركین ف ة الم زم لكاف شكل مل ھ      . ب ذا التوج ي ھ د عل م التأكی د ت   وق

ام   ي ع صادرة ف ة ال د الغرف ي قواع م   . )٣(٢٠١٢ف د ت دیلات ق ة تع ن أن ثم رغم م ي ال وعل

ائمین عل      قرروا  ٢٠١٢ي صیاغة قواعد   إدخالھا للتعامل مع الحفاظ علي السریة، إلا أن الق

ذا           ي ھ اعین ف د، س ذه القواع ن ھ سابقة م سخ ال ھ الن ذي اتبعت ھ ال ن التوج دوا ع   ألا یحی

و   دد ألا وھ دأ مح ي مب د عل ضمن  "للتأكی د، لا یت ذه القواع اً لھ یم وفق وء للتحك   أن اللج

                                                             
(1) Article 35 5. “An award may be made public with the consent of all 

parties or where and to the extent disclosure is required of a party by 
legal duty, to protect or pursue a legal right or in relation to legal 
proceedings before a court or other competent authority”.  

(2) http://www.iccwbo.org/ ٢٠١٢ دیسمبر ١أخر زیارة .   
(3)http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-

ADR/Arbitration/Rules-of-arbitration/Download-ICC-Rules-of-
Arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration-in-several-languages/  ١أخر زیارة . 

٢٠١٢دیسمبر   
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راءات    ریة إج ي س اظ عل ق بالحف التزام مطل شاركة ب راف الم ة الأط ن كاف دا م   تعھ

  ".یمالتحك

سریة لا یمكن بحال من الأحوال أن          زام  بال ولاشك أن عدم الإشارة لموضوع الالت

ھو  ض س ون مح ي    . )١(یك ل إل ر للتوص ة الأم ي نھای ي أدت ف ة والت ة المراجع اء عملی فأثن

ام   د ع یم      ٢٠١٢، و١٩٩٨قواع یة التحك لال مفوض ن خ شات م ن المناق ر م رت الكثی ، أثی

ارة ا   ة التج ة لمنظم دولي التابع ث     ال ة بحی د الغرف دیل قواع ة لتع ص الحاج ا یخ ة فیم لدولی

ة       عة لمنظم یم الخاض ات التحك ة عملی ص كاف ا یخ سریة فیم ي ال اظ عل زام بالحف ضمن الت ت

ر أمر           دیل یعتب ذا التع ذا إجراء ھ التجارة الدولیة من عدمھ، ولكن تقرر في نھایة الأمر أن ھ

  .غیر ملائم

  ٢٠١٢الدولية في ظل قواعد سرية عمل محكمة التحكيم بغرفة التجارة  .١

د   دت قواع ل      ٢٠١٢أك سریة لعم ة ال ي الطبیع اریس عل ة بب ارة الدولی ة التج  لغرف

ا العامة       ي النظام           . المحاكم التابعة لھا وأمانتھ واردة ف صلة وال ام ذات ال ت الأحك م ظل ومن ث
                                                             

  :ولقد استند ھذا الاختیار علي اعتبارات ) ١(

أولاً، أن التحكیم وفقاً لقواعد منظمة التجارة الدولیة، ربما اتسم بالطابع الدولي، إذ إن محكمة غرفة 
التجارة الدولیة تدیر قضایا تجري وقائعھا في عدد كبیر من الولایات القضائیة في مناطق عدة من 

وبالتالي یجب . في صیاغة قاعدة تنطبق علي كل الولایات القضائیةالعالم، ومن ثم تكمن الصعوبة 
اختبار مدي إمكانیة تطبیق أي التزام عام بالحفاظ علي السریة مقابل النظام القضائي المعمول بھ 
في إجراءات الدعوي، مما قد ینجم عنھ بعض المشكلات في عدد من الولایات القضائیة، ویرجع ھذا 

ھات القانونیة، ومن ثم یتعین أن یقرر الأطراف والمحكمین ما إذا كان القانون تحدیداً لتنوع التوج
  . المطبق في مكان التحكیم یشتمل علي أیة قواعد تنص علي الحفاظ علي سریة إجراءات التحكیم

 وثانیاً، من المحتم أن یكون ھناك بعض الاستثناءات فیما یخص أي التزام عام بالحفاظ علي السریة، 
 فبدلاً من تضمین قاعدة عامة تقضي بالحفاظ علي التحكیم، ثم محاولة تعریف الاستثناءات، ومن ثم

فضل القائمین علي صیاغة قواعد منظمة التجارة الدولیة أن یتركوا الأمر برمتھ للأطراف 
  .والمحكمین یتعاملوا معھ، كل حالة علي حدة وفقاً لظروف كل قضیة علي حدة

Andrea Carlevaris, Confidentiality in ICC Arbitration, in Rise of 
Trasparency, op.cit., pp.125-126.  
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ة   دھا الداخلی ي قواع ة، وف ي للمحكم ات أ و ب(الأساس ر) ملحق ادة . دون تغیی نص الم  ٦فت

أي            ) أ(من الملحق    ع الأطراف المشاركین ب ي جمی ین عل علي أن عمل المحكمة سري، ویتع

سریة في الإجراءات         رام ال ذا العمل احت نص المحكمة من أن       . صفة في ھ ذا ال د خول ھ ولق

ة             ي كاف ذلك ضوابط الاطلاع عل ا، وك تضع القواعد الحاكمة لكافة المشاركین في اجتماعاتھ

  . )١(ل المحكمة وأمانتھا العامةالمستندات المتعلقة بعم

ادة      ي الم ذه القواعد ف م تحدیث ھ د ت ن الملحق  ١ولق دأ  )٢()ب( م ذي أرسي مب ، ال

ة العامة            ي أعضائھا، وأعضاء الأمان سات المحكمة مقتصراً فقط عل ومع  . كون حضور جل

دعوة أي أشخاص آخرین لحضور     " في ظروف استثنائیة   " ذلك، فیمكن لرئیس المحكمة  

تم إعدادھا              . عاتالاجتما ي ی ة المستندات الت وتمتد الطبیعة السریة لعمل المحكمة لتشمل كاف

دیمھا للمحكمة     تم تق ة العامة، وی ل الأمان ة،  (من قب ة العام ن الأمان اریر المقدمة م ل التق مث

ة العامة،         )والمستندات المرفقة بھا   ا فقط لأعضاء المحكمة أو الأمان تم نقل فحواھ ، والتي ی

  . یأذن لھ رئیس المحكمة بحضور الاجتماعاتوأي شخص قد

                                                             
(1)  Article 6 Confidentiality “The work of the Court is of a confidential 

nature which must be respected by everyone who participates in that 
work in whatever capacity. The Court lays down the rules regarding the 
persons who can attend the meetings of the Court and its Committees 
and who are entitled to have access to materials related to the work of 
the Court and its Secretariat”. ICC Arbitration Rules appendix – 
statutes of the international court of arbitration.  

(2) Article 1: “-2 The sessions of the Court, whether plenary or those of a 
Committee of the Court, are open only to its members and to the 
Secretariat. 3 However, in exceptional circumstances, the President of 
the Court may invite other persons to attend. Such persons must respect 
the confidential nature of the work of the Court”. ICC Arbitration Rules 
appendix statutes of the international court of arbitration.  
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د           ا تمت ي اجتماعات المحكمة فقط، وإنم ولا تقتصر سریة إدارة إجراءات التحكیم عل
ام           ة الع لتشمل النشاط الیومي للمؤسسة حیث فلا یستطیع أعضاء المحكمة، وأعضاء الأمان

التحكیم،     لة ب ستندات ذات ص وي أي م ن فح صاح ع لات، أو (الإف ل المراس ر مث  الأوام
ر ) الإجرائیة، أو الإفادات   ر       . لأي أشخاص من الغی نھم إخطار أي شخص من الغی ا لا یمك كم

  .بوجود قضیة تحكیم منظورة أو الإفصاح عن أیة معلومات حول ھذه القضایا

ا،        إضافة لذلك، فإن أعضاء المحكمة والأمانة العامة من ذوي المصلحة في قضیة م
نھم الم  اؤھم، ولا یمك تم إعف ة  ی ات المحكم ي اجتماع ة  (شاركة ف ات الداخلی ي الاجتماع أو ف

ة  ذه القضیة    ) للأمان اء مناقشة ھ ذه         . أثن ة مستندات تخص ھ ضاً استلام أی نھم أی ا لا یمك كم
ي القواعد                ر مفروض بموجب حكم صریح ف ذا الإجراء غی القضیة، وعلي الرغم من أن ھ

ة            ھ یھدف في الأساس لحمای ط   - المنظمة، إلا أن یس فق ارض      ل رارات من أي تتع نزاھة الق
ي في المصالح      ة          - محتمل أو فعل ة سریة الإجراءات من خطر تسرب أی ضاً حمای ا أی   وإنم

  .معلومات للجمھور

ة    ة بالغرف ة الممثل ان الوطنی ن اللج ة ع ضاء المحكم تقلالیة أع دعم اس عیاً ل وس
National Committees and Groups)   ي   والذین یتم تعیین أعضاء المحكمة ب اء عل ن

ة للمحكمة      ٣، نصت المادة    )ترشیحاتھم ات   ) ملحق ب ( من القواعد الداخلی ي أن المعلوم عل
ین أن          ا بحكم مواقعھم، یتع د علموا بھ التي تخص أیة قضایا فردیة یكون أعضاء المحكمة ق
ین          رئیس، أو الأم ب ال یس المحكمة، أو نائ ل رئ ك من قب نھم ذل ب م م یطل ا ل تظل سریة، م

  .)١(ةالعام للمحكم

                                                             
(1) Article 3 Relations between the Members of the Court and the ICC 

National Committees and Groups: “1 By virtue of their capacity, the 
members of the Court are independent of the ICC National Committees 
and Groups which proposed them for appointment by the ICC World 
Council. 2 Furthermore, they must regard as confidential, vis a vis the 
said National Committees and Groups, any information concerning= 
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سریة    ة ال فاء الطبیع ة لإض ة الماس ات للحاج د والممارس ك القواع ستجیب تل وت

ضاً        ن أی ر، ولك علي عمل المحكمة، والأمانة العامة، لیس فقط فیما یخص مشاركات الغی

شاركوا   د ی ذین ق راد ال شركات والأف ن  ال ة م ارة الدولی ة التج ضاء غرف ص أع ا یخ فیم

  .جماعات الوطنیة التابعة للغرفةأحیاناً في التحكیم أو اللجان وال

   ٢٠١٢سرية إجراءات التحكيم في ظل قواعد الغرفة الصادرة في  .٢
ة، نسخة        ث    ٢٠١٢حرص واضعي القواعد الجدیدة لھذه الغرف ي صیاغتھا بحی ، عل

سریة،  وم ال ي مفھ ة confidentiality duty ofتراع ي عملی شاركین ف ل الم ى ك  عل

ي تبني موقف        . التحكیم التابعة للغرفة التجاریة    صیاغة عل ة ال فلقد وافق القائمین علي عملی

ائي  دعوي   substitute positionوق ائع ال صوصیة وق ى خ اظ عل ي الحف ل عل  یعم

زاع            اء الن دم أثن ي تق ات الخاصة الت ة سریة المعلوم نص  . المعروضة علي التحكیم وحمای فت

ة  " على انھ یجوز  ٣- ٢٢المادة  یم  لھیئ اءً  التحك ى  بن ب من   عل  أوامر  الأطراف إصدار   طل

ا  یجوز بالتحكیم؛ متصلة مسائل أخرى أي أو التحكیم إجراءات سریة بشأن دابیر  اتخاذ  لھ  ت

   .)١("السریة والمعلومات التجاریة لحمایة الأسرار
                                                                                                                                                     

= individual cases with which they have become acquainted in their 
capacity as members of the Court, except when they have been 
requested by the President of the Court, by a Vice-President of the 
Court authorized by the President of the Court, or by the Court’s 
Secretary General to communicate specific information to their 
respective National Committees or Groups”. APPENDI X II – Internal 
rules of the International Court of Arbitration.  

(1) Article 22 (3): "Upon the request of any party, the arbitral tribunal 
may make orders concerning the confidentiality of the arbitration 
proceedings or of any other matters in connection with the arbitration 
and may take measures for protecting trade secrets and confidential 
information". 
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ت         راءات، اعترف سریة الإج ق ب ة تتعل دة عام ع قاع ن وض دلاً م ھ ب ظ أن ویلاح
ددة        الأحكام الواردة في ھذه المادة بسلطة المحك      ب مح ت جوان ا إذا كان ر م ي تقری ین ف م

ب أن تظل سریة         ھ یج ل إجراءات صوص      . من التحكیم، أو ك ذا توجھ مرن بخ س ھ ویعك
ر          ي تقری ین ف ة للأطراف والمحكم نطاق السریة المطوبة في نزاع التحكیم، یعطي الحری

  .الأمر في ضوء ما یرونھ من ظروف القضیة

ادة    شكل الم ك، ت ى ذل اً ) ٣ (٢٢وعل ین أساس سلطة المحكم دار   )١(ل ل إص ن أج  م
ة    ر الحمای سریة أو أوام ر ال زام        )٢(أوام رض الت یم ف ة التحك لطة ھیئ ن س ون م ث یك  حی

ة     ات تعاقدی ن وجود أي التزام ي الأطراف، بغض النظر ع سریة عل صدد  )٣ (بال ذا ال  في ھ
  . بین اطراف النزاع، ما لم یحظر القانون واجب التطبیق إصدار مثل ھذه الأوامر

                                                             
 .، لكن مع إدخال بعض التغیرات١٩٩٨من قواعد عام ) ٧ (٢٠مع المادة ) ٣ (٢٢وتتوافق المادة ) ١(

إجراءات حمایة "، والتي ركزت فقط علي ١٩٩٨توسع نطاق الأحكام الصادرة في ) ٣ (٢٢فالمادة 
أوامر (ولا زالت ھناك إشارات واضحة لھذه الإجراءات ". علومات السریةالأسرار التجاریة، والم

في الأحكام الجدیدة، باعتبارھا مجموعة جدیدة من الأوامر المخول لھیئة التحكیم إصدارھا ) الحمایة
لحمایة السریة، لكن ھیئة التحكیم مخولة الآن علي نطاق واسع بإصدار أوامر تحوي قدر أكبر من 

، ھي "للمعلومات السریة" الإشارة – ١٩٩٨ قواعد عام - من) ٧ (٢٠بقاً للمادة طف. التدابیر
إشارة عامة بما فیھ الكفایة بشكل یسمح للأمر بأن یتسع لیشمل المعلومات الموجودة بالفعل، 

  .والتي تم الكشف عنھا لأغراض التحكیم نفسھ

"Article 20 - Establishing the Facts of the Case  - 7. The Arbitral Tribunal 
may take measures for protecting trade secrets and confidential 
information". ICC - International Chamber of Commerce Arbitration 
Rules 1998 - (these rules came into effect on 1 January 1998). 

فتتعلق أوامر .  أوامر السریة، وأوامر الحمایةوقد یكون من المفید في ھذا الصدد التفرقة بین )٢(
السریة بسریة المعلومات، التي ھي جزء من إجراءات التحكیم، وتحول دون الكشف عنھا خارج 
إطار العملیة التحكیمیة، أما أوامر الحمایة فتھدف للحفاظ علي سریة المعلومات قبل الإفصاح عنھا 

ن أوامر السریة تركز علي سریة إجراءات التحكیم، بینما وبعبارة أخري، فإ. أثناء إجراءات التحكیم
إجراءات الحمایة تھدف للحفاظ علي سریة المعلومات التي یحصل علیھا أي طرف من الأطراف 

  . الأخرى أثناء سیر الإجراءات

قد یرغب الأطراف في الاتفاق فیما بینھم علي شروط التزامات الحفاظ علي السریة بدلاً من ترك  )٣(
وغالباً ما تسبق اتفاقیات الحفاظ علي السریة البدء في إجراءات . مر لتنظمھ ھیئة التحكیمالأ

وقد تمتد اتفاقیات . القضیة، وقد یشملھا اتفاق التحكیم، أو یتم ذكرھا في أي حكم تعاقدي آخر
  =.الحفاظ علي السریة لتشمل التزام أطراف ثالثة بالحفاظ علي السریة، مثل الشھود والمستشارین
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د    و ى أن قواع ارة إل در الإش ة     ٢٠١٢تج ارات عام سریة بعب ر ال ت أوام  تناول
ادة   . )١(وفضفاضة  اً للم احترام سریة     )٣ (٢٢فوفق أمروا الأطراف ب ین أن ی ، یمكن للمحكم

ا      یم، أو فیم راءات التحك یر إج اء س ر أثن د تظھ ي ق ة الت ا أو الأدل یم ذاتھ ة تحك ود عملی وج
دھا أو    تم عق تماع ی سة اس ص أي جل داره  یخ تم إص ذي ی یم ال م التحك ة  . حك شمل الأمثل وت

شفھیة،           شھادات ال ریة ال ي س اظ عل ضمن الحف راءات ت سریة، إج ر ال ي أوام ة عل العملی
اً في الكشف عن                  ة الأطراف عموم د حری ي تقی سات الاستماع، أو الأوامر الت ومحاضر جل

  .المعلومات الخاصة بإجراءات التحكیم للصحافة

   ٢٠١٢اً للقواعد الصادرة في نشر أحكام التحكيم وفق .٣
یم           ام التحك شر أحك . لم تشمل قواعد فرفة التجارة الدولیة علي أحكام محددة تتصل بن

یم   ( علي أنھ یتم توفیر نسخ إضافیة   ٢- ٣٤فتقضي المادة    ة التحك ة الأطراف   ) لحكم ھیئ لكاف
ا في أي وقت            ام حال طلبھ سكرتیر الع ل   تكون بمثابة نسخ طبق الأصل معتمدة من ال من قب

دیمھا لأي طرف آخر       تم تق ق أي      . )٢(أي من ھذه الأطراف، ولا ی ن یكون من ح م ل ومن ث
                                                                                                                                                     

وتعد اتفاقیات الحفاظ علي السریة شائعة إلي حد ما في تحكیم منظمة التجارة الدولیة، ویكشف أحد  = 
 قضیة من القضایا التي ٥٤٨الاستطلاعات التي لم یتم نشرھا، أن أحكام السریة كما تم تعریفھا في 

 القضایا في ، عن تزاید عدد٢٠١٢ وحتي ٢٠٠٨نظرتھا منظمة التجارة الدولیة في الفترة من 
الفترة محل الدراسة، وكذا تنامي وعي الأطراف بحجم المشكلة الخاصة بالسریة في تحكیم منظمة 

  . التجارة الدولیة، ورغبتھم في تنظیم ھذه المسألة علي أساس التراضي

Andrea Carlevaris, op.cit., p.130.  
 لیست –وامر التي تتخذھا ھیئات التحكیم  مثلھا في ذلك مثل غیرھا من الأ- أوامر السریة والحمایة  )١(

ومن ثم فحتي في ظل افتقار المحكمین للسلطات القصریة لتطبیق . ملزمة من ناحیة القوة الزجریة
ھذه الأوامر، فإن خرق أي أمر من ھذه الأوامر یمكن أن یكون مبرراً كافیاً للمطالبة بالتعویض، أو 

 الحمایة والسریة بشكل عام فقط أثناء سیر عملیة ویظھر تأثیر أوامر. المطالبة بتعویض مؤقت
التحكیم، أما إذا ما رغب الأطراف في توسیع دائرة ھذا التأثیر بعد انتھاء إجراءات التحكیم، فعلیھم 

  .السعي للحصول علي أمر من محكمة البلد المعنیة
(1) "Once an award has been made, the Secretariat shall notify to the 

parties the text signed by the arbitral tribunal, provided always that the 
costs of the arbitration have been fully paid to the ICC by the parties or 
by one of them". 



 

 

 

 

 

 ٨٢٩

م              سلم حك ھ أو لمحكم، أن تت ل لطرف فی فرد أو جھة لیست بطرف في التحكیم، ولیست بممث
یھم المعترف بھم                ة الأطراف أو ممثل سلیم كاف رھم  "التحكیم أو نسخة منھ، ثم یتم ت دون غی

م    وبناء علي طل  - "  اذ الحك ة        - بھم لأغراض إنف ا من الأمان  نسخ طبق الأصل مصدق علیھ
  . )١(العامة

ة، لا                  اً لقواعد الغرف صادرة وفق یم ال ام التحك ذ أحك ي تنفی أثیر عل وسعیاً لتجنب أي ت

ضایا،            ذه الق ي ھ ت ف ي الب نوات عل دة س رور ع د م یم إلا بع ام التحك شر أحك ادة ن تم ع ی

ة  ا منتھی ة الأ . واعتبارھ ي نھای ام       وف شر أحك ن ن ة ع ة العام ة والأمان ع المحكم ر، تمتن م

ا اعترض              الإجراءات سریة، أو إذا م اظ ب ي الاحتف داً عل التحكیم، إذا ما اتفق الأطراف تحدی

  . )٢(أحد الأطراف علي النشر

                                                             
(1) "Additional copies certified true by the Secretary General shall be 

made available on request and at any time to the parties, but to no one 
else". 

تنشر القرارات في كثیر من المطبوعات ومن ضمنھا النشرة التي تصدرھا محكمة الغرفة والتي  )٢(
تصدر مرتین في العام وتنشر مرة واحدة في الكتاب السنوي للتحكیم وفي مجلة الحقوق الدولیة 

Journal du Droit International (Clunet) ومرتین في العام في Cahiers de 
l’arbitrage (Gazette du Palais)  . بالإضافة إلى ذلك تنشر الـICC بعض القرارات باللغة 

وبالرغم من أن سیاسة النشر قد تبدو منظمة، إلا أنھا تغطى نسبة قلیلة من . الإسبانیة والروسیة
فمنذ . ة الدولیة في كل عام كما یتضح من الإحصاء التاليحجم القرارات التي تصدرھا غرفة التجار

إلا أنھ في خلال نفس .  قرار٨٠٠٠ بإصدار حوالي ICC قامت غرفة التجارة الدولیة ١٩٧٤عام 
  .  قرار بشكل أو بآخر٨٠٠الفترة الزمنیة لم تنشر غرفة التجارة الدولیة سوى حوالي 

توفر لدیھا سیاسة النشر للأغراض الأكادیمیة، نذكر أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى الوحیدة التي ی
وتقوم غرفة . CEPANIفي ھذا السیاق غرفة تجارة ستوكھولم ومركز التحكیم والتوفیق ببلجیكا 

التجارة بإستكھولم بنشر قرارات التحكیم في النشرة الربع سنویة الخاصة بالتحكیم الدولي التي 
 قرار ٢٤ت في العدد الذى تم نشره مؤخرا، والذى یغطي تصدر عنھا، وتم نشر مجموعة من القرارا

 قرار تم اتخاذه ٦٩٠وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن حوالي . ٢٠٠٣ و١٩٩٩تم إصدارھا بین عام 
خلال نفس الفترة من الوقت من خلال تلك المؤسسة، فھذا الرقم یعطي فكرة عن محدودیة 

  . یمكنھم الاعتماد علیھاالمعلومات المتاحة للمحكمین والتي بالتالي لا

See, Alexis Moure, op.cit., pp. 61-63. 



 

 

 

 

 

 ٨٣٠

یم من أن تقوم المحكمة              ام التحك ومع ھذا، لا یحول الالتزام بالحفاظ علي سریة أحك

شر مق  ة بن ة العام ة  والأمان ة أو الأكادیمی راض التعلیمی یم للأغ ام تحك ن أحك ات م تم . تطف فی

ارة          ة التج ار فرغ ي اط صادرة ف یم ال ام تحك ات لأحك صات، وترجم ات، وملخ شر مقتطف ن

تم حذف شخصیة            ث ی ا، بحی د تنقیحھ الدولیة بشكل منتظم العدید من الدوریات القانونیة، بع

  .كشف عن طبیعة النزاع أو أطرافھأطراف القضیة، وكافة العناصر الأخرى التي قد ت

احثین     سماح للب ي حدة     –فلا تمنع سریة أحكام التحكیم المحكمة من ال ة عل  -  كل حال

ریطة       ام، ش رأي الع م ال ي تھ رى الت ستندات الأخ ة الم یم، وكاف ام التحك ي أحك التعرف عل ب

 لھم من   توقیعھم علي تعھد باحترام سریة المستندات، واحترام التفویض المحدود الممنوح      

ة   ة العامة للمحكم ة أو الأمان یس المحكم ي  . رئ تناداً عل ات اس ن عمل أي مطبوع ا لا یمك كم

ة               ي موافقة مسبقة من الأمان ة، دون الحصول عل واردة في المستندات المعنی المعلومات ال

  .)١(العامة قبل النشر

                                                             
(1)Article 1: Confidential Character of the Work of the International 

Court of Arbitration: “5 The President or the Secretary General of the 
Court may authorize researchers undertaking work of an academic 
nature to acquaint themselves with awards and other documents of 
general interest, with the exception of memoranda, notes, statements and 
documents remitted by the parties within the framework of arbitration 
proceedings. 

6 Such authorization shall not be given unless the beneficiary has 
undertaken to respect the confidential character of the documents 
made available and to refrain from publishing anything based upon 
information contained therein without having previously submitted the 
text for approval to the Secretary General of the Court”. 
ICC Arbitration Rules APPENDI X II – Internal rules of the 
International Court of Arbitration.  



 

 

 

 

 

 ٨٣١

ة          د غرف ن قواع سخ م دث ن ا أن أح ضح لن سابقة، یت صوص ال تقراء الن ن اس وم

ي           - ٢٠١٢ - ارة الدولیة التج شتمل عل  تعاملت مع سریة العملیة التحكیمیة من وجھھ نظر، ت

یة   اور أساس لاث مح ریة          ) أ: (ث ص س ا یخ ر فیم دار الأوام ي إص یم ف ة التحك لطة ھیئ س

ي الإجراءات اللازمة                 التحكیم، أو في التصدیق عل الإجراءات، أو أي موضوع أخر یتصل ب

ة والمعلو  رار التجاری ة الأس سریة،  لحمای ات ال یم   ) ب(م ة التحك ل ھیئ سریة لعم ة ال الطبیع

  .سریة أحكام التحكیم أو أي مستندات أخري تخص الصالح العام) ج(والأمانة العامة، 

یم           ال التحك ي مج ة ف سات التحكیمی د المؤس ل قواع اً أن ك ضح جلی بق یت ا س ومم

ة       ة الأدل تمخض    التجاري الدولي الخاص تحمي سریة جلسات الاستماع وكذلك كاف د ت ي ق  الت

سات ذه الجل ا ھ ود   . عنھ ن وج صاح ع راف الإف ي الأط سة صراحة عل ر أي مؤس م تحظ ول

و         یم باستثناء منظمة الویب ك المؤسسات      . عملیة تحك ا تسمح تل اً م  الداعمة لمفھوم   - وغالب

انون            - سریة أحكام التحكیم   م بمقتضي الق ا وجب الكشف عن الحك  ببعض الاستثناءات إذا م

  . حكم التحكیم ذاتھأو بغرض تنفیذ

اري           یم التج ال التحك ي مج ة ف سات العامل ف المؤس یثور الآن التساؤل حول موق

  الدولي العام فیما یخص مبدأ السریة في التحكیم ؟
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 المبحث الثاني

  التوسع في نشر أحكام التحكيم في إطار مؤسسات 
  التحكيم التجاري التعاهدي

در الكب ل بق یم بالفع سات التحك تفظ مؤس راءات  تح ة الإج ات حول طبیع ن البیان ر م ی

م   تغرقتھ للتوصل للحك ذي اس ت ال دار الوق یم، ومق ة التحك ي عملی إن . المتبعة ف ك ف ع ذل وم

م                 ات ل ا أن المعلوم ن تتحقق طالم بعض ل ین المؤسسات بعضھا ال ة ب الاستفادة من المقارن

ي  شكل قیاس سجیلھا ب دھا، وت تم توحی ر( ی زم الأم دقیقھا إن ل ن)وت ود ، إذ م أن وج  ش

ي یمكن                  ة الت ار المؤسسات التحكیمی ساعد الأطراف في اختی معلومات  قیاسیة موحدة أن ت

د من     . أن تنسجم مع توقعاتھا بشكل أفضل فیما یخص سیر إجراءات الدعوي  ا یسھم مزی كم

ذي یفتقرون                ین مستخدمیھ، وخاصة ھؤلاء ال دولي ب یم ال دعیم سمعة التحك الشفافیة في ت

شكلت من     للخبرة القانون  د تكون ت یة بھذا النوع من التحكیم، أو أولئك الذین یمتلكون رؤي ق

  .)١(خلال تجارب أولیة سیئة في التحكیم

دولي          یم التجاري ال ونعرض في ھذا الجزء لطبیعة المخاوف المتعلقة بشرعیة التحك

ة      ات الخاص ور الممارس سحاً لتط ري م م نج ة، ث شفافیة والعلانی اب ال سبب غی ام ب الع

ة،              بال یم المختلف دول والمستثمرین وفق لمؤسسات التحك ین ال یم ب شفافیة في عملیات التحك

                                                             
قدر من "أشار التقریر السنوي لغرفة میلانو للتحكیم بشكل واضح لمقدار الإجراءات التي تكتسب ) ١(

، بالمقارنة لإجراءات ما یمكن )ریفھ ھي تلك التي تشمل علي طرف أجنبيفي تع" (الطابع الدولي
 تعتبر عملیات AAAبحتا، وفي المقابل فإن ھیئة التحكیم الأمریكیة " محلیا"اعتباره تحكیما 

وبالنسبة للمركز الدولي لفض المنازعات . إذا ما تم إدارتھا من قبل فرعھا الدولي" دولیة"التحكیم 
ICSIDذا القرار علي التقییم  الداخلي للمركز، حول ما إذا كان النزاع یرتبط بمصالح ، یستند ھ

، )حتي وإن كان كل أطراف القضیة ینتمون لنفس ذات البلد(دولیة قد تنتفع من إدارة دولیة للقضیة 
وتسجل غرفة التجارة الدولیة ببساطة عدد قضایا التحكیم التي باشرتھا، دون التمییز بین الدولي 

  ). . فرنسا غالباً–حتي في ظل أن غالبیتھا یرتبط بأطراف تنتمي لنفس البلد (ا والمحلي، منھ

Michael McIlwraith, Roland Schroeder, op.cit., p.94. 
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ي الأن            ة حت ذه العملی ي ھ ق ف ذي تحق ور ال دي التط یم م ق بتقی ة تتعل رح رؤی رض ط بغ

  . والتعرف علي ما ینبغي السعي لتحقیقھ في المستقبل

 موقف المؤسسات المعنية بتحرير التجارة الدولية: المطلب الأول

یم                ار التحك ى اختی د تؤدي إل ي ق ل واحدة من الأسباب الت بالرغم من أن السریة تمث

ة                  ل العقب زال تمث ا لا ت ة، إلا أنھ كوسیلة لفض النزاع، وبخاصة في منازعات التجارة الدولی

یم رارات التحك یم ق ام تعم سیة أم ضایا  . الرئی ي بعض الق ھ ف د أن ا نج ك، فإنن ى ذل لاوة عل ع

تم ف      ي ی رة             القلیلة الت شر متغی اییر الن ا مع ة تكون فیھ یم لأغراض علمی رار التحك شر ق ا ن یھ

 . ومختلفة للغایة

تم حذفھا              یم أو ی رار التحك واردة في ق ائق ال ففي الغالب، یتم عمل تنقیح لبعض الحق

ة الأطراف          . تماماً كما یكون نشر قرار التحكیم أكثر صعوبة إذا كان ذلك یستوجب أخذ موافق

شر بوجھ ع ى الن لا  عل صعب الوصول لك ث ی یم، حی رار التحك دور ق د ص صوصاً بع ام، وخ

نھم   (الطرفین ھ  ) وخاصة الخاسر م ة      . لأخذ موافقت ات العامل وسنعرض موقف بعض المنظم

شر    رة ن صوص فك این بخ ضاح التب ن اجل إی شأن، م ذا ال ي ھ ة ف ارة الدولی ال التج ي مج ف

  . أحكام التحكیم

 WTOمنظمة التجارة العالمية : ًأولا

ة     في شأة لمنظمة التجارة العالمی  orld البدایة لابد من التأكید على أن الاتفاقیة المن
Trade Organization (WTO)         ل ھي ي خاص، ب یم تجاري دول ة تحك  ، لیست اتفاقی

ستقلة ذات     ین دول م ھ ب ارة موقع تثمار والتج الات الاس ي مج ة ف ة دولی اس اتفاقی ي الأس ف
یادة ة   . س ذه الحقیق ة ھ ضي معرف ة      وتقت ي معالج تلاف ف ض الاخ ود بع رار بوج  الإق

ا          ا بم م مقارنتھ ا ت الموضوعات الخاصة بالتحكیم وفقاً لمنظمة التجارة العالمیة، خاصة إذا م
  .یجري علیھ الحال في مؤسسات التحكیم التجاري الخاص



 

 

 

 

 

 ٨٣٥

 WTO من تفاھمات تسویة المنازعات لمنظمة التجارة الدولیة ١٤إذ تنص المادة 
Dispute Settlement Understanding DSU   ي سریة یم    )١( عل ة التحك  عمل ھیئ

ي       . )٢(الخاصة بالمنظمة وجھاز الاستئناف التابع     ر المعن زاع والغی فلا یسمح إلا لأطراف الن
اح            بالنزاع بحق حضور وقائع الدعوي، علماً بان حضور كافة جلسات الاستماع ھو امر مب

  .في النزاع محل التسویةللدول الأعضاء في المنظمة التي لھا مصلحة 

ادة   نص الم ر، ت ب الآخ ي الجان ھ   ١٨وعل ي أن راحة عل د ص س القواع ن نف    م
تئناف     از الاس یم أو جھ ة التحك ة لھیئ ذكرات المقدم ریة الم ام أي  )٣(س ول دون قی   ، لا تح

دعوي        ن ال ھ م ة بموقف ادات الخاص ن الإف شف ع زاع بالك راف الن ن أط رف م   ط

                                                             
(1) Article 14: Confidentiality : 1. Panel deliberations shall be confidential. 

2. The reports of panels shall be drafted without the presence of the 
parties to the dispute in the light of the information provided and the 
statements made. 3. Opinions expressed in the panel report by 
individual panelists shall be anonymous. 

(2)Article 17: Appellate Review: 10. The proceedings of the Appellate Body 
shall be confidential.  The reports of the Appellate Body shall be drafted 
without the presence of the parties to the dispute and in the light of the 
information provided and the statements made. 

(3) Article 18: Communications with the Panel or Appellate Body 
2 Written submissions to the panel or the Appellate Body shall be 

treated as confidential, but shall be made available to the parties to 
the dispute.  Nothing in this Understanding shall preclude a party to 
a dispute from disclosing statements of its own positions to the 
public.  Members shall treat as confidential information submitted by 
another Member to the panel or the Appellate Body which that 
Member has designated as confidential.  A party to a dispute shall 
also, upon request of a Member, provide a non-confidential summary 
of the information contained in its written submissions that could be 
disclosed to the public. 
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ور ھ إل . )١(للجمھ ب التنوی ات     ویج ة المعلوم وي كاف ن یح ص معل دیم ملخ ین تق ھ یتع ى أن
دم أحد                   ا إذا تق ة م ا للعامة في حال ي یمكن الكشف عنھ ة والت الواردة في المذكرات المكتوب

  . )٢(الأعضاء بطلب في ھذا الصدد

ة     ارة العالمی ة التج ي منظم ضاء ف ض الأع د بع د أك ي  - ولق ا ف    بم
دة   ات المتح ك الولای اد الأورو )٣(ذل ي  والاتح ات   –ب ة مفاوض اء جول    أثن

                                                             
   بصورة روتینیة كافة  (USTR)فغالباً ما ینشر مكتب التمثیل التجاري للولایات المتحدة ) ١(

ي الإنترنت، وھو الشيء نفسھ الذي یفعلھ عدد آخر قلیل من الدول المذكرات علي صفحتھ عل
الأعضاء في منظمة التجارة الدولیة، والتي تتیح للعامة الاطلاع علي الإفادات المقدمة من جانب 

 .كافة الأطراف

(2) Appendix 3: Working Procedures: 3. The deliberations of the panel and 
the documents submitted to it shall be kept confidential.  Nothing in this 
Understanding shall preclude a party to a dispute from disclosing 
statements of its own positions to the public.  Members shall treat as 
confidential information submitted by another Member to the panel 
which that Member has designated as confidential.  Where a party to a 
dispute submits a confidential version of its written submissions to the 
panel, it shall also, upon request of a Member, provide a non-
confidential summary of the information contained in its submissions 
that could be disclosed to the public. 

وقعت الولایات المتحددة مؤخراً علي عدد من الاتفاقیات للتجارة الحرة مع سنغافورة، وشیلي، ) ٣(
وجمیعھا تشكل تطوراً ملموساً في قضیة الحفاظ علي السریة وآلیات تسویة المنازعات، وتنص 

 جلسات الاستماع، وإتاحة الاضطلاع علي الافادات والمحاضر المكتوبة علي السماح للعامة بحضور
للبیانات الشفھیة، والردود الخاصة علي طلبات أو تساؤلات ھیئة التحكیم، والمقدمة من كل طرف 

أیام من تاریخ تقدیمھا، علي أن تخضع ھذه العملیة لقواعد محددة ) عشرة  (١٠من الأطراف خلال 
كما توجھ تلك الاتفاقیات ھیئات التحكیم الخاصة بحل المنازعات بأن تأخذ . ماتلحمایة سریة المعلو

 والتي تقع في إقلیم الدولة -بعین الاعتبار كافة الطلبات المقدمة لھا من كل الجھات غیر الحكومیة 
  .  لعرض وجھات نظرھا فیما یخص موضوع النزاع-الطرف في النزاع 

United States-Singapore Free Trade Agreement, Article 20.4 (4) (d), draft 
text as of April 2003, the agreements are available   

http://www.ustr.gov/new/fta/Singapore/final.htmأخر زیارة ١ نوفمبر ٢٠١٢ ;  
United States - Chile Free Trade Agreement, Article 22.1 0(1), draft text 

as of Nov. 2003, available  at  
http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/index.htm. ٢٠١٢بر  نوفم١أخر زیارة    
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ة  ض     Doha  Round (1(الدوح ة ف ى عملی شفافیة عل فاء ال ي إض تھم ف ي رغب  عل
ة   ي اطار المنظم ذكرات    . المنازعات ف دم بم ضاء المنظمة یتق بعض الأخر من أع ازال ال وم

  . خاصة بتحدید مجال ومقدار الشفافیة المطلوبة في كل نزاع یكون طرفاً فیھ

ات ا  ت الولای د حرص دةوق ي )٢(لمتح اد الأوروب شتھما  )٣( والاتح رض مناق ي مع  ف

ن          د م ة بمزی ارة العالمی ة التج ار منظم ي أط یم ف اوي التحك ائع دع ع وق ضرورة أن تتمت ل

ا یمكن أن            شعوب، كم ك المنازعات موضوعات شدیدة الحساسیة لل الشفافیة حیث تعالج تل

دني      دة من المجتمع الم ي أن     و. civil societyتؤثر علي قطاعات عدی رأي إل ذا ال ستند ھ ی

رارات تسویة المنازعات سیھیم              ة اتخذا ق إدخال المزید من الشفافیة في الإجراءات وطریق

ور  ة الجمھ ن ثق ات   increase public confidence م سویة المنازع ام ت ي نظ ف

ن         صادرة ع یات ال ذ التوص زامھم بتنفی سھل الت أنھ أن ی ن ش ذي م ة، وال اص بالمنظم الخ

ات فض ا  ة تفاھم ات الخاصة بالمنظم شفافیة   . لمنازع ادة ال ساعد زی د ت ن جانب آخر، ق وم

                                                             
(1) http://www.twnside.org.sg/title/twe278f.htm ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة    
(2) Contribution of the United States to the Improvement of the Dispute 

Settlement Understanding  of the WTO Related to Transparency, 
TN/DS/W/13 (22 Aug. 2002); Contribution of the European Communities 
and its Member States to the Improvement of the  WTO Dispute 
Settlement, TN/DS/W/1  (Mar.  13,  2002).     

(3) EU Trade Spokesman John Clancy said: “The protection of investment 
and the availability of Investor-State Dispute settlement mechanisms 
play a key role in attracting investors and encouraging economic growth. 
Having these new transparency rules in place will set a benchmark for 
all future EU investment treaties. Improving transparency in investor-
state dispute settlement is essential. The success of the UN Working 
Group shows that the EU has a key role to play in the world of 
international investment policy making.” EU backs new transparency 
standards for investor-state dispute settlement:   ١أخر زیارة –انظر الرابط التالي 

٢٠١٢وفمبرن http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=868:  
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زاع        (أعضاء آخرین    سوا بطرف من أطراف الن ي      ) لی في فھم الموضوعات المطروحة عل

ارة            ام التج ذا نظ ي ھ انبھم ف ن ج ة م شاراً وفعالی ر انت شاركة أكث سمح بم ا ی یم، مم التحك

  . العالمي

ام     ول ع ة قب ھ ثم دو وكأن ان یب ي    وإن ك شفافیة ف ن ال ر م در أكب داعي لق الرأي ال ب

ذا      ول ھ اریة ح ات س زال المفاوض لا ت ة، ف ارة العالمی ة التج ات بمنظم سویة المنازع ت

  . الموضوع حتي الآن، دون وجود تغییر جوھري في القواعد الحاكمة لتسویة المنازعات

ین   بشأن الشفافیة في التحكیم التعا    ٢٠١٣قواعد لجنة الأونسیترال    : ثانیاً ھدي ب

  المستثمرین والدول  

سویة     ال ت ي مج سیترال ف ة الأون ل لجن ار عم ي إط ات ف ة المنازع   التجاری

ة  عھدت  ،)١( ى  اللجن ا  إل اني،  فریقھ ي  الث ة   ف ا الثالث رة      دورتھ ي الفت ین نیویورك، ف والأربع

ھ  ٢١ من و  ٩ – یونی ار  إعداد  ، بمھمة ٢٠١٠ یولی انوني  معی شأن  ق شفافیة  مسألة  ب ي  ال  ف

ین  التعاھدي التحكیم دول  المستثمرین  ب دت . وال ة،  وأكَّ ي  اللجن ا  ف ین  الرابعة  دورتھ  والأربع

و  ى أن ٢٠١١ یولی ة  مسألة  ، عل ق  قابلی ار  تطبی انوني  المعی شفافیة  الخاص  الق ى  بال  عل

اد  قبل المبرمة الاستثمار معاھدات شفافیة  قواعد  تاریخ اعتم  القائمة  الاستثمار  معاھدات  ال

ا مسألة   الفر ولایة ضمن تندرج ة  ذات یق المكلف وانھ ة  أھمی النظر  بالغة،  عملی ى  ب م  إل  الك

  .)٢(حالیاً القائمة الاستثمار معاھدات من الھائل

                                                             
حول تاریخ والاطار القانوني لقواعد الأونسیترال، العدد الخاص لمجلة التحكیم العالمیة، ملحق العد  )١(

   .٢٠١٠الثامن، أكتوبر 

، وقد اختیر ھذا ٢٠١٤ أبریل ١واتَّفقت اللجنة على أن یكون تاریخ بدء نفاذ قواعد الشفافیة ھو  )٢(
التاریخ لكي یتاح للأمانة العامة للأمم المتحدة وقت كاف لالتماس تمویل من المیزانیة العادیة، أو 

داع للمعلومات المنشورة  أعلاه كجھة إی٦من خارجھا، من أجل الوفاء بالولایة المذكورة في الفقرة 
  .طبقاً للقواعد
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ق قواعد     الفریق ناقش السیاق، ھذا وفي شفافیة  مدي جواز تطبی ى معاھدات   ال  عل

دة یمكن    بصیاغة إما وذلك ،)١(القائمة الاستثمار ة جدی دي  أن اتفاقی ا  تب دول  فیھ ا  مو ال افقتھ

ى  ق  عل شفافیة  قواعد  تطبی ى  ال یم  عل دیھا،  القائمة  الاستثمار  معاھدات  بمقتضى  التحك أو  ل

دول  تحثُّ  توصیة  بإصدار  ى  ال ق  عل شفافیة   القواعد  تطبی ة بال ي  المتعلق  تسویة  سیاق  ف

  . )٢(والدول المستثمرین المنازعات بین

د اعتمدت   سیترال،   ولق ة الأون ي  لجن سادسة   ف ا ال ی  دورتھ ا   نوالأربع  ٨ ،)٣(في فیین

سیترال  ، قواعد ٢٠١٣یولیو  شأن  الأون شفافیة  ب ي  ال یم  ف ین  التعاھدي  التحك  المستثمرین  ب

یم   قواعد  مع جنب إلى جنبًا) قواعد الشفافیة(والدول  سیترال للتحك دة  بصیغتھا  الأون  المعتم

ي  ذي     . ٢٠١٠ عام  ف ر ال ي التقری ة ف ھ  اعتمدت  وأوصت الجن ا    فی شفافیة بم ي   قواعد ال یل

د یقتضي   المعنیة الاستثماریة المعاھدات في رھناً بأي حكم"" ى  درجة  ق شفافیة،   من  أعل ال

دول،  المستثمرین  بین على التحكیم مناسبة آلیات خلال من الشفافیة قواعد تنطبق ذي  وال  ال

                                                             
سجّلت لجنة الأونسیترال وجود توافق في الآراء "، ٢٠١٣في الدورة السادسة والأربعون بعام  )١(

على أن تعھد إلى الفریق العامل مَھمة إعداد اتفاقیة تتعلق بتطبیق قواعد الأونسیترال بشأن 
والدول على المعاھدات القائمة، على أن یؤخذ في الشفافیة في التحكیم التعاھدي بین المستثمرین 

الاعتبار أنَّ ھدف الاتفاقیة ھو أن توفّر للدول الراغبة في جعل قواعد الشفافیة منطبقة على 
معاھداتھا الاستثماریة القائمة آلیة ناجعة لفعل ذلك، دون أن تثیر أيّ توقُّعات بأنَّ الدول الأخرى 

  ."ا الاتفاقیةسوف تستخدم الآلیة التي توفّرھ

 الملحق والسنتون، الخامسة الدورة العامة، للجمعیة الرسمیة  الوثائق (A/65/17) ١٩٠ الفقرة) ٢(
  .١٧ رقم

 http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/46th.html أخر زیارة  
٢٠١٢ نوفمبر ١  

، نص مشروع الاتفاقیة الخاصة A/CN.9/784الوثیقة من ١٨ إلى ٤ من الفقرات في ویرد )٣(
وقد نظر الفریق العامل أیضاً في إمكانیة جعل قواعد الشفافیة قابلة للتطبیق . بالشفافیة مع الشروح

من ) أ( )٣( ٣١رك عملاً بالمادة على معاھدات الاستثمار القائمة عن طریق إعلان تفسیري مشت
، أو إدخال تعدیل أو تغییر على معاھدة ذات صلة ")اتفاقیة فیینا("اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات 

   .  من اتفاقیة فیینا٤١ إلى ٣٩عملاً بالمواد 
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دء   قبل المبرمة الاستثمار بمعاھدات یستھل عملاً اریخ ب اذ  ت شفافیة،  قواعد  نف ا  ال ان  طالم  ك

  ". الاستثماریة المعاھدات تلك مع متسقًا قالتطبی ذلك

یم         ي التحك شفافیة ف شأن ال ة ب داد اتفاقی ى إع سیترال عل ة الأون اً لجن ف حالی وتعك

والي ،      . )١(")اتفاقیة الشفافیة ("التعاھدي بین المستثمرین والدول      ى الت وسوف نوضح عل

ي         ا ف م اعتمادھ ي ت شفافیة الت اھر ال م مظ د وأھ ك القواع ق تل ال تطبی یم  مج ال التحك  مج

  . التجاري الدولي العام أو التحكیم التعاھدي بین الدول والمستثمرین

 مجال تطبيق قواعد الأونسيترال المتعلقة بالشفافية .١

رة   نص الفق ادة  ) ب) (٢(ت ن الم ذه     ١م ریان ھ دم س ى ع شفافیة عل د ال ن قواع  م
ستھل بم    ي تُ دول الت ستثمرین وال ین الم یم ب ات التحك ي عملی د ف د القواع ضى قواع قت

ل  ة قب دة مبرم لاً بمعاھ یم عم سیترال للتحك ل ١الأون ا ٢٠١٤ أبری ي تطبیقھ ق عل  إلاَّ إذا اتَّف
دَّعى           )٢(طرفا المعاھدة  ة الم دَّعي والدول ة الم دِّدة الأطراف، دول ، أو، في حال المعاھدة المتع

رة    . ٢٠١٤ أبریل   ١علیھا، بعد    نص الفق ذلك ت ادة   ) ٩(ك ھ یمكن    ١من الم ى أن استخدام   عل
ستھل بمقتضى قواعد             ي ت دول الت ین المستثمرین وال یم ب ات التحك قواعد الشفافیة في عملی

                                                             
لغلبة على  من اتفاقیة فیینا، ستكون لھا ا٣٠اتفاقیة الشفافیة، بوصفھا معاھدة تالیة وفقاً للمادة  ")١(

أيِّ قواعد شفافیة منصوص علیھا في معاھدات استثمار سابقة تنطبق علیھا اتفاقیة الشفافیة؛ ومن 
وسوف . ثم، لا یلزم إدراج حكم معقَّد في اتفاقیة الشفافیة یُعنى بتسلسل ھرمي لمعاییر الشفافیة

أو مختلف منصوص علیھ یتعیَّن على الأطراف المتعاقدة التي ترغب في تطبیق معیار شفافیة أعلى 
لجنة ". في معاھدات استثمار قائمة، أن تستثني معاھدات الاستثمار ھذه من تطبیق اتفاقیة الشفافیة

، الدورة )المعني بالتحكیم والتوفیق(الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الفریق العامل الثاني 
  .٣٧، الفقرة ٢٠١٣ سبتمبر ٢٠-١٦فیینا، ، التاسعة والخمسون

أيَّ معاھدة ثنائیة أو متعدِّدة الأطراف تتضمَّن أحكاماً بشأن حمایة " معاھدة"یقصد بمصطلح  )٢(
الاستثمارات أو المستثمرین وتعطي المستثمرین حق اللجوء إلى التحكیم ضد الأطراف في المعاھدة، 

مل اقتصادي أو اتفاق إطاري بما في ذلك أيُّ معاھدة یُشار إلیھا عادةً باتفاق تجارة حرَّة أو اتفاق تكا
لجنة الأمم المتحدة للقانون  ".أو تعاوني في مجال التجارة والاستثمار أو معاھدة استثمار ثنائیة

، الدورة التاسعة والخمسون، )المعني بالتحكیم والتوفیق(التجاري الدولي، الفریق العامل الثاني 
 . ٢٠١٣ سبتمبر ٢٠-١٦فیینا، 
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صة              یم أو في إجراءات مخصَّ سیترال للتحك ر قواعد الأون والغرض من مشروع    . أخرى غی
ا         الاتفاقیة، ھو توفیر آلیة ناجعة للأطراف في المعاھدات الاستثماریة للإعراب عن موافقتھ

ق ق ى تطبی رتین    عل ي الفق ا ف شار إلیھ الات الم ي الح شفافیة ف د ال ن ) ٩(و) ب) (٢(واع م
  . من قواعد الشفافیة١المادة 

ًملامح الشفافية في التحكيم التعاهدي طبقا لقواعد الأونسيترال .٢
 

دول       ین ال دي ب یم التعاھ ي التحك ل ف شفافیة الأص ن ال سیترال م د الأون ت قواع جعل
ستثمرین اً. والم ل، طبق بح الأص ادة فاص تماع  ٦ للم سات الاس ة جل د، ھو علانی ن القواع  م

ى     . المتعلقة بالمرافعات الشفویة أو تقدیم الأدلة   ادة یجوز عل وطبقاً للفقرة لثالثة من ذات الم
سبھا            ذر ب ك أسباب لوجستیة یتع سبیل الاستثناء عقد جلسات استماع مغلقة كلما اقتضى ذل

ي       وتجدر الإشارة أن ھذ   . إجراء الجلسات علانیة   یم الت ة التحك ا الأجراء ھو أمر جوازي لھیئ
  .وجب علیھا التشاور مع أطراف النزاع دون اشتراط موافقتھم على عدم علانیة الجلسات

ادة  صت الم ب  ٢ون التحكیم، وج ة ب دعى علی عار الم ور إش ھ ف ى أن د عل ن القواع  م
صادي المع     اع الاقت زاع والقط أطراف الن ة ب ات الخاص ل المعلوم ة ك ھ إتاح ھ  علی ى ب ن

ادة     .والمعاھدة المطبقة على النزاع لعامة الناس      ة من الم  ٣ ولقد أكدت الفقرة الأولى والثانی
ة     ذكرات الكتابی ك بالم ق ذل واء تعل اس س ة الن ام عام یم أم ة التحك ائق عملی ة وث ى إتاح عل
ى             یم أو حت م التحك راء أو حك اریر الخب سات أو تق المقدمة من أطراف النزاع أو محاضر الجل

ات     ٨وطبقاً للمادة   . دات الشھود إفا داع للمعلوم سیترال جھة الإب  من القواعد، تعد لجنة الأون
  .)١(المنشورة بمقتضى قواعد الشفافیة، ما لم تختار لجنة الأونسیترال جھة أخرى

                                                             
إنَّ من شأن ھذه الصیاغة، في حال عدم تمكُّن أمانة الأونسیترال : " ما یلي وقد ورد في التقریر )١(

من الحصول على التمویل من الجمعیة العامة، أو على تمویل خارج عن المیزانیة، قبل بدء نفاذ 
  ، أن تتیح لمؤسسة أخرى، تسمیھا اللجنة في دورتھا٢٠١٤ أبریل ١قواعد الشفافیة في 

وشُدِّد  .جھة الإیداع إلى حین حصول أمانة الأونسیترال على الموارد اللازمةالحالیة، تولّي مھام  
أيَّ مؤسسة أخرى تسمیھا اللجنة لكي تتولى "تقریر اللجنة في دورتھ السادسة والأربعین، على أنَّ 

مؤقَّت، إلى حین حصول " احتیاطي"مھام جھة الإیداع في ھذه الظروف سوف تقوم على أساس 
  =وأُوضح أنَّ تلك المؤسسة، عندما تبلغھا أمانة . ترال على الموارد اللازمةأمانة الأونسی
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سھا أو   اء نف ن تلق یم م ة التحك ق لھیئ ادة الح ن ذات الم ة م رة الثالث ت الفق ا منح كم

دعوي    بناء على طلب أي شخص، إتا  ة المقدمة في ال ونلاحظ  . حة معلومات أخرى مثل الأدل

یم مع               ة التحك شاور ھیئ ل فقط اشترطت أن تت ة الأطراف ب أن تلك المادة لم تستوجب موافق

زاع ات   . أطراف الن ق بالمعلوم یم، وھو المتعل ائق التحك ى إتاحة وث ام عل د ع د قی ا یوج كم

 . ة عملیة التحكیم أو سلام٧السریة أو المحمیة الواردة في المادة 

تجــارب مؤسـسات التحكــيم الدوليـة بخــصوص نـشر أحكــام : المطلـب الثـاني
  التحكيم 

وانین           ي الق ضائیة ف راءات الق ادئ الإج م مب د أھ سات یع ة الجل دأ علنی د أن مب بی

ة اري     . الوطنی تثمار التج ال الاس ي مج یم ف ة للتحك واب المغلق تح الأب وى لف اه ق اك اتج وھن

ق بال  دولي المتعل ةال صلحة العام ضایا ذات الم یم . )١(ق رارات التحك شر ق صوص دعم ن فبخ

ات         ض المجموع ام وبع رأي الع ن ال ضغط م د ال د تزای ھ ق د أن ضایا، نج ن الق د م ي العدی ف

یم                   رار التحك یس فقط للوصول لق سماح لھم  بالاستفادة ل ك القضایا من أجل ال المھتمة بتل
                                                                                                                                                     

الأونسیترال بأنھا قد حصلت على الموارد اللازمة، سوف تقدِّم كل البیانات التي تحتفظ بھا أو = 
تنشرھا في سیاق قیامھا بمھام جھة الإیداع، وتتوقف عن أداء تلك المھام في ذلك الوقت، وتفعل 

  ". تحمیل الأونسیترال وأمانتھا أيَّ تكالیفذلك دون

المركز الدولي لتسویة المنازعات -١: أنَّ ھناك مؤسستین ھما"وافرد تقریر لجنة الأونسیترال     
 المحكمة الدائمة للتحكیم في لاھاي، قد أبدتا استعدادھما لتولي مھام جھة الإیداع -٢. الاستثماریة

وعاود المركز الدولي . ال على الموارد اللازمة لفعل ذلكفي حال عدم حصول أمانة الأونسیتر
وأكدت كل من المؤسستین، بصورة منفردة، . والمحكمة الدائمة تأكید استعدادھما لتولي تلك المھام

للجنة أنھا مستعدة لأن تفعل ذلك على أساس مؤقَّت، ولأن تُعید البیانات إلى أمانة الأونسیترال دون 
 أمانة الأونسیترال أنھا قد حصلت على الموارد اللازمة للوفاء بولایة اللجنة مقابل عندما تؤكد لھا

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الدورة السادسة والأربعون،  ".في أداء ھذا الدور
  .٢٠١٣ یولیھ ٢٦-٨فیینا، 

(1) Transparency and third party participation in investor-state dispute  
settlement procedures, statement by the OECD investment 
committee June  2005. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

ار إجراءي مماث    وفیر إط ضاً للت ل أی ائي، ب ي  النھ ي  إجراءات التقاض ھ ف ذلك المعمول ب ل ل

  . الوطنیة

ذا الاتجاه، ولا سیما              التحكیم خطوات في ھ ة ب وقد اتخذت بعض المؤسسات المعنی

شفافیة في إجراءات       NAFTAفي سیاق منظمة نافتا     اح وال زام نحو الانفت  مما یعكس الالت

ستثمر الأجنب   دول والم ین ال ة ب ة الدولی ات التجاری سویة المنازع اك   . يت د أن ھن ا نج وربم

ات        دیر منازع ي ت سة الت سیة الرئی ة المؤس فھ الھیئ سید بوص ز الأك ي مرك ضًا  ف ور أی تط

 . الاستثمار  قد قدم  بعض الأفكار المطورة تتعلق خاصة بنشر قرارات التحكیم

 NAFTA) النافتا(تجربة اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة : أولا

ة الن   شتمل اتفاقی ا  لا ت  North American Free Trade Agreementافت

(NAFTA)             ي نص صراحة عل ا ی ي م ة بتسویة المنازعات عل  في أي من فصولھا المعنی

سریة    ي ال اظ عل ي الحف زاع عل راف الن سئولیة أط ي   . )١(م ة ف ذه الاتفاقی ام ھ سمح أحك وت

ي لدو     ١١الفصل   ضاء والمستثمر الخاص المنتم دول الأع ین ال التحكیم ب ا، ب ة أخري   منھ ل

ة             ھ نتیج ق ب د تلح ي ق رار الت ن الأض التعویض ع ة ب ة، بالمطالب ذه الاتفاقی ي ھ ضو ف ع

واردة            ات الموضوعیة ال لإجراءات اتخذتھا الدولة المضیفة دولة أخري لا تتفق مع الالتزام

  .في الاتفاقیة

داً، إ              دول أمراً جدی ین المستثمرین وال یم ب د الإجراءات المنظمة للتحك لا وبینما لا تع

وظ   د ملح ي تزای راءات ف ذه الإج تعانة بھ اه للاس ضایا  . أن الاتج م الق صاعد حج إذ أن ت

ة المستثمرین                  د أسھم في إعادة تعریف مستویات حمای ا ق ة النافت . القانونیة في ظل اتفاقی

ین المستثمرین           ة ب وعلى الرغم من أن اتفاقیة النافتا وما تشتملھ من إجراءات حاكمة للعلاق

                                                             
(1) MEG N. KINNEAR et al., investment disputes under NAFTA – an 

annotated guide to NAFTA chapter 11 1120-29 (2006). 



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

یم التجاري الخاص     والدول تعتمد اذج التحك -based on private commercial علي نم

arbitration models     ام رأي الع ة ال ، public scrutiny، والتي تتم عادة بعیداُ عن رقاب

شفافیة،   اره لل ا یخص افتق دول فیم ستثمرین وال ین الم یم ب د الموجھ للتحك د النق إلا أن تزای

 .ي النظام الإجرائي للتحكیم وفقاً للاتفاقیة دفع الدول الأعضاء لإعادة النظر ف

ا في الفصل     )١(ومن ثم أصدرت ھیئات تحكیم النافتا     رارات  ١١ المنصوص علیھ ، ق

شفافیة   ة بال اوف المتعلق ك المخ تجابة لتل ن الاس در م ار ق أنھا إظھ ام . من ش ذ أواخر ع فمن

ة١٩٩٠ ات التحكیمی ت الھیئ ا  -  )٢(، فرض عة للنافت ضایا الخاض ي الق ن -  ف ة م  مجموع

ا      ل م ة لك ن العلانی د م ة مزی ي إتاح اً ف ھاماً ملحوظ ھمت إس ي أس ة الت ات الإجرائی الممارس

  .یمس علاقة المستثمرین بالدول الأعضاء في الاتفاقیة

  السوابق التحكيمية فيما يتعلق بالسرية .١

ي            اظ عل لم تنص اتفاقیة النافتا أو قواعد التحكیم المطبقة علي ضرورة ضمان الحف

یم     سریة  ات التحك م توخت ھیئ ن ث یم، وم دعوي التحك ة ب ائع المتعلق ة الإجراءات والوق  كاف

یم التجاري        ة للتحك د  . الحذر فیما یخص السماح بالشفافیة، عند قیامھا بالممارسة العملی ولق

ة         ساھمة الملموس ا بالم ة النافت اً للاتفاقی شكلة طبق یم الم ات التحك ن ھیئ د م ت العدی اعترف

                                                             
تعاقدي یخص الحفاظ علي تحث ھیئات التحكیم بشكل عام كافة الأطراف علي صیاغة شرط  )١(

 إذ إنھ إذا ما فشل – حال ما كان ھذا ممكناً –السریة، علي أن یكون مقبولاً من كافة الأطراف 
وغالباً ما یحدد اتفاق الحفاظ . الأطراف في تحقیق ھذا، تعین علي ھیئة التحكیم فرض ھذا الأمر

مستوي ھذه السریة، علي السریة نوعیة المعلومات التي یتعین الحفاظ علي سریتھا، و
واستثناءاتھا، وكذلك تحدید الجھات أو الھیئات المسموح لھا بالاطلاع علي المعلومات السریة وما 

  . ھي الإجراءات التي یتعین اللجوء إلیھا لضمان السریة

، وصل عدد ٢٠٠٨ فبرایر من عام ٥، وبحلول ١٩٩٦أولي دعاوي النافتا تم تقدیمھا في عام  )٢(
ایا الخاصة بتقدیم دعاوي مع الدول الأعضاء في النافتا، إلي خمس وأربعین إخطارا  إشعارات النو

وقد انتھي ثلاثون إخطارا منھا علي الأقل بدعاوي تحكیم تخضع جمیعھا للألیة . تم الإعلان عنھا
  .الإضافیة للأكسید، ووصل متوسط القضایا التي یتم نظرھا سنویاً أربع قضایا



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

واردة         للعلانیة والشفا  ة تسویة النزاعات ال فیة في تحسین النظرة العامة تجاه شرعیة عملی

  . من الاتفاقیة١١في الفصل 

دول         ین ال ات ب سویة المنازع ة ت ي أنظم اه ف ذا الاتج ل ھ سماح بمث ك أن ال ولاش

یم           ة التحك د  . والمستثمرین، یھیئ فرصة للتعامل مع المخاوف المتعلقة بشرعیة عملی ویؤك

دافعون عن الا   ام       الم شرعیة، أن أحك ار أساسي لل ة كمعی ي المحلی إجراءات التقاض ستعانة ب

دول    ستثمرین وال ین الم ات ب ة بالمنازع یم الخاص ة التحك رارات  –ھیئ لاف الق ي خ  عل

ة      ضائیة المحلی نظم الق ن ال صادرة ع دود      –ال ق مح ن منطل ضائیة م ة ق رض لمراجع  تتع

اء     راءات، أو إس ي الإج وھري ف أ ج ود خط ل وج ة، مث صاص  للغای لطة الاخت ة س ة ممارس

ة   ة للدول سیاسة العام ا لل ضائي، أو مخالفتھ ق   . الق ة لتطبی زداد الحاج سیاق، ت ذا ال ي ھ وف

  .أعلي مستویات الشفافیة

ضایا    ن الق دد م اك ع ذه      )١(وھن ع ھ ت م ي تعامل ا الت ة النافت ة باتفاقی  الخاص

صیلي   شكل تف وعات ب راف       . الموض ت الأط د اتفق ك، فق ن ذل رغم م ى ال   وعل

ا    )٢(موقعةال ة النافت ا في الفصل              - علي اتفاقی یم المشار إلیھ ات التحك ا یخص عملی  -  ١١فیم

  :علي الآتي

                                                             
 من ١١لھیئات أوامر تقضي بجعل جلسات الاستماع علانیة وفق الفصل فلقد أصدرت تلك ا )١(

الاتفاقیة وأخرى تقضي بجعل جلسات الاستماع علانیة في ثلاث قضایا، بل إن ثلاثا من تلك الھیئات 
 مثل أصدقاء ھیئة -قد اعترفت أنھ یمكن السماح بمشاركة الجماعات المدافعة عن الصالح العام 

 ھذه القضایا، إذ أن تلك المشاركة من شأنھا الإسھام في اتخاذ قرارات تكون  في بعض من-التحكیم 
  =إذ یمكن . أكثر استجابة لمصالح عدیدة ومتنوعة قد تطرحھا الجماعات المدافعة عن الصالح العام

أن تقدم المنظمات غیر الحكومیة معلومات إضافیة، أو رؤي مختلفة لم یكن لیقدمھا أي من = 
 ولقد تم اعتمادا علي ھذه التحدیثات الإجرائیة والممارسات الخاصة بالشفافیة، أطراف النزاع،

وتشكلت . والتي طرحت من خلال قضایا النافتا في بیانات صدرت عن الدول الثلاث الأعضاء فیھا
  .بموجب ھذه التحدیثات مفوضیة التجارة الحرة

عد الاستثمار الخاصة بالنافتا وفي ظل  أثناء التفاوض حول قوا– كانت كندا والولایات المتحدة )٢(
  = ھما -المفھوم التقلیدي المرتبط بالھدف الأساسي من وراء إبرام اتفاقیات الاستثمار الثنائیة 



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

واردة      –لا تفرض علي أي من الأطراف المتنازعة       " یم ال ات التحك ا یخص عملی  فیم

صل    ي الف ادة           - ١١ف اً للم ھ وفق ا أن سریة، كم ي ال اظ عل ق بالحف ریحة تتعل ات ص  التزام

ذه )٤(١١٣٧ ر ھ ائق     ، لا تحظ ي الوث الاطلاع عل ة ب سماح للعام ا ال ي أطرافھ ة عل  الاتفاقی

ا في الفصل            یم المشار إلیھ ة التحك ا  ١١والمستندات الصادرة عن ھیئ . )١(" أو المقدمة لھ

ي النزاعات           یم ف ام التحك شر أحك ى ن تحفظ عل إلا أن ذلك لا یمنع بعض الدول الأعضاء من ال

  .)٢(التي تكون طرفاً فیھ

                                                                                                                                                     

الأكثر اھتماماً بمسألة حمایة المستثمرین الحالیین والمستقبلیین وضد أیھ مصادرة لاستثماراتھم = 
وفى كل الأحوال تمثل اتفاقیة النافتا . ملة المتعسفةدون تعویض أو أي شكل أخر من أشكال المعا

المرة الأولي التي توافق فیھا اثنتان من الدول المتقدمة التي تمتلك أنظمة متطورة، ودرجات عالیة 
من التكامل الاقتصادي، علي كود شامل یحكم سلوك الدول تجاه المستثمرین الأجانب مدعوماً بألیة 

إذ أنھ قبل توقیع اتفاقیة النافتا جرت مفاوضات معظم .  والمستثمرینتسویة المنازعات بین الدول
أما المكسیك فقد ركزت بالتأكید علي التزامھا . الاتفاقیات الاستثماریة بین دول متقدمة وأخري نامیة

بعدم تبني أي نھج من شأنھ أن یثیر قلق كندا والولایات المتحدة، من أجل تشجیع الاستثمارات 
انظر حول تاریخ اتفاقیة النافتا، موقع وزارة التجارة الخارجیة .مریكیة في المكسیكالكندیة والأ

  : الأمریكیة، انظر الرابط التالي

htm.History_NAFTA/p/tradepolicy/od/com.about.useconomy://http ارة أخر زی
    ٢٠١٢ نوفمبر ١

(1) "Nothing in NAFTA imposes a general duty of confidentiality on the 
disputing parties to a Chapter Eleven arbitration, and, subject to the 
application of Article 1137(4), nothing in the NAFTA  precludes the 
Parties from  providing public access to documents submitted to, or 
issued by, a Chapter Eleven tribunal". NAFTA Free Trade 
Commission, Notes of Interpretation of Certain Chapter 11 
Provisions§ Al (July 31, 2001). 

(2) Annex 1137.4: Publication of an Award :”Canada: Where Canada is 
the disputing Party, either Canada or a disputing investor that is a party 
to the arbitration may make an award public. Mexico: Where Mexico is 
the disputing Party, the applicable arbitration rules apply to the 
publication of an award. United States: Where the United States is the 
disputing Party, either the United States or a disputing investor that is a 
party to the arbitration may make an award public”. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

ة المكسیك  ] میتال كلاد  [ ففي قضیة شركة  .Metalclad  Corp.  v )١(ضد دول
United  Mexican   States    یم ة التحك اً الفصل    -  ، قررت ھیئ ة وفق  من  ١١ المكون

ا   ة النافت افیة        - اتفاقی سید الإض د الأك ا وقواع ة النافت ن اتفاقی ل م د ك  ICSID(أن قواع
Additional  Facility Rules ( – د الحاك ى القواع ار    وھ اً لاختی زاع طبق ة للن م

ة           - )٢(الأطراف ة الأطراف في الكشف عن كاف  لم تنص صراحة علي أي قیود تحد من حری
  . المعلومات المقدمة للتحكیم وإتاحتھا أمام الجمھور

سریة               ي ال اظ عل ق بالحف وتساءلت ھیئة التحكیم حول ما إذا كان یوجد مبدأ عام یتعل

ائع ا      ة دون مناقشة وق ل أي طرف من         یعني بالحیلول ھ بشكل علني من قب یم وإجراءات لتحك

ا أو الأكسید        ة النافت م تحتوي اتفاقی ھ، إذ ل ة الإضافیة   (أطراف ود صریحة     ) الآلی ة قی ي أی عل

ي أن أحد أسباب           یم إل ة التحك ا، أشارت ھیئ تنظم حریة الأطراف في ھذا الصدد؟ وفي حكمھ

م ی      ا ل ھ م ي       اللجوء للتحكیم ھو تجنب العلانیة، إلا أن د عل ین الأطراف التأكی اق ب تضمن الاتف

ا یخص                 ة عن كل م ة، یظل لكل طرف من الأطراف الحق في الحدیث علانی ب العلانی تجن

سیترال، أو        د الأون ل قواع ة مث صوص التحكیمی م الن ظ أن أھ ن الملاح یم، وم ة التحك عملی
                                                             

(1)ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award (Aug. 30, 2000), 
http://www.state.gov/documents/organization/3998.pdf.  نوفمبر ١ أخر زیارة 
٢٠١٢ 

(2) Article 1120: Submission of a Claim to Arbitration  
1. Except as provided in Annex 1120.1, and provided that six months 

have elapsed since the events giving rise to a claim, a disputing 
investor may submit the claim to arbitration under:  

(a) the ICSID Convention, provided that both the disputing Party and 
the Party of the investor are parties to the Convention;  

(b) the Additional Facility Rules of ICSID, provided that either the 
disputing Party or the Party of the investor, but not both, is a party 
to the ICSID Convention; or  

(c) the UNCITRAL Arbitration Rules.  
2. The applicable arbitration rules shall govern the arbitration except to 

the extent modified by this Section.  
Continue on to Article 1121: Submission of a Claim to Arbitration. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٨

ذا التق            ي ھ شتمل عل د مسودات المواد الخاصة بالتحكیم التي تستند إلیھا، لم ت ذلك رأت  . یی ول

ذا             ستتبعھ ھ ا ی یم وم ة التحك نظم عن تفاصیل عملی ھیئة التحكیم أنھ من الأفضل الكشف الم

ي  الحد من           دعوي عل من صیانة علاقات العمل بین الأطراف، إذا ما اتفقا خلال إجراءات ال

م ی                 ا ل ى،  م ا في حدھا الأدن اء علیھ ة الخاصة بتفاصیل القضیة، والإبق تم المناقشات العلنی

ن       شف ع ري بالك ة أخ ة خارجی ل أي جھ ة قب د ملزم ب قواع راف بموج ن الأط زام أي م إل

  . )١(تفاصیل الدعوي

ین            ومن الواضح أن ھیئة التحكیم في القضیة السابقة توخت الحذر تجاه الموائمة ب

ن أي        شف ع ص الك ا یخ ستثمرین فیم ب الم ن جان شروعة م اوف الم ین المخ ة وب العلانی

                                                             
(1) “There remains nonetheless a question as to whether there exists any 

general principle of confidentiality that would operate to prohibit public 
discussion of the arbitration proceedings by either party. Neither the 
NAFTA nor the ICSID (Additional Facility) Rules contain any express 
restriction on the freedom of the parties in this respect. Though it is 
frequently said that one of the reasons for recourse to arbitration is to 
avoid publicity, unless the agreement between the parties incorporates 
such a limitation, each of them is still free to speak publicly of the 
arbitration It may be observed that no such limitation is written into 
such major arbitral texts such as the UNCITRAL Rules or the draft 
Articles on Arbitration adopted by the International Law Commission. 
[That] having been said, it still appears to the Tribunal that it would be 
of advantage to the orderly unfolding of the arbitral process and 
conducive to the maintenance of working relations between the Parties if 
during the proceeding they were both to limit public discussion of the 
case to a minimum, subject only to any externally imposed obligation of 
disclosure by which either of them may be legally bound". ICSID Case 
No. ARB(AF)/9711, Award (Aug. 30, 2000) at para. 13. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٩

ي ھؤلاء المستثمرین          معلومات سریة خاصة،     ذا من عبء عل ا یمكن أن یضیفھ ھ . )١( وم

یم               ة التحك نظم عن سیر عملی ة الكشف الم فیبدو لھیئة التحكیم أنھ من الأفضل لضمان عملی

ائع         ر وق اء نظ راف أثن ة الأط ل كاف راف، أن یعم ین الأط ل ب ات العم لامة علاق مان س و ض

ي و        شكل علن ي الحد من مناقشة القضیة ب دعوي عل ي      ال ة في أدن ذه العلانی ي ھ اء عل الإبق

ستویاتھا ة   . م ات نتیج ن المعلوم شف ع دم الك ة ع یم بإمكانی ة التحك ضاً ھیئ ت أی ا اعترف كم

ین            ھ وب یم، یحول بین لالتزام قانوني مفروض من الغیر على طرف من أطراف دعوي التحك

  . الكشف عن أي معلومات أو وقائع تخص الدعوي المعروضة على التحكیم

شكل            وثمة   سریة ب ي ال اظ عل زام بالحف ام حول فكرة الالت رة للاھتم إشارة أخري مثی

ایرز        یم في قضیة إس دي م ة التحك صادر عن ھیئ  .S.D.  Myers عام وردت في الأمر ال

Inc.  دأ        "  : ضد كندا حیث قضي أنھ زام بمب ق بضرورة الالت دأ عام یتعل لم یرد ذكر أي مب
                                                             

: اقتصر الكشف عن المعلومات علي كل من  ضد كندا،Ethylفي أوائل القضایا مثل قضیة إیثیل ) ١(
تحكیم، بیان الدعوي الصادر عن المستثمر، مذكرة الدفاع إخطار النوایا الخاص بإحالة الدعوي لل

أما نصوص جلسات . الصادرة عن الدولة المدعي علیھا وكذلك الأوامر الصادرة عن ھیئة التحكیم
الاستماع أو أي مذكرات أو إفادات مقدمة من الأطراف لھیئة التحكیم فیتم حفظھا في نطاق من 

ضد كندا، أصبح الكشف عن تلك   Pope   Talbotب وتالبوتوفي القضایا اللاحقة مثل بو. السریة
المستندات أكثر شیوعاً، بما في ذلك، جمیع الإفادات المكتوبة المقدمة من كافة الأطراف، المحاضر 
النصیة للإفادات الشفھیة، المراسلات الصادرة عن ھیئة التحكیم، الأدلة، الردود الرسمیة المقدمة 

فسارات ھیئة التحكیم وكافة الإفادات المقدمة ممن لیسوا من أطراف من كافة الأطراف علي است
  : انظر كل من. النزاع

Ethyl v. Canada, Procedural Order (28 November 1997), online: Foreign 
Affairs and International Trade Canada  
http://www.international.gc.ca/assets/trade-agreements-accords-

commerciaux/pdfs/ethyl5.pdf ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة .    
Pope & Talbot v. Canada, Award on the Merits of Phase 2 (10 April 2001), 

online: Foreign Affairs and International Trade of the state of Canada   
<http://www.international.gc.ca/assets/trade-agreements-

accordscommerciaux/pdfs/Award_Merits-e.pdf> ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة  .   
  



 

 

 

 

 

 ٨٥٠

یم الخاص        الحفاظ علي السریة في التحكیم مثل      ي التحك ین الأطراف ف ذلك الذي ھو سائدا ب

ین الأطراف      ذي یخضع بالكامل التراضي ب اظ      . ال ار حول الحف إذ ركز الجدل الأساسي المث

یم      ة التحك ي اتفاقی مناً ف ره ض رض ذك د یفت ي بن سریة عل ي ال یم  . عل وي التحك ائع دع فوق

ي اتفاق          اً لحكم ورد ذكره ف تم مباشرتھا وفق ة      المنظورة الآن ی اً لاتفاقی یس وفق ة، ول ة دولی ی

ین الأطراف         ة مباشرة ب اك صلة تعاقدی یس ھن م فل ین الأطراف المتنازعة، ومن ث یم ب تحك

نھم      ا بی یم فیم اب    . المتنازعة في القضیة الحالیة، وبالتالي لیس ھناك اتفاق تحك وفي ظل غی

ى ا   وع إل روریاً الرج صبح ض سریة، ی ي ال اظ عل ق بالحف ام المتعل دأ الع ا، المب ة ذاتھ لاتفاقی

  .)١("وكذلك قواعد الأونسیترال والتي تنطبق علي وقائع دعوي التحكیم

ات المتحدة            یم في قضیة شركة لیووین ضد الولای ة تحك ا أقرت ھیئ   The )٢(كم

Loewen Group, Inc. v. U.S.      یس من المستحب ھ ل ي أن  undesirable، عل

                                                             
(1)Whatever may be the position in private consensual arbitrations 

between commercial parties, it has not been established that any general 
principle of confidentiality exists in arbitration such as that currently 
before this tribunal. The main argument in favor of confidentiality is 
founded on a supposed implied term in the arbitration agreement. The 
present arbitration is taking place pursuant to a provision in an 
international treaty, not pursuant to an arbitration agreement between 
disputing parties. There is no direct contractual link between the 
disputing parties in the present case, and there is no arbitration 
agreement between them. In the absence of an established general= 
= principle it is necessary to examine the treaty itself and the 
UNCITRAL Rules, which apply to the arbitration proceedings by 
election of Myers exercising its right under Article 1120 of the NAFTA, 
as well as the Tribunal’s previous procedural orders”. S.D. Myers, Inc. 
(U.S.) v. Canada, UNCITRAL, Procedural Order No. 16, pp. 8-9 (May 
13, 2000). 

(2) ICSID Case No. ARB(AF)/98/3, Decision (Sept. 28, 1999). 



 

 

 

 

 

 ٨٥١

ا     فرض التزام مطلق بالحفاظ علي السریة فیما یخص ع         ي یكون أحد أطرافھ ملیة التحكیم الت

ة        دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقیة حیث أن ھذا یحرم عامة الناس من حقھم في المعرف

public of knowledge ة أو    ي تخص الحكوم ات الت ي المعلوم لاع عل ي الاط  وف

ام شأن الع رض  . ال ن المفت یس م ي   –فل ا وف اً للنافت ري وفق یم تج ات تحك ي أي عملی ل  ف ظ

زام عام        –غیاب أي أحكام صریحة      ة الت وائح التنفیذی  أن تفرض الاتفاقیات أو القواعد أو الل

ع الحكومة               ذي من شأنھ أن یمن أو أي طرف  (علي الأطراف بالحفاظ علي مبدأ السریة، وال

ر ة      ) آخ ي معرف ق ف ن الح ھ م م حرمان ن ث ام، وم رأي الع ام ال ضیة أم ن الق دیث ع ن الح م

  . )١("ص الحكومة أو الشأن العامالمعلومات التي تخ

سریة في ظل                  اً نطاق ال د حسمت تمام یم ق وفى اطار ما سبق، یبدو أن ھیئات التحك

ة               اً لاتفاقی سریة وفق ي ال اظ عل زام عام تجاه الحف ى عدم وجود الت د عل اتفاقیة النافتا بالتأكی

ة للكشف عن إ            . )٢(النافتا ة الكافی ة الأطراف بالحری ذكراتھم   وبالتالي تتمتع كاف اداتھم أو م ف

یم ة التحك ة لھیئ ي   . المقدم دعومات ف ن الم صاح ع شف أو الإف ة الك یم عملی ل تنظ ن اج وم

  .  التحكیم، تم وضع مجموعة من المعاییر لتنظیم ھذه المسالة

  
                                                             

(1) "An arbitration under NAFTA, it is not to be supposed that, in the 
absence of express provision, the Convention or the Rules and 
Regulations impose a general obligation on the parties, the effect of 
which would be to preclude a Government (or the other party) from 
discussing the case in public, thereby depriving the public of knowledge 
and information concerning government and public affairs". ICSID 
Case No. ARB (AF)/98/3, para.26. 

 بوضع  NAFTA Secretariat  وحرصاً علي مزید من الشفافیة، قامت الأمانة العامة للنافتا)١(
  :  علي موقعھا علي الأنترنت ٢٠و١٩بعض من قرارات النافتا الواردة في الفصلین 

NAFTA Secretariat website available at the official website  
http://www.nafta-sec-alena.org/english/index.   ٢٠١٢ نوفمبر ١ أخر زیارة 



 

 

 

 

 

 ٨٥٢

  تقنين إتاحة المعلومات للجمهور  .٢
ي تتعامل           ا الت یم النافت ات تحك  مع  في ضوء القرارات سالفة الذكر، الصادرة عن ھیئ

رة   ارة الح یة التج درت مفوض سریة، أص ي ال اظ عل ة بالحف ة )١(الموضوعات الخاص  التابع

ا    ة النافت ي  (NAFTA Free Trade Commissionلاتفاقی و ٣١ف  ) ٢٠٠١ یولی

ادة  ص الم سیریة تخ ذكرة تف وع  )٢ (١١٣١م ع موض ي م شكل جزئ ت ب ي تعامل ، والت

ي     .  دعوي التحكیم  الاطلاع علي الوثائق والمستندات الخاصة بوقائع      ذكرة إل ك الم وتھدف تل

  . )٢( من الاتفاقیة١١تبني تفسیرات محددة فیما یخص الفصل 

                                                             
(1) NAFTA Commission’s initiatives to clarify Chapter 11 provisions No. 

116,http://w01.international.gc.ca/MinPub/Publication.aspx?isRedirect=
True&publication_id=378614&Language=E&docnumber=116. 

(2) “1. Nothing in the NAFTA imposes a general duty of confidentiality on 
the disputing parties to a Chapter 11 arbitration, and, subject to the 
application of Article 1137(4), nothing in the NAFTA precludes the 
Parties from providing public access to documents submitted to, or 
issued by, a Chapter 11 tribunal. 
2. In the application of the foregoing: 
a. In accordance with Article 1120(2), the NAFTA Parties agree that 

nothing in the relevant arbitral rules imposes a general duty of 
confidentiality or precludes the Parties from providing public access 
to documents submitted to, or issued by, Chapter 11 tribunals, apart 
from the limited specific exceptions set forth expressly in those rules. 

b. Each Party agrees to make available to the public in a timely manner 
all documents submitted to, or issued by, a Chapter 11 tribunal, 
subject to redaction of:  i. confidential business information; ii. 
information which is privileged or otherwise protected from 
disclosure under the Party's domestic law; and iii. information which 
the Party must withhold pursuant to the relevant arbitral rules, as 
applied. = 



 

 

 

 

 

 ٨٥٣

تثمار      ات الاس د لاتفاقی دي الجدی وذج الكن تمل النم د اش وذج FIPAولق ، والنم

سات الاستماع              ة جل ة، علي ضرورة إجراء كاف ات الاستثمار الثنائی الأمریكي الجدید لاتفاقی

دعوي، تماشیاً مع          بشكل علني وإتا   حة إطلاع الجمھور علي كافة المستندات المقدمة في ال

ا           ي النافت دول الأطراف ف ة ال ا كاف ي تعھدت بھ مقتضیات سیر عملیة التحكیم والالتزامات الت

  . في المذكرة التفسیریة حول الشفافیة الصادرة عن لجنة التجارة الحرة

ا   ذه الاتفاقی ة لھ اذج الحدیث ت النم د تغلب ي ولق صور ف ھ الق ي أوج ة عل ت الثنائی

یة   ن مفوض صادرة ع شفافیة ال سیریة حول ال ذكرة التف ا، والم یم النافت ة تحك ات ھیئ ممارس

یم           شفافیة في الحك ي أن مستوي ال د عل ق التأكی التجارة الحرة بشكل واضح، وذلك عن طری

ل قواعد ا                یھم من قب ود مفروضة عل ة الأطراف دون الخضوع لأي قی یم  أمر ملزم لكاف لتحك

سألة      ر م ي تقری ة ف سلطة التقدیری یم ال ة التحك نح ھیئ د تم ي تق زاع، والت ي الن ة عل المطبق

  . الكشف عن إجراءات التحكیم

                                                                                                                                                     

= c. The Parties reaffirm that disputing parties may disclose to other 
persons in connection with the arbitral proceedings such unredacted 
documents as they consider necessary for the preparation of their 
cases, but they shall ensure that those persons protect the confidential 
information in such documents. 

d. The Parties further reaffirm that the Governments of Canada, the 
United Mexican States and the United States of America may share 
with officials of their respective federal, state or provincial 
governments all relevant documents in the course of dispute 
settlement under Chapter 11 of NAFTA, including confidential 
information. 

3. The Parties confirm that nothing in this interpretation shall be 
construed to require any Party to furnish or allow access to 
information that it may withhold in accordance with Articles 2102 or 
2105”. 



 

 

 

 

 

 ٨٥٤

 الكشف عن المعلومات قبل البدء في عملية التحكيم  - أ 

ود          من بن د ض ھ لا یوج ى ان ا عل ة النافت ة لاتفاقی رة التابع ارة الح ة التج دت لجن أك
ا یخص كل دعاوي          الاتفاقیة نص یفرض على      سریة فیم ي ال الأطراف المتنازعة الحفاظ عل

  . )١( من الاتفاقیة١١التحكیم المشار إلیھا في الفصل 

ا         دم بھ م التق ي ت ة، الت ولاشك أن تكریس ھذا الالتزام بالكشف عن الدعاوي التحكیمی
شرعیة الخاصة بالع             ز ال تظم من شأنھ أن یسھم في تعزی شكل من ا ب ة النافت ة  وفق اتفاقی ملی

  . من الاتفاقیة١١التي تجري طبقاً للفصل 

ادة    ي الم ا ورد ف اً لم ین    )٤ (١١٣٧فوفق راف وب ین الأط ول ب زام یح د الت ، لا یوج
اً            ا وفق یم أو المقدمة إلیھ ة التحك تمكین الجمھور من الاطلاع علي الوثائق الصادرة عن ھیئ

  . من اتفاقیة النافتا١١للفصل 

ذكر   ى أن الم ارة إل در الإش م     وتج رة ل ارة الح ة التج ن لجن صادرة م سیریة ال ة التف
ي للقضایا التي تخضع للفصل                من  ١١تتعامل مع الكشف عن المعلومات في المراحل الأول

شروع في إجراءات                 د ال ع بع ات یق أن الكشف عن المعلوم الاتفاقیة، إذ یقضي ھذا الفصل ب
ك الخطوات ا  شمل ذل یم، دون أن ی ة التحك ار ھیئ یم، واختی ذه التحك ل الوصول لھ سابقة قب ل

  . )٢(المرحلة
                                                             

وقد ینجم عن ھذا التأخیر الحد . یخ نشرهقد یكون ھناك فارق زمنى بین تاریخ تقدیم المستند وتار) ١(
من قدرة المنظمات غیر الحكومیة ذات المصلحة منن المشاركة في النزاع المعروض علي التحكیم، 
إذ كیف سیتسنى لنلك المنظمات القیام بھذا الدور إذ لم یتم الكشف الفوري للجمھور وجود القضیة، 

وت من ھذه المنظمات الفرصة للتقدم لھیئة التحكیم بل قد تف. ولم تتوافر المعلومات حول طبیعتھا
  . بطلب للسماح لھا بالمشاركة كأصدقاء لھیئة التحكیم

 ھي تسلیم المستثمر المنتمي ١١الخطوة الأولي الواردة في عملیة التحكیم كما ترد في الفصل  )٢(
ولة الأخرى الطرف إلي الد" إخطار بنیتھ لتقدیم دعوي للتحكیم"للدولة الطرف في دعوي التحكیم 

في الدعوي یذكر فیھا ما یدعیھ المستثمر من خسارة تكون قد أصابتھ نتیجة مخالفة الدولة المضیفة 
ثم قد یعقب ذلك مشاورات بین المستثمر والدولة . للالتزامات المفروضة علیھ طبقاً لاتفاقیة النافتا

ا أن تجري قبل تسلیم إخطار النوایا مع العلم بأن ھذه المشاورات لیست إلزامیة، ویمكن لھ. العضو
  . أو بعده



 

 

 

 

 

 ٨٥٥

أنھ أن    ن ش یم م دء التحك ل ب شاورات قب وھر الم ن ج شف ع ھ أن الك ك فی ا لاش ومم

ذه                 د یكون الكشف عن ھ م ق ھ المبكرة، ومن ث زاع في مراحل ة تسویة الن ل من احتمالی یقل

زام بالكشف         . المعلومات مسألة غیر عملیة    عن  وبالتالي، لا نري أي غضاضة من عدم الإل

  . تلم المعلومات

  الكشف عن المعلومات بعد البدء في التحكيم  - ب 

ادة اً للم راف  )٢ (١١٢٠ )١(وفق ین الأط ین تمك ول ب انوني یح انع ق د م ، لا یوج

یم          ة التحك ن ھیئ صادرة ع ة أو ال ائق المقدم ي الوث لاع عل ن الاط ور  م ة للجمھ   المتنازع

  . )٢(ي نص المادة سالفة الذكر،  باستثناء حالات محددة وردت ف١١كما وردت في الفصل 

ة      ة لھیئ واء المقدم ائق، س ة الوث راف إتاح ن الأط رف م ل ط وز لك ك، یج ى ذل وعل

ات مناسبة ،سواء إن           ١١تحكیم المكونة طبقاً للفصل       ا، للجمھور في أوق صادرة عنھ  أو ال

ا                ر مصرح بالكشف عنھ زة أو غی ات متمی ال أو معلوم كانت معلومات سریة خاصة بالأعم

یم          وفقاً   اً لقواعد التحك   للقوانین الوطنیة لأطراف النزاع، أو المعلومات التي یجب حجبھا وفق

  

                                                             
 علي أن عملیة التحكیم تبدأ حین یقدم المستثمر دعوي التحكیم وفقاً لمقتضیات ١١٢٠تنص المادة  )١(

. قواعد التحكیم التي یختارھا، والتي یتعین أن تلتزم بالشروط المنصوص علیھا في اتفاقیة النافتا
. علي أي طرف من الأطراف بالحفاظ علي سریة دعوي التحكیموفي ھذه المرحلة لیس من إلزام 

الاطلاع علي تلك المستندات من خلال سجل عام یتم ) ١٣ (١١٢٦وكما ذكرنا سلفا، تتیح المادة 
  .الاحتفاظ بھ في الأمانة العامة للنافتا

 في – مع الموضوعات التي تھم الأمن القومي وتؤكد ٢١٠٢ وعل صعید أخر، تتعامل المادة )٢(
  علي أنھ لا یطلب من طرف قدیم معلومات أو السماح بالاطلاع علي أي معلومات من –مجملھا 

  .  شأن الإفصاح عنھا الأضرار بصالح الأمن القومي للدول الأعضاء

“To furnish or allow access to any information the disclosure of which it 
determines to be contrary to its essential security interests”. 



 

 

 

 

 

 ٨٥٦

صلة صوص  . )١(ذات ال یم بخ ات التحك ن ھیئ ظ م اك تحف دو أن ھن ك یب ن ذل رغم م ي ال وعل

سألة ذه الم ق ھ ضیة . تطبی ي ق ذكرة  ، Karpa)٢(فف دور الم ل ص ا قب رت وقائعھ ي ج والت

ین       التفسیریة للجنة التجارة الح    یم تحول ب ة التحك رة، سعت المكسیك لاستصدار أمر من ھیئ

شھادات،            ة، وال ة الأدل المستثمر وبین مناقشة القضیة بشكل علني، وتحظر الكشف عن كاف

ي        . والمستندات المعروضة في النزاع التحكیمي     د ف ھ ل یوجد بن یم بأن ولقد قضت ھیئة التحك

ا           یم التج ا، أو في ممارسة التحك ي أي طرف       اتفاقیھ النافت دولي بشكل عام، یحظر عل ري ال

  . من الأطراف مناقشة القضیة التي یتم نظرھا بشكل علني

ي      ستثمر ف ي أن الم ذه النتیجة عل ا لھ یم في معرض دعمھ ة التحك ت ھیئ د نوھ ولق

ام              ئونھ أم ن ش شف ع ة بالك ات قانونی ھ التزام ام، ولدی اع ع ركة قط و ش ة ھ ذه الحال ھ

ة      . ریكيالجمھور وفقاً للقانون الأم    ي سریة كاف اظ عل ومع ذلك فقد أمرت ھیئة التحكیم بالحف

  .الأدلة، والشھادات، والمستندات

  
                                                             

لا تتضمن أي مادة "، وتنص علي أن "الكشف عن المعلومات" مفھوم ٢١٠٥كما تعالج المادة  )١(
في ھذا الاتفاق إلزام علي أي طرف من الأطراف بتقدیم معلومات أو السماح بالاطلاع علي 

 أي قانون موضوع من قبل معلومات، یكون من شأن الكشف عنھا إعاقة تطبیق القانون أو مناقضة
أي طرف من الأطراف یحمي الخصوصیة الشخصیة أو المسائل المالیة أو الحسابات الشخصیة 

  لعملاء أي من المؤسسات المالیة

“Nothing in this agreement shall be construed to require a Party to furnish 
or allow access to information the disclosure of which would impede law 
enforcement or would be contrary to the Party’s law protecting personal 
privacy or the financial affairs or accounts of individual customers of 
financial institutions.” 

(2) Karpa v. Mexico, ARB(AF)/99/1, Procedural Order No. 5 Concerning 
Questions Raised in Connection with Procedural Order No. 4 (6 
December 2000) at para. 10 (International Centre for Settlement of 
Investment Disputes), NAFTA Claims Karpa, Procedural Order No. 5]. 

<http://naftaclaims.com/Disputes/Mexico/Feldman/FeldmanProceduralOrd
er5.pdf> [ ) ٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر (  
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  علانية جلسات التحكيم  - ج 
رة    ارة الح ة التج ن لجن صادرة ع شفافیة وال ة بال سیریة الخاص ذكرة التف ت الم عالج

شفھیة           سات الاستماع ال ة جل . )١ (فقط مسألة الكشف عن المستندات، دون التعرض لعلانی
ة     ضمان علانی ة  ل ات فردی شر إعلان دة بن ات المتح دا والولای ن كن ل م ت ك ك، قام وعلي ذل

صل   اً للف یم طبق ي التحك ات المعروضة عل تماع ضمان النزاع سات الاس ة ١١جل ن اتفاقی  م
  . النافتا

اً للفصل        )٢(فقد أقرت كندا   یم وفق ائع دعوي التحك  من  ١١ أنھا بعد مراجعة سیر وق
ارة ة التج تماع    اتفاقی سات الاس ة جل ي علانی ق عل ا تواف ي أنھ شمالیة عل ا ال رة لأمریك  الح

صل    ام الف عة لأحك ات الخاض ة بالمنازع دى    ١١الخاص ون إح ي تك ا والت ة النافت ن اتفاقی  م
ا  یم  )٣(أطرافھ ات التحك ذلك ھیئ ازعین وك ستثمرین المتن ة الم صول موافق ، ومع سعیھا للح

                                                             
حین اعتمدت لجنة التجارة الحرة لاتفاقیة النافتا علي التوجیھات الخاصة بمشاركات الطرف الثالث ) ١(

  .٢٠٠٣ أكتوبر ٧الصادرة في ) وصیاغة إشعارات النوایا(

STATEMENT OF THE FREE TRADE COMMISSION ON 
NONDISPUTING PARTY PARTICIPATION (7 OCTOBER 2003). 

(2)Statement of Canada on Open Hearings in NAFTA Chapter 11 
ARBITRATIONS, متاح على الرابط التالي) ٢٠١٣أخر زیارة دیسمبر (  

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/agr-acc/nafta-alena/openhearingaspx?lang=en    

اتفاقیة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة في عام :   بمجرد انضمامھا لاتفاقیة النافتا -تبنت كندا ) ٣(
ین المستثمرین والدول بوصفھ جزء لا یتجزأ من مجمل سیاساتھا الخارجیة  مبدأ التحكیم ب- ١٩٩٢

 من اتفاقیة النافتا، إلي جانب تسعة ١١في مجال الاستثمار، وھو ذات المبدأ الذي ورد في الفصل 
عشر اتفاقیة ثنائیة أخري خاصة بحمایة الاستثمارات كانت كندا طرفاً فیھا، وجمیعھا اتبعت نفس 

  . اعتمدتھ النافتاالنموذج الذي 

VanDuzer, J. Anthony, “Enhancing the Procedural Legitimacy of Investor-
State Arbitration Through Transparency and Amicus Curiae 
Participation”, MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE 
MCGILL, 2007, vol.52, pp. 683 to 723.  



 

 

 

 

 

 ٨٥٨

سریة،        كلما كان ھذا ممكناً، باستثناء الحالا      ات ال ة المعلوم ت التي قد تؤثر علي ضمان حمای
  .بما في ذلك المعلومات السریة المتعلقة بالأعمال

ة     ستیة الملائم ات اللوج د الترتیب یم بتحدی ات التحك سماح لھیئ دا بال ت كن د أوص ولق

ات الاستعانة       . لعلانیة جلسات الاستماع، بالتشاور مع أطراف النزاع       ذه الترتیب د تشمل ھ وق

ت أو أي وسیلة أخري من          بنظا ق الأنترن م الدوائر التلیفزیونیة المغلقة، والتصویر عن طری

سات           ي سیر الجل اق مع كل       . وسائل التي تمكن من الاطلاع عل د انضمت المكسیك للاتف وق

ة         ق للجن اع اللاح ي الاجتم تماع ف سات الاس ة جل ي علانی دة عل ات المتح دا والولای ن كن م

  .٢٠٠٤  یولیو١٦التجارة الحرة في 

ي          یم ف شفافیة للاجراءات التحك وعلي الرغم من التقدم المحز علي صعید تعزیزي ال

ستمر           دعم الم وفر ال شفافیة، وی سم بال ل یت ام متكام اء نظ ا ، إلا أن إرس ا النافت ل اتفاقی ظ

صل  شرعیة الف ستثمرین    ١١ل ین الم یم ب ة التحك لاح عملی ضي إص ا، یقت ة النافت ن اتفاقی  م

دعوي،      والدول، بحیث تضمن   ة الخاصة بال  النافتا كشف سریع ومنظم عن الإجراءات الأولی

ة،                زاع، والأدل ي لیست من أطراف الن دول الت ك ال وإفادات كافة أطراف الدعوي، بما في ذل

ة الأوامر          یم، وكاف ة التحك وجلسات الاستماع، والمراسلات المتبادلة بین كافة الأطراف وھیئ

  . لحكم الصادر عنھاالصادرة عن ھیئة التحكیم وكذلك ا

ولھم             شفافیة وقب ا یخص ال ا فیم یم الخاضعة للنافت ولاشك أن ممارسات ھیئات التحك

ز                 دعم التوجھ تحو تعزی ھ لمفوضیة التجارة الحرة من شأنھ أن یشجع وی بالدور المنوط ب

ك      . الشرعیة للتحكیم بین الدول والمستثمرین  ر مكتمل، وذل زال غی إلا أن نظام النافتا ككل لای

ات      ا، والبیان ة للنافت یم التابع ات التحك ن ھیئ صادرة ع رارات ال ن الق ل م ز ك ي ضوء عج ف
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ات               ات شاملة وملزمة لأي من ھیئ الصادرة عن مفوضیة التجارة الحرة، عن فرض التزام

  . )١(تحكیم التي قد تتشكل مستقبلاً

   (ICSID)  الأكسيد–تجربة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار : ًثانيا
ة              دول في الآون ین المستمرین وال یعد التوجھ الذي شھدتھ آلیة تسویة المنازعات ب

ي    زة، والت دى سماتھا الممی ة إح راءات التحكیمی ي الإج شفافیة ف ن ال د م و مزی رة نح الأخی

ین المستمرین        طالما نظر إلیھا الكثیرون علي إنھا إحدى نقاط ضعف آلیة فض المنازعات ب

 ھذا النظام یمتلك القدرة علي الاستجابة لمخاوف أصحاب المصلحة     والدول، ودلیل علي أن  

  . فیما یخص التحكیم في القضایا الاستثماریة

ق      ICSID)(والأكسید     وفیر تسھیلات تتعل  ھو مركز دولي مستقل یحمل تفویضاً لت
دولي        د باشر   . بالتوفیق والتحكیم، وتقصي الحقائق فیما یخص المنازعات الاستثماریة ال ولق

ام   م شاءه ع ذ إن سید من ز الأك تثماریة   -  ١٩٦٦رك ات الاس سویة المنازع ة ت ب اتفاقی  بموج
ا لا یقل عن    –) اتفاقیة الأكسید(التي تم توقیعھا بین الدول ومواطني الدول الأخرى           ٤٠٠ م

رة    اً الأخی سة عشر عام لال الخم ا خ ائع غالبیتھ ة . )٢(قضیة، جرت وق ضعت غالبی د خ ولق
: تھا ومباشرتھا من خلال الأكسید لمجموعتین أساسیتین من القواعد          القضایا التي تم إدار   

  ). والذین عرفاً معاً بقواعد الأكسید(قواعد اتفاقیة الأكسید، والقواعد الإضافیة الملحقة 

                                                             
إلا أن رفض التعدیل الجذري لاتفاقیة النافتا من كل من كندا، والولایات المتحدة، والمكسیك، بدا  )١(

  .حائلاُ بین حدوث مثل ھذه الإصلاحات عن طریق تعدیل اتفاقیھ النافتا ذاتھا

والدافع لھذه التغیرات ھو الاعتراف بضرورة وضع الاعتبارات . ا وما بعدھ٧ انظر ما سبق، صــ)٢(
. المختلفة في الحسبان عند اللجوء للتحكیم كأداة لتسویة المنازعات ذات التأثیر علي الصالح العام

وثمة العدید من العوامل التي دعت لقدر أكبر من الشفافیة في التحكیم في اطار الكسید، ومنھا 
، وتأثر مالیات ھذه الدولة )عادة كمدعي علیھ (اجداً في إجراءات الدعوي حضور دولة كطرف متو

بتحملھا لتكالیف عملیة التحكیم، ومدي رضاءھا عن أیھ  أحكام مناقضة لمصالحھا، وإمكانیة أن 
یثیر ھذا النزاع تساؤلات تتعلق بالسیاسة العامة للدولة، والتأثیر المحتمل لأي حكم مضاد للدولة 

  .واطنیھاالمضیفة، وم
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سریة                ي ال اظ عل شفافیة والحف ین ال وازن ب ق الت وسعي مؤخراً مركز الأكسید لتحقی
شفافیة         دأ ال ا )١(عن طریق تشجیع مب ة، مع        والحف ة التحكیمی ي سلامة ونزاھة العملی ظ عل

  . مراعاة مصالح أطراف النزاع في الحفاظ علي سریة بعض المعلومات

  توجه الأكسيد بخصوص الشفافية في التحكيم .١
سید  ز الأك سة لمرك نطن المؤس ة واش ق اتفاقی ح وصریح وف د نص واض  )٢(لا یوج

ي  اظ عل شفافیة والحف ات ال م التزام ز، یحك د المرك راف  وقواع ب الأط ن جان سریة م  ال
ة سریة      . )٣(المتنازع وي ال یم محت زاع بتنظ ي الن راف ف ة الأط ن حری ك م ن ذل ن لا یم ولك

                                                             
(1) “In the light of the above considerations, whilst the Tribunal shares the 

view that transparency in investment arbitration shall be encouraged as 
a means to promote good governance of States, the development of a 
well-grounded and coherent body of case law in international investment 
law and therewith legal certainty and confidence in the system of 
investment arbitration, it also believes that transparency considerations 
shall not justify actions that exacerbate the dispute or otherwise 
compromise the integrity of the arbitration proceedings. Further, 
transparency considerations may not prevail over the protection of 
information which is privileged and/or  otherwise protected from 
disclosure under a Party’s domestic law”. Giovanna a Beccara, op. cit., 
para.72. 

 International Centre for the Settlement of Investment  تأسس مركز الأكسید)٢(
Disputes (ICSID) تحت رعایة البنك الدولي للتنمیة وإعادة ١٩٦٥، في واشنطن عام ،

، بغرض تسھیل تسویة المنازعات World Bankالأعمار والمعروف اختصارا بالبنك الدولي 
 أكتوبر -١٤وقد دخلت الاتفاقیة دور النفاذ اعتبارا من . ة بین الدول والمستثمرینالاستثماری

ویحق لكل دولة عضو في البنك الدولي، أو طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل . م١٩٦٦
الدولیة التوقیع على أي طلب یقدم بالإنظام إلى ھذه الاتفاقیة، إذا دعاھا المجلس الإداري بأغلبیة 

عضائھ إلى التوقیع علیھا وبشرط أن تكون من الدول المشتركة في إیجاد الاتفاقیة، أو التي ثلثي أ
: متاح على الرابط التالي. من الاتفاقیة) ٧٣، ٦٨( أنظر المواد . أنظمت إلیھا بعد نفادھا

jsp.Index/CSIDI/org.worldbank.icsid://https.  ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة  
ولكن یجب أن یتعھد أعضاء ھیئة التحكیم بالحفاظ علي السریة فیما یخص كل المعلومات التي قد ) ٣(

تصل لعملھم كنتیجة لمشاركتھم في إجراءات الدعوي، كما یجب أن تتم مداولاتھم  في سریة تامة 
جب علي أعضاء ھیئة التحكیم الحفاظ علي السریة فیما بل وأكثر من ذلك، ی. طیلة سیر الإجراءات 

 من قواعد المركز والتي تنص ١٥انظر المادة . یخص محتویات أي حكم یصدر عن ھیئة التحكیم
  =: علي أن 
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ات، أو       . المطلوبة بشأن إجراءات التحكیم      ام الأطراف بنشر معلوم دم جواز قی فلقد قضي بع
ذا                     ان من شأن ھ ا ك ام المركز إذا م ة قضایا ھي محل نظر أم  أن مستندات معینة تتعلق بأی

  .)١(یعرض سلامة العملیة التحكیمیة للخطر، أو أن یسھم في تفاقم النزاع

نھم          ا بی إضافة لھذا، فإن أطراف القضایا المنظورة أمام الأكسید یمكن أن یوقعوا فیم

ي       ا عل صنیف مستندات بعینھ ا ت نھم من خلالھ سریة، یمك ي ال اظ عل ضي بالحف ات تق اتفاقی

  . في إجراءات التحكیم فقط، ولا یصرح بنشرھا للعامةأنھا مستندات سریة لا تستخدم إلا

ین    ا ب دمج م د، أن ت ذه القواع ة لھ ة العملی سید، والممارس د الك ت قواع د حرص ولق

ضایا           ة بالق ات المتعلق شر المعلوم و ن وجھھم نح ي ت سریة، ف ي ال اظ عل شفافیة، والحف ال

ضایا      ذه الق ر ھ اء نظ ر أثن د تظھ ي ق ات الت تثماریة، أو المعلوم ات . الاس ت المعلوم فكان

ذ عام          الأساسیة الخاصة بكل قضیة یتم إدارتھا عن طریق الأكسید كان دوماً متاحاً للعامة من

  . ، الذي شھد أول قضیة یتم تسجیلھا لدي المركز١٩٧٢

                                                                                                                                                     

= Rule 15 Deliberations of the Tribunal (1) The deliberations of the 
Tribunal shall take place in private and remain secret.(2) Only members of 
the Tribunal shall take part in its deliberations. No other person shall be 
admitted unless the Tribunal decides otherwise. 
(1) “However, whereby it is widely acknowledged that parties may engage 

in general discussion about the case in  public, some tribunals have 
deemed it appropriate to set express limits to such freedom requiring 
that the parties limit public discussion of the case “to what is considered 
necessary”, “to a minimum, subject only to any externally imposed 
obligation of disclosure by which either of them may be legally bound”, 
or “to what is necessary, and is not used as an instrument to antagonize 
the parties, exacerbate their differences, unduly pressure one of them, or 
render the resolution of the dispute potentially more difficult”. 
Giovanna a Beccara and others v Argentina (ICSID Case No 
ARB/07/05) - Procedural Order No 3 (Confidentiality Order) of 27 
January 2010, para. 70 ; Biwater Case , Procedural Order No. 3, § 163 
lit. b.  
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ة للمركز    ٢٣)١(وقد كفلت المادة   ة والمالی ام    )٢( من اللائحة الإداری ین الع ، حق الأم

ذه            للمركز أن یحتفظ دائماً بسج     نص ھ ل المركز، وت ا من قب تم إدارتھ لات كاملة لكل قضیة ی

ي              ل أي شخص، وھي نفس السجلات الت یش من قب اللائحة علي إتاحة ھذه السجلات للتفت

ة تفاصیلھا       ي كل     )٣(تحوي سرد لكافة المعلومات الإجرائیة الأساسیة بكاف شتمل عل ي ت ، الت

                                                             
(1) Regulation 23 :The Registers " (1) The Secretary-General shall 

maintain, in accordance with rules to be promulgated by him, separate 
Registers for requests for conciliation and requests for arbitration. In 
these he shall enter all significant data concerning the institution, 
conduct and disposition of each proceeding, including in particular the 
method of constitution and the membership of each Commission, 
Tribunal and Committee. On the Arbitration Register he shall also 
enter, with respect to each award, all significant data concerning any 
request for the supplementation, rectification, interpretation, revision or 
annulment of the award, and any stay of enforcement. 
(2) The Registers shall be open for inspection by any person. The 

Secretary-General shall promulgate rules concerning access to the 
Registers, and a schedule of charges for the provision of certified and 
uncertified extracts therefrom". 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/partC-
chap05.htm#r23 ٢٠١٢ نوفمبر ١ أخر زیارة   

(2) https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/partC.htm أخر 
٢٠١٢ نوفمبر ١زیارة   

لمعلومات الأساسیة عن القضیة مثل اسم القضیة، شخصیة أطراف النزاع، تشمل تلك السجلات ا) ٣(
وممثلیھم، وتاریخ تسجیل القضیة، وتاریخ تشكیل ھیئة التحكیم، وموضوع النزاع، إضافة لذلك، یتم 
إخطار كل طرف من أطراف ھیئة التحكیم، أو المفوضیة، بمجرد تعینھ أو تعیینھا، مع توضیح 

وتعتبر ھذه . لاختیار، حتي قبل اكتمال تشكیل ھیئة التحكیم أو المفوضیةالطرف الذي قام بھذا ا
كما یتم . معلومات قیمة بالنسبة للأطراف وخاصة عند شروعھم في تعیین محكمیھم أو وسطائھم

عرض كافة التطورات التي طرأت علي الإجراءات، بما في ذلك الإفادات، وتاریخ وأماكن انعقاد 
في ذلك أیھ ردود تكون قد وردت لأعضاء ھیئة التحكیم والمحامین وما إلي جلسات الاستماع،  بما 

ذلك، وفي نھایة الأمر، یتم إضافة وصلات أو فقرات من أحكام التحكیم المنشورة ، والقرارات، 
  .  كلما كان ھذا متاحا–والأوامر، وكافة المستندات الأخرى الخاصة بالقضیة 
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سلك   یم، وم سة التحك ص مؤس ي تخ ة الت ات الھام ع،  المعلوم راء متب ل إج لوب ك    وأس

ة        ل ھیئ ة، وك ل لجن یة، وك ل مفوض ضویة ك شكیل وع ي ت ع ف لوب المتب ك الأس ي ذل ا ف بم

ات حول كل           . تحكیم ة المعلوم ي كاف شتمل السجلات عل وتقضي نفس اللائحة بضرورة أن ت

راف    ي الأط ضات المفروضة عل یم، والتعوی م التحك صدور حك ة ل رارات التالی ص الق ا یخ م

  .ة الأكسیدوفق اتفاقی

ك لا  یر   ومع ذل اء س ق أثن شكل مغل تماع ی سات الاس د جل ي عق سید عل یفرض الأك

ادة          ي الم یم ف نص قواعد التحك ة    ٣٢إجراءات التحكیم، بل علي العكس ت ي أن تقرر ھیئ  عل

ي      – بموافقة كافة الأطراف  –التحكیم   سات الاستماع  إل نھم حضور جل  الأشخاص الذین یمك

دعوي، وو    راف ال ب أط ذین       جان راء ال شھود والخب امین وال شارین والمح م والمست كلائھ

  . )١(یدلون بشھاداتھم ومسئولي ھیئة التحكیم

اً     ب وفق الأمر الغری یس ب ة ل ات للعام ذه المعلوم ل ھ ة مث بعض أن إتاح ري ال د ی وق

ال           ي مج دة ف ات الرائ ن المنظم سید م ز الأك ون مرك ي ك ك لا ینف وم، إلا أن ذل اییر الی لمع

ستینات        التحكیم عند  ة ال ي في حقب د استوحت الأكسید    . ما طرح ھذه اللائحة للمرة الأول ولق

ي                     ت تتبن ي كان ذه المركز ، والت ا ھ ي اتسمت بھ ذه اللائحة من الطبیعة العامة الت ملامح ھ

ا یخص           ضاً فیم ا أی حتمیة نشر المعلومات، لیس فقط فیما یخص سیر نزاعات التحكیم، وإنم
                                                             

تتكون الإجراءات الشفھیة من جلسات استماع  تدار من قبل : ةالإجراءات الشفھی: ٣٢القاعدة  )١(
  .ھیئة التحكیم لأطراف النزاع، ووكلائھم، والمستشارین والمحامین والشھود والخبراء

یمكن لھیئة التحكیم بعد التشاور مع الأمانة العامة السماح لأشخاص آخرین بخلاف أطراف ) ٢(
 والشھود والخبراء أثناء شھاداتھم ومسئولي ھیئة النزاع ووكلائھم والمستشارین والمحامین

 ما لم یعترض أطراف النزاع –التحكیم، بحضور أو مراقبة كل جلسات الاستماع أو جزء منھا 
 وشریطة اتخاذ الترتیبات اللوجستیة الملائمة، ویتعین علي ھیئة التحكیم وضع –علي ذلك 

  .ة الملكیة أو المعلومات الخاصة الإجراءات الملائمة لكل قضیة علي حدة،  بغرض حمای

یمكن لأعضاء ھیئة التحكیم طرح أسئلة علي أطراف النزاع، ووكلائھم، والمستشارین ) ٣(
  .والمحامین أثناء جلسات الاستماع، بغیة إیضاح أو شرح أي من الأمور الغامضة
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ع داخ  راء متب ل إج یس لك زالتأس ن  . ل المرك ت متاحة م ضایاه كان ول ق ات ح ك المعلوم وتل

رى     شورات الأخ دوریات والمن ة ال ز، وكاف ن المرك صادرة ع ة ال اریر الدوری لال التق خ

ي             یش عل راد لمكاتب الأكسید بغرض التفت الصادرة عنھ، كما كان من الجائز وقتھا زیارة أف

  . السجلات

ة قضیة معروضة            ادة     وبخصوص التعامل مع مستندات أی ى المركز، تقضى الم  عل

ة للمركز     ٢٢ ة والإداری اریر        )١( من اللائحة المالی شر تق ام بالإعداد لن ین الع أن یقوم الأم ، ب

راف           ق أط ي واف جلاتھا، مت راءات وس ر الإج یم، أو محاض ام التحك ق، وأحك ان التوفی لج

  .الدعوي علي النشر

  

  

  

                                                             
(1)Regulation 22 Publication" : (1) The Secretary-General shall 

appropriately publish information about the operation of the Centre, 
including the registration of all requests for conciliation or arbitration 
and in due course an indication of the date and method of the 
termination of each proceeding. (2) If both parties to a proceeding 
consent to the publication of: (a) reports of Conciliation Commissions; 
(b) arbitral awards; or (c) the minutes and other records of proceedings, 

the Secretary-General shall arrange for the publication thereof, in an 
appropriate form with a view to furthering the development of 
international law in relation to investments". 
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سی     ع الأك ي موق ة عل ات متاح ذه المعلوم بحت ھ اً، أص بكة  وحالی ي ش   د عل

ت ساریة   ()١(الأنترن ضایا ال ة أو الق ضایا المنتھی ة الق ت قائم شتمل )تح ل ت   ، وبالمث

اریخ        وعھا، وت وھر موض ي ج اریة عل ضیة س ة ق ص أی ات تخ ة معلوم ل قائم   ك

ضائھا،           سیات أع ماء وجن یم، وأس ة التحك شكیل ھیئ اریخ ت ز، وت ي المرك سجیلھا ف   ت

عیة     دعوي، ووض راف ال شاري أط ماء مست ذكر     وأس ك، ت ي ذل افة إل راءات، إض    الإج

ادات،          دیم الإف ص تق ا یخ ل م ات ك ذه المعلوم من ھ واردة ض ة ال یل الإجرائی   التفاص

ام   رارات وأحك دار الق واریخ إص تماع، وت سات الاس واریخ جل دیمھا، وت واریخ تق   وت

  .التحكیم

  توجه الأكسيد بخصوص نشر احكام التحكيم  .٢
دول    ومع تزاید حجم القضایا المعروضة أ    ین ال مام الأكسید، وزیادة عدد المنازعات ب

ام الموجھ               ا صحبھا من تصاعد الاھتم سعینات، وم والمستثمرین بوجھ عام، في أواسط الت

وافر      دي ت ص م ا یخ ادات فیم م الانتق دول، وك ستثمرین وال ین الم ات ب ض المنازع ة ف لآلی

دعوي ل        اءة    المعلومات حول القضایا التي تخص مستثمرین ودول، ظھرت ال د من الكف مزی

  .والشفافیة في إجراءات مركز الأكسید

                                                             
قوم المركز بنشر ھذه الإحصائیات الخاصة بحجم العمل لدي المركز مرتین سنویاً، علي أن تشمل ) ١(

مة ھذه الإحصائیات العدد الإجمالي للقضایا المسجلة في المركز، وأسس تطبیق قواعد الموافقة لإقا
الولایة القضائیة للأكسید في ھذه القضایا، والتوزیع الجغرافي لحجم القضایا، والدول الأعضاء 

وتتاح . والقطاعات الاقتصادیة المشاركة في ھذه القضایا، ونتائجھا، وجنسیات المحكمین والوسطاء
  . كل ھذه المنشورات عبر موقع المركز علي الأنترنت

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDo
cRH&actionVal=CaseLoadStatistics ٢٠١٢ نوفمبر ١أخر زیارة    
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سألة     ي م ق عل اش أو التعلی سید بالنق ة الأك ة لاتفاقی سودات الأولی رض الم م تتع ول

ة          ن ھیئ صادرة ع رارات ال یم، والق ام التحك شر أحك ص ن ا یخ سید فیم ز الأك لطات مرك س

  . التحكیم، والأوامر الإجرائیة

ادة   ر الم ن اتف)١()٥ (٤٨فتحظ یم دون      م ام التحك شر أحك سید ن یس الأك ة تأس اقی

یم     ادة      . )٢(موافقة كافة أطراف دعوي التحك ي أن الم ا إل ق  ) ٥ (٤٨وتجدر الإشارة ھن تنطب

یم،                 ام التحك ي سریة أحك اظ عل دعوي بالحف زم أطراف ال ا لا تل ي أنھ علي المركز فقط، بمعن

ة المستندات     وغالباً ما یقوم أحد الأطراف منفرداً بالإعلان عن حكم الت       ذلك عن كاف حكیم، وك

سریة            ي ال اظ عل . الأخرى المتعلقة بالقضیة، حال غیاب أي أمر قضائي أو اتفاق یتعلق بالحف

ادة        یم الأكسید     ) ٣ (٥٣وبالمثل یمكن العثور علي حكم مشابھ في الم ة  (من قواعد تحك الآلی

  . )٣()الإضافیة

ذه        ي ھ صول عل ن الح سید م ز الأك ن مرك ا تمك اً م ة   وغالب ن كاف ة م   الموافق

ت،          ي الأنترن فحتھ عل ي ص یم عل م التحك شر حك ز بن وم المرك م یق ن ث راف، وم   الأط

تثمارات        انون الاس ة ق ة الخاص ة بالدوری ز والمعروف ة للمرك شرة الدوری ي الن ع ف ا یطب كم

  . الأجنبیة

                                                             
 علي  تكرار حرفي ولفظي لحظر النشر الوارد ١٩٦٧شملت قواعد التحكیم الأصلیة الصادرة عام ) ١(

، كانت ھناك عدد من أحكام تحكیم الأكسید ١٩٨٤وبحلول عام . من الاتفاقیة) ٥ (٤٨في المادة 
  .   قد نشرت بالفعل بشكل منفرد من قبل أي من أطراف الدعوي-والتعلیقات الصادرة حولھا  

https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/basic-en.htm أخر 
٢٠١٢ نوفمبر ١زیارة   

(2) Article 48 : (5) The Centre shall not publish the award without the 
consent of the parties. 

قطاع الأكبر من المنازعات بین المستثمرین والدول علي مستوي وتنطبق ھذه القواعد علي ال) ٣( 
   من اتفاقیة النافتا١١العالم، بما في ذلك المنازعات التي ینظمھا الفصل 
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ادة    دیل الم ل من   ١٠ في ) ٤ (٤٨وتم تع ، لضمان حق المركز    ٢٠٠٦)١(عام   أبری

یم         " مقتطفات"ر  فیما یخص نش   ا التحك ة في احكم ة المطبق ات القانونی . من القواعد والحیثی

ضایا     دد الق د ع ة لتزای سید كنتیج ة للاك ة العام ھ الأمان ذي اقترحت دیل ال ذا التع د صدر ھ وق

ة الأمر       . ٢٠٠٤/٢٠٠٥المطروحة للنظر أمام المركز منذ عام    دیل في نھای ذا التع ویسھم ھ

  . بنتائج التحكیمبمزید من القدرة علي التنبؤ

داً من الإفصاح                یس فقط تحقیق مزی ر ل ذا التغیی ولقد كان الأساس المنطقي وراء ھ

یم       ام التحك ادة    . عن المعلومات وإنما مزید من الاعتدال في طرح محتوي أحك د نصت الم ولق

ي أن          ة عل ة        "سالفة الذكر بصیغتھا المعدل یم دون موافق م التحك دم نشر حك زم المركز بع یلت

ة       الأطر  ن القواعد القانونی ات م شراتھ مقتطف ز أن یتضمن في ن ك یمكن للمرك اف، ومع ذل

  .)٢("المطبقة من قبل ھیئة التحكیم

صادرة عن الأكسید، أو                یم ال ام التحك شر أحك ة ن وعلي ذلك، یوحد اطار حاكم لعملی

ادة       اً للم ا وفق ك أم ة  من ا ) ٥ (٤٨مقتطفات من الحجج القانونیة الرئیسة للأحكام ، وذل تفاقی

ادة  سید، أو الم ادة   ) ٤ (٤٨الأك یم، أو الم د التحك ن قواع یم  ) ٣ (٥٣م د تحك ن قواع م

  ). المحلق الإضافي(

                                                             
، وأثمرت في نھایة الأمر عن ٢٠٠٤ شھراً بدایة من عام ١٨ولقد استغرقت ھذه المشاورات  )١(

التعدیل بعدما أجرت الأكسید مشاورات وجاء  . ٢٠٠٦صدور تعدیلات في قواعد التحكیم عام 
موسعة مع جمیع أصحاب المصلحة الرئیسیین، حول إمكانیة إتاحة الفرصة أمام العامة للاطلاع 

  .علي المعلومات،  فیما یخص قضایا المستثمرین والدول

Meg Kinnear, Eloïse Obadia and Michael Gagain, The ICSID Approach to 
Publication of Information in Investor-State Arbitration, in Rise of 
Transparency in International Arbitration, op.cit., p.110. 
(2) Rule 48 Rendering of the Award (4) The Centre shall not publish the 

award without the consent of the parties. The Centre shall, however, 
promptly include in its publications excerpts of the legal reasoning of the 
Tribunal. 
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لا یحق  ) الأكسید  (المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار   فإذا كان وفقاً لاتفاقیة  

ة العامة ل             إن الأمان زاع، ف لأكسید تعمل   للمركز نشر قرارات التحكیم إلا بعد موافقة طرفي الن

ن      ا م ت وتعمیمھ بكة الإنترن ى ش شرھا عل لال ن ن خ ك م ور، وذل ام للجمھ شر الأحك ى ن عل

  . )١(قانون الاستثمار الأجنبي: خلال مجلتھا الدوریة

م التحكیمي في منازعات                 ز الحك ي تمی وعلى ذلك، أصبحت السریة لیست الصفة الت

سید ام الأك تثمار أم صادر  . الاس يّ ال القرار التحكیم ات  ف سویة منازع دولي لت ز ال ن المرك ع

ك      ى خلاف ذل ، وھو  )٢(الاستثمار، یصدر من حیث المبدأ علنیًا ما لم یتّفق أطراف النزاع عل

اري       یم التج ار التحك ي اط یم ف اكم التحك شر أح صدد ن ع ب و متب ا ھ ن م را ع ف كثی ا یختل م

  .الدولي الخاص

  السياسة الخاصة بإجراءات نشر مقتطفات أحكام التحكيم .٣
ام        شر أحك ة بن ات الخاص ذه الممارس شدة ھ دعم ب سید ت ة للاك ة العام د أن الأمان بی

یم وتشجعھا   ى          . التحك ة الأطراف عل ي موافق سید من الحصول عل تمكن مركز الأك م ی إذا ل ف

ادة        ي الم واردة ف ة ال رة الثانی ق الفق ین تطبی شر، یتع ة   ) ٤ (٤٨الن د الإجرائی ن القواع م

ھ   لعملیات التحكیم الخاضعة للا    ة    –سیقوم المركز   " كسید، والتي تقضى بأن ذه الحال  – في ھ

                                                             
ومن خلال الإحصائیات نجد أنھ في حوالي خمسین في المائة من القضایا، یحصل الأكسید على  )١(

  . موافقة الأطراف لنشر قرار التحكیم

 تحكیم الأكسید علي أنھ لم یرد أي إشارة في وكما أشرنا سالفاً، ارتأت اثنتان علي الأقل من ھیئات )٢(
الاتفاقیات المؤسسة للأكسید أو قواعد التحكیم فیھا بفرض التزام عام بالحفاظ علي السریة، ومن ثم 

  یبدو الأمر فیما یخص قدر الالتزام بالسریة في ھذا المركز خاضعاً لتقدیر ھیئة التحكیم

Metalclad, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award (Aug. 30, 2000) at para. 
13; Amco Asia Corp. et al. v. Republic of lndonesia, 24 I.L.M. at 368. 
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شوراتھا         ي من ا ف ي حكمھ یم ف ة التحك ھ ھیئ ذي تبنت ة ال ج القانونی بتضمین أجزاء من الحج

  . )١(الدوریة

اري      " سیقوم "وتعطي كلمة    زام الإجب ة صیغة الالت ذه الحال وتوضح قواعد   .  في ھ

ر     ي الق ق عل دأ ینطب س المب ذلك أن نف یم ك سیر ومراجعة الإجراءات   التحك ارات الخاصة بتف

رارات        . التحكمیة یم، وتصویباتھ، والق م التحك وبالمثل، ینطبق نفس المبدأ علي تفسیرات حك

   .التكمیلیة، وفقاً لقواعد تحكیم الملحق الإضافي

ة        ادة       )٢(ولقد تبني الأكسید بعض الممارسات الداخلی ات الم ة متطلب ق كاف  ٤٨ لتحقی

ادة         ) ٤ (٤٨، والمادة   من الاتفاقیة ) ٥( یم، والم یم    ) ٣ (٥٣من قواعد التحك من قواعد تحك

  .  المرفق أو الملحق الإضافي

ة مبكرة      - فیطلب المركز من الأطراف        ا یخص      -  في مرحل  الإفصاح عن رأیھم فیم

تم اتخاذه           ي نشر مستندات القضیة الخاصة بكل إجراء ی ي    . الموافقة عل وحین یحصل عل

یم بمجرد           موافقة الأطراف، یقو   ام التحك رارات، وأحك ة، والق م المركز بنشر الأوامر الإجرائی

  . صدورھا والإفصاح عنھا من قبل ھیئة التحكیم

                                                             
(1) Rule 48 Rendering of the Award (4) The Centre shall not publish the 

award without the consent of the parties. The Centre shall, however, 
promptly include in its publications excerpts of the legal reasoning of the 
Tribunal. 

 في -"  مشروع الشفافیة" من خلال مبادرة عرفت ب -ولقد سعى مركز الأكسید مع كافة الأطراف  )٢(
.  للحصول علي تفویض منھم بنشر أحكام تلك القضایا١٩٧٢كل القضایا التي تم حسمھا منذ عام 

ھذا المشروع في تعزیز مساحة الإفصاح المتاحة لإجراءات وموضوعات القضایا ولقد أسھم 
المنظورة، وشجع كذلك علي مزید من التفھم من جانب العامة لإجراءات الأكسید، وقوانین 

 .الاستثمار

Meg Kinnear, Eloïse Obadia and Michael Gagain, op.cit., p.118. 
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ز     وم المرك ة الإجراءات، یق د بدای ة الأطراف عن ي موافق ز عل صل المرك م یتح وإذا ل

ا یرس                یم بمجرد صدورھا، كم ام التحك شر أحك ل بسؤال الأطراف مرة أخري للموافقة علي ن

یم          - المركز   م التحك د شھرین من صدور حك التعویض      -  بع ب ب اك أي طل  بشرط ألا یكون ھن

ذا الوقت                م تقدیمھ في ھ د ت م  ق ي       –لما بعد الحك زاع بغرض الحصول عل ي الن اً لطرف  خطاب

ة والموضوعیة             رارات الإجرائی ة الق شر كاف ي       (موافقتھم علي ن یم ف م التحك ك حك ا في ذل بم

  ). قد حصل علي موافقة مسبقة علي النشر من طرفي النزاع حالة ما لم یكن المركز 

شر         ي الن زاع عل ذه        ١وإذا ما وافق طرفي الن ، یشرع الأكسید في إعداد نسخة من ھ

ع    –المستندات لا تحمل أصل توقیعات أعضاء لجنة التحكیم        م التوقی د ت  مع الإشارة إلي أنھ ق

ي أصولھا   ع الأكس      - عل ي موق سخ عل ذه الن تم نشر ھ م ی ت    ث ي شبكة الأنترن م . ید عل وإذا ل

ي           ي الأكسید أن یشرع عاجلاً ف یوافق أحد أو كلا الطرفین علي نشر حكم التحكیم، یتعین عل

یم      ة التحك ا ھیئ ي     . نشر مقتطفات من الحجج القانونیة التي تبنتھ ات عل ذه المقتطف وتشمل ھ

  :ما یلي

  .  صفحة الغلاف لحكم التحكیم- ١

  .كیم جدول بمحتویات حكم التح- ٢

  . كافة العناوین الرئیسیة والفرعیة الواردة في جوھر حكم التحكیم- ٣

  . مقدمة عن حكم التحكیم لا تشمل حقائق الدعوي- ٤

  . فقرة عن التاریخ الإجرائي لحكم التحكیم- ٥

                                                             
ة، ویتم إضافة وصف بسیط لحقائق النزاع مما یساعد القارئ ویتم حجب كافة المعلومات السری )١(

ویتم التشاور دائماً مع الأطراف قبل نشر . علي فھم الحجة القانونیة التي استندت إلیھا ھیئة التحكیم
ویمتد التزام المركز بنشر ھذه . ھذه المقتطفات، ویتم تزویدھم بمسودة للمقتطفات المقترح نشرھا

ویسعي المركز حالیاً . كام البطلان، والمراجعات، والقرارات التفسیریة للحكمالمقتطفات لیشمل أح
  .لوضع نموذج یمكن الاستعانة بھ لتوحید شكل ھذه المقتطفات والإسراع بإتمامھا
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انون واجب           - ٦ ك الق ا في ذل یم حول الموضوعات المطروحة، بم  تحلیل ھیئة التحك

ة القضائیة، و    ا یخص كل       التطبیق، والولای التعویضات، ومواقف الأطراف فیم

  .ما تم تقدیمھ من خلال التحلیل المقدم من ھیئة التحكیم

  . فقرة عن التكالیف- ٧

  . فقرة عن منطوق حكم التحكیم- ٨

  . أیة أجزاء أخري لا تتعرض لحقائق النزاع- ٩

تجابة      ن أجل الاس اً م د شھدت تطوراً ملحوظ د الأكسید ق ر أن قواع بق، نق ا س ومم

شر    ل ص ن ا یخ ة فیم راءات، وخاص ي الإج شفافیة ف ن ال د م ق مزی ة لتحقی ات الداعی لمطالب

ورة     ضایا المنظ ة بالق یة الخاص ات الأساس ر، والمعلوم رارات، والأوام یم، والق ام التحك أحك

ام المركز   تخداماً       . أم ر اس ز، بوصفھ الأكث ا المرك ي تبناھ ة الت ات الحدیث ولاشك أن الممارس

ة         في مجالات التحكیم     یم وكاف ام التحك ي أحك ادة فرص الاطلاع عل الدولي، قد أسھمت في زی

ا                 دولي، مم انون الاستثمار ال د من التطویر في ق المستندات الإجرائیة الأخرى في دعم مزی

دول           ین المستثمرین وال ة    . یزید من الثقة في نظم وآلیات فض المنازعات ب ا سیتمكن كاف كم

ذین    ین ال ار المحكم ن اختی راف م ان     الأط ا ك ضل، إذا م شكل أف ضایاھم ب ر ق یتولون نظ س

ا ستعكس توجھ              اً م ا، والتي حتم م البت فیھ ذي ت سابقة ال بإمكانھم الاطلاع علي القضایا ال

  .ھؤلاء المحكمین
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  خلاصة الفصل الثاني
  

ة دامغة في قواعد        یظل التوجھ نحو مزید من الشفافیة والعلانیة جلیاً، إذ إنھ ثمة أدل

شفافیة           وممارسات المؤسس  دأ ال ي مب د تبن دول، تؤك ات المعنیة بالعلاقة بین المستثمرین وال

ین                ة لتسویة المنازعات ب یم كآلی دعم شرعیة التحك د ت ي ق ة الت بوصفھ من الأمور الجوھری

ي      . الدول والمستثمرین  شفافیة ف د من ال ویتضح بعد ھذا التحلیل عن التوجھ القوي نحو مزی

ستثمرین ین الم یم ب ات التحك دولعملی ي  .  وال سھ عل ت نف ي الوق ز ف ذا التوجھ یرك إلا أن ھ

اظ           ة الأطراف في الحف إحداث نوع من التوازن بین الترویج لمبدأ الشفافیة وبین مصالح كاف

  . على مصالحھم الخاصة

رة          ارة الح ة التج ن لجن شفافیة م ول ال سیریة ح ذكرة التف دور الم اب ص ي أعق وف

ة       للنافتا، أصبح من الجائز إتاحة جلسات  رة تلیفزیونی وفیر دائ ق ت  الاستماع للعامة عن طری

ات، والمستندات ذات         . مغلقة ي المعلوم ة الاطلاع عل د من إمكانی كما تم السماح للعامة بمزی

ادات المقدمة من           ١١الصلة بالمنازعات الخاضعة للفصل       ي الإف شتمل عل ة، وت  من الاتفاقی

دعوي،      أطراف دعوي التحكیم، والأدلة، والمراسلات المتبا      یم وأطراف ال دلة بین ھیئة التحك

ة    ابي لكاف سجل الكت دعوي، وال إجراءات ال یم الخاصة ب ة التحك ن ھیئ صادرة ع ر ال والأوام

  . الوقائع الشفھیة وأحكام ھیئة التحكیم

ارة       ة، وزارة التج ة الأمریكی وزارة الخارجی ة ب ت الخاص ع الأنترن شرت مواق ا ن كم

صلة       الدولیة الكندیة، وزارة الاقتصاد   ائق والمستندات ذات ال ائلاً من الوث ا ھ المكسیكیة، كم

ا      م نظرھ ي ت اریخ         ( بكافة القضایا الت اریخ المستندات والت ین ت ة ب ان ثمة فجوة زمنی وإن ك

د     ). التي تم نشرھا فیھ علي صفحات الأنترنت       ي العدی فھناك ثروة من المعلومات المتاحة عل

   .  من اتفاقیة النافتا١١تحكیم طبقاً للفصل في العدید من مواقع الأنترنت الخاصة بال



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

ا حركة التطویر                د قادت دا ق ات المتحدة وكن ي أن كل من الولای وتجدر الإشارة ھنا إل

ات التجارة            ة واتفاقی ات الاستثمار الثنائی اذج اتفاقی في سیاق اتفاقیات النافتا، ومن خلال نم

  . الحرة

دور     كما عدل مركز الأكسید من قواعده وفقاً لھذه        المستجدات، وخاصة في ضوء ال

ب   ستمرین الأجان دول والم ین ال ات ب سویة المنازع ي ت ز ف ھ المرك ذي لعب ارز ال م . الب اذا ل ف

شر      ر بن رف الآخ وم الط ادة یق ي الع یم، فف م التحك ذا حك شر ھ ى ن راف عل د الأط ق أح یواف

اریر الأ      ة أو تق ة الدولی ان  . كسید القرار من خلال مصادر أخرى مثل الدوریات القانونی وإذا ك

ذي               نص الكامل للحكم وال شر ال مركز الأكسید لا یملك الموافقة المطلوبة من كلا الطرفین لن

باب      ن الأس ات م شر مقتطف سید بن ز الأك وم مرك صدر آخر، یق ي م ل ف ن قب شره م تم ن م ی ل

م  ة للحك سید      (القانونی ة الأك لال مجل ن خ ك م ت وذل بكة الأنترن ى ش ھ عل ى موقع ك عل وذل

ة  ي  -  الدوری تثمار الأجنب انون الاس ادة   ) ق نص الم تناداً ل یم   ) ٤ (٤٨، اس د تحك ن قواع م

یم الخاصة بالأكسید بشكل مختصر، أو           . الأكسید ام التحك ع أحك وعلى ذلك، یجوز نشر جمی

  .على الأقل یتم نشر أسبابھا القانونیة الرئیسیة

ر       یم الأخ سات التحك ي مؤس ح عل شكل واض ؤثر ب سلك أن ی ذا الم أن ھ ن ش . ىوم

ا،            ف د م ي ح شبھ، إل ة ت ة لدرج شفافیة والعلانی ن ال داً م ضمن الآن مزی یم ت ات التحك ھیئ

ة  ي الوطنی ي نظم التقاض ة ف راھن  . الإجراءات المطبق ت ال ي الوق صعب ف ن ال ك، م وبلا ش

  . تراجع تلك المؤسسات نحو مستویات أقل من الشفافیة

یم           ة التحك فافیة عملی ة حول ش شكوك قائم ي ال ك، تبق تمرار    ومع ذل ي ظل اس ، ف

ي        ة عل یم المطبق د التحك ي قواع ات أو ف ي الاتفاقی ددة ف صیلیة مح د تف ر قواع اب ذك غی

  .النحو الذي یضمن الشفافیة بشكل قاطع ومحدد
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  الخاتمة والتوصيات
 

ن   دد م ي بع ستثمرین أن تف دول والم ین ال ات ب سویة المنازع ة لت اج أي آلی تحت

شفافیة وا   ة بال ة الخاص اییر الھام شرعیة     المع ة بال ذه العملی ي ھ ي تحظ ك لك ة، وذل لعلانی

 .المطلوبة، إذ إن الشفافیة والعلانیة ھي قیم جوھریة لأي نظام اقتصادي دولي

اري   یم التج سریة للتحك ة ال ق بالطبیع اریخي المتعل راض الت ود الافت راً لوج ونظ

ات       ام أو من الحكوم رأي الع ن ال وافر أي ضغوط مؤثرة سواء م دم ت دولي، ولع ة، ال المعنی

ي    دولي ف اري ال یم التج ي التحك شفافیة ف ن ال د م ن التوجھ لمزی بعض م دھش ال د ین ھ ق فإن

الي  صلحة الخاصة  . الوقت الح ق الم ذا التخوف ھو تحقی ر وراء ھ دافع  الأكب ون ال د یك وق

یم أو         سیة لمؤسسات التحك درة التناف ز الق ك  لتعزی ان ذل یم، سواء  ك دمي خدمات التحك لمق

  . شاركین جدد إلى  نظام التحكیممن أجل جذب م

ة       ي عملی سریة ف ي ال اظ عل ضي بالحف ق یق ام أو مطل زام ع ة الت د ثم   ولا یوج

ة          . التحكیم ات الدولی فلیس من ثمة التزام على ھذا النحو منصوص علیھ صراحة في الاتفاقی

ام           ي ع صادرة ف سیترال ال یم الأون د تحك ي قواع اري أو ف یم التج ة للتحك .  ٢٠١٠المنظم

ة أو          وا التحكیم سواء الأوروبی ة الخاصة ب وانین الوطنی ي توجھ الق لشيء نفسھ ینطبق عل

  .  العربیة

ة                  ا عملی ز بھ ي تتمی ین الطبیعة الخاصة الت اقض ب یس ثمة تن ھ ل ھ أن ومما لاشك فی

ادئ               ا من المب ا، إذ إن كلاھم صادرة عنھ التحكیم، وبین حتمیة اتخاذ قرارات بنشر الأحكام ال

شكل      . نظمة لعملیة التحكیم  القانونیة الم  ي جنب ب اً إل كما أن كلا المبدأین یمكنھما المضي جنب

د في حال إذا تضمنت قواعد          ا بشكل جی أكثر رسوخاً في أي عملیة تحكیم منظمة یتم إدارتھ

 .   مؤسسات التحكیم قواعد تتضمن التوازن بین السریة والشفافیة
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ستحدثة لاحات الم ن الإص ر م د أن  كثی در  ، و)١(وبی ق ق الالتزام بتحقی ق ب ي تتعل الت

یم   وق التحك ة س ع دینامیكی ق م شفافیة، تتف ن ال ر م یم  . أكب سات التحك ى مؤس م تتبن فل

                                                             
ولقد جاء في توصیات مؤتمر رابطة القانون الدولي حول السریة في التحكیم التجاري ، والصادر ) ١(

  :، ما یلى٢٠١٠في 

شك أنھ بالنظر لاختلاف الرؤي ما بین الولایات القضائیة والقواعد المؤسسیة والمھنیة المختلفة،  لا-١
أو عدم (فیما یخص التعامل مع مسألة الحفاظ علي السریة، یبدو أن أفضل طریقة لضمان السریة 

بیل أو ، من خلال الولایات القضائیة المختلفة، ھو النص علیھا صراحة في اتفاق واضح ق)السریة
  .أثناء عملیة التحكیم

 في حالة غیاب أي أحكام تعاقدیة فیما یخص السریة، یتعین علي المحكمین لفت نظر الأطراف -٢
لأھمیة مبدأ الحفاظ علي السریة، والتعامل مع مسألة الاختصاص أو الأوامر الإجرائیة عند البدء في 

  .سیر الدعوي

یة مجال الالتزام بالسریة، ومداه، ومدة الالتزام بالسریة،  یجب أن یحدد أي اتفاق صریح علي الشفاف-٣
  .والتوقعات المتعلقة بھ، وكیف یمكن إنفاذ ھذا المبدأ

 عادة لا تفرض أحكام السریة أي التزامات بالحفاظ علي السریة علي المشاركین غیر الرئیسین في -٤
التحكیم، والملتزمین بالحفاظ علي ، إلا أنھ یتعین علي المشاركین في ")الغیر("العملیة التحكمیة 

السریة بموجب اتفاق السریة، إذا ما دعوا أطرافا ثالثة للمشاركة في الإجراءات، أن یبذلوا جھوداً 
معقولة للحصول علي موافقة صریحة من الطرف الثالث للحفاظ علي السریة، ویتحملوا المسئولیة 

 عن أي فشل في الجھود المبذولة لضمان تنفیذ - بالإضافة للمسئولیة التي یتحملھا الطرف الثالث -
الاتفاقیة، وھناك الكثیر من الأسالیب المختلفة التي یمكن بھا فرض ھذا الالتزام، فمثلاً قد یتعھد 

  .الطرف الرئیسي باتخاذ خطوات معقولة لضمان التزام الغیر بالتزامات الحفاظ علي السریة

  : اظ علي السریة، والتي قد تشمل ثمة استثناءات معقولة لالتزامات الحف-٥

، أو السعي )بما في ذلك  إجراءات الإنفاذ أو الإلغاء(ملاحقة التحكیم وإجراءاتھ أو الدفاع عنھ ) أ(
  .لإثبات حق قانوني

  .الاستجابة لأمر إلزامي أو لطلب المعلومات الخاصة بھیئة حكومیة أو تنظیمیة) ب(

   قانون أو قواعد تبادل الأوراق المالیة، أوالقیام بالكشف عن المعلومات بمقتضي) ج(

السعي للحصول علي خدمات قانونیة أو محاسبیة أو أیة خدمات مھنیة أخري، أو للوفاء بطلبات ) د(
مشترین، أو  مستثمرین، أو مقرضین محتملین، في الحصول علي المعلومات، شریطة ألا یتجاوز 

وب للوفاء بالغرض المشروع من الإفصاح، وأن مدي الكشف عن المعلومات لكل قضیة القدر المطل
یتخذ الطرف المفصح عن المعلومات تدابیر معقولة لضمان محافظة الطرف المتلقي للمعلومات علي 

  =.سریة تلك المعلومات
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یم    ام التحك ستخدمي نظ ن م الرفض م ل ب د تقاب ي ق ام، والت ارج النظ ن خ لاحات م إذا . إص ف

ة ت            ى فرض قواعد إلزامی ا، عل م إجبارھ ا، أو ت اء ذاتھ ق  قامت مؤسسات التحكیم من تلق تعل

ار مؤسسات          ا اختی بالشفافیة، فإن الأطراف غیر الراغبة في اتباع مثل ھذه المتطلبات یمكنھ

  . أخرى أو ربما قد تترك مؤسسات التحكیم بأكملھا

ة                إن شرعیة عملی شفافیة، ف ذا المستوي من ال رغم من تحقق ھ ي ال ومع ذلك، فعل

شكل كامل، إذ               م تتحقق ب دول ل ات عن     التحكیم بین المستثمرین وال إن الكشف عن المعلوم

الأمر المضمون              دول لیست ب ة سلفاً وملزمة لكل من المستثمرین وال . طریق قواعد معروف

شرعیة         وفیر ال ة لت شفافیة المطلوب در ال ي الآن ق ة   legitimacyفلا یُعرف حت  اللازمة لعملی

  .)١(التحكیم

شفافیة سیحقق مزا         داً من ال رة    وبالإضافة إلى میزة الشرعیة، فإن مزی ة كثی ا عملی ی

ي            . لنظام التحكیم  ة وعدم المساواة ف اءة، وعدم الدق ق عدم الكف فالغموض من شأنھ أن یخل

ة،          . نظام التحكیم التجاري الدولي    یم الكامل ى سوابق التحك فبدون إتاحة للوصول المنھجي إل

یم أو من أجل  ا        رد  فأنھ  سیتعین على الأطراف إھدار مواردھم من أجل تعقب سوابق التحك ل

شافھا د اكت ا عن ات    . علیھ راف للعقب ة الأط و مواجھ سابقة ھ الات ال ك الح ن تل عب م والأص

  . المتعلقة یسلوك المحكمین أو الخبراء

                                                                                                                                                     

=RESOLUTION No 1/2010 INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION, The 74th Conference of the International Law 
Association held in The Hague, The Netherlands, 15-20 August 2010.  
(1) VanDuzer, J. Anthony, “Enhancing the Procedural Legitimacy of 

Investor-State Arbitration Through Transparency and Amicus Curiae 
Participation”, MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE 
MCGILL, 2007, vol.52, pp. 683 to 723.  
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ا         ي یجب أن یكشف عنھ ات الت فھناك بعض العقبات الأساسیة تتعلق بحمایة المعلوم

شفافیة    اك طریقة واضحة أو            . بموجب إصلاحات ال ة، فلا توجد ھن ول   ففي البدای ار مقب معی

ستوجب                ق بالمصلحة العامة ت زاع یتعل ى ن ي تنطوي عل د القضایا الت ھ تحدی یمكن من خلال

شفافیة    اییر ال اع مع راف باتب یم والأط ة التحك زام ھیئ ن   . ال ھ یمك ي أن رى ھ شكلة الأخ والم

ق     ن طری سھولة ع ا ب شفافیة تجنبھ ة بال لاحات الخاص ذه الإص ین لھ راف أو المعارض للأط

ى م    ل               اللجوء إل وفر ضمامان أق ي ت یم الخاصة الت ى لجان التحك ر ملتزمة أو إل ؤسسات غی

  . من حیث التزامھا بالشفافیة

یم، من                ة لخدمات التحك سوق الرمادی ذا النوع من ال ل ھ ومن أجل ردع استمرار مث

زم    ي لا تلت یم الت رارات التحك ذ ق ض تنفی ن رف دول م ن ال ند یُمك ن س ث ع م البح الملائ

شفافیة ضیات ال ي   . بمقت یم الأجنب رار التحك ذ ق رفض تنفی داً ل بباً جدی شفافیة س ون ال د تك فق

ة نیویورك    ذ       ( )١(أضافة لما ھو مذكور في اتفاقی الاعتراف وتنفی ادة الخامسة الخاصة ب الم

  ). أحكام التحكیم الأجنبیة

ة    یاقات إجرائی ي س ضغوط ف د تتعرض ل ة، ق ادة الوضوح والدق ة بزی إلا أن المطالب

ى                 وارتب. معینة ھ أو حت د في مجمل دولي یُع یم التجاري ال ذلك، لا یمكن الجزم أن التحك اً ب اط

فافاً  ا ش ھ، نظام ل       . معظم ي داخ اون ف دعم والتع ن ال ل م ستوى ھائ اك م ین أن ھن ي ح فف

ى    واء عل شفافیة س ا لل ر منھ ة لا مف ضاً مقاوم اك أی یم، إلا أن ھن ام التحك املین بنظ الع

اك    . الفرديالمستوى المؤسسي أو على المستوى      الأھم من ذلك، أن ھناك وسوف یكون ھن

  . أطراف لدیھم الرغبة في أن تبقى نزاعاتھم سریة بشكل دائم

ي أولاً       شفافیة ھ ث، ھو أن ال ذا البح ة ھ دھا في نھای ستطیع أن نؤك ي ن فالنتیجة الت

لوك  سألة س راً م شارین، أو     . وأخی ن مست ر، م رف الآخ اه الط رف تج ل ط لوك ك ي س بمعن
                                                             

(1) Catherine A. Rogers, Transparency in International Commercial 
Arbitration, op. cit., p.33.  
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ین،  یممحكم سات التحك د    . أو مؤس ق قواع ن طری د ع شكل جی سلوك ب ذا ال یم ھ ب تنظ فیج

ریة     ة س ي عملی یم ھ ى أن التحك ة، ألا وھ یة خاطئ تناد لفرض یم، دون الاس سات التحك مؤس

  . بطبیعتھا

ضائي     ام ق ي لأي نظ ود الأساس ي العم ة ھ شفافیة والعدال إن ال ر، ف ة الأم ي نھای وف

یم   ك التحك ي ذل ا ف دال، بم د. ع ى ح سون  وعل ان بول ر ج م Jan Paulsson تعبی ، المحك

 . )١("یجب فتح النوافذ والأبواب، وینبغي أن نزیل السقف"والباحث، 

دة      دول معتم ستثمرین وال ین الم یم ب ة التحك فافیة عملی مانات ش ستمر ض سوف ت ف

ب المستثمرین،           اون من جان علي المبادرات التي تتبناھا الدولة المشكو في حقھا، وقدر التع

شفافیة من أن           . لك موقف ھیئة التحكیم   وكذ دأ ال ین مب ي حین تمك فستبقي المخاوف قائمة إل

  .یستند علي أرضیة قانونیة ثابتة

  

 

  تم بحمد االله وتوفیقھ

                                                             
(1) “The windows and doors should be opened, and the roof should be 

taken off.” Cited by Catherine A. Rogers, Transparency in International 
Commercial Arbitration, op. cit., p.43.  
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